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دَوَله لْدَييَتَ 


. العانة 


حمسا لرَيْن الصَرُوجي 


ا الْحَنَفِىَ 
(رت١٠لام)‏ 


أَشْرَقَعَلّ إِخْرَاجه 


حَقَقَهذَا الجزء 
د أحمّدين فيصل الفيصّل 


القاىيوَزارة العدل 


( يمن الظْهَاد إِلَبَا ب الوَلْدمَنَ أحَقَ به) 


رمور النسحم المعتمدة في تحفيى هذا الجزء: 


(أ): نسخة مكتبة قاضي زاده تحت رقم (1919). 


(ب2: نسخة المكتبة الظاهرية تحث رقم (7891). 
الت»: نسخة مكتبة قاضي زاده تحت رقم (؟7١3).‏ 


انييس يسيب سة”” 


0 
ظ ( باب ) ظ 


]1/1١[ الظهار‎ 


[؟١1/بس]‏ وفي الصحاح والمغرب'"'' يقال: ظاهر من امرأته وتظاهر 
وأظهر واظاهر وتظهر وظهر تظهيرًا كل ذلك إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر 
الو 

والظهر في قوله 22: ١لا‏ صدقة إلا عن ظهر غنى”"'. مقحمٌ كما في 
ظهر القلب وظهر الغيب. 

وظاهره إذا أعانه» وظاهر بين ثوبين ودرعين إذا لبس أحدهما فوق 
الآخر. وقد تقدم في الحج. 

وإنما عدي ب١من»‏ وإن كان «ظاهر) متعديًا مثل: كارمت زيدًا؛ لأنهم 
كانوا إذا ظاهروا المرأة اجتنبوها وتباعدوا منه"". كما في الإيلاء» وبمعناه 
في أحكام ابن ناو . 

وفي المحيط”“' والمنافع'؟: الظهار في اللغة: مقابلة الظهر بالظهرء 
والرجل والمرأة إذا كان بينهما شحناء يدير كل واحد منهما ظهر'" إلى 
الآخر. 

وفي مبسوط الطوسي”" الإمامي: سمي ظهارًا اشتقاقًا من الظهر وخص 


.)95/7( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/ 777)» والمغرب‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري 2)١575(‏ ومسلم .)1١*5(‏ 

(0) في (ب): «عنها». (:) دلائل الأحكام لابن شداد .)١١0//7(‏ 

(5) المحيط الرضويء لرضي الدين السرخسي. (مخطوط) .)07140/١(‏ 

() المنافع (- المستصفى). (ص”587). (9) في (ت): «بالظهر): 

(4) هو مُحمّد بن الحسن بن علي الطوسي, المفسرء نعته السبكي بفقيه الشيعة ومصنفهم. 
انتقل من خراسان إلى بغداد سنة 8/٠54هء‏ وأقام أربعين سنة» ورحل إلى الغري - 


| م ) الغاية في شرح الهداية 
به دون البطن والفرج والفخذ؛ لأن كل بهيمةٍ يركب ظهرهاء فلما كانت 
الزوجة تركب وتُغشى شبهت بذلكء» والمعنى: ركوبك علي محرمٌ كركوب أمي 
ظهارًا. 

وفي جامع الأصول: أصله أنهم أرادوا وأنت علي كبطن أمي» يعني 
كجماعها فكنوا عن البطن بالظهر؛ لأنه عمود البطن وللمجاورة"''. 

وقيل: إن اتيان المرأة من ظهرها كان محرمًا عندهم فقصد المطلّق 
التغليظ في تحريم امرأته فيشبهها بالظهر ثم لم يقتنع''' بذلك حتى يجعلها 
تين أ 

وفي المغني: كل مركوب ظهرء يقال: فلان له ظهرٌ: إذا كان له 
مركوت» تن به أجل :الذكرب على اللمرها فى (الجا ليه السيهوا الروج: 
ولف 50 

قوله: (إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي فقد حرمت عليه لا 
بحل له وطؤها ولا مسها ولا تقبيلها حتى يكفّر عن ظهاره)* . 

والمراد مسها بشهوة وتقبيلها بشهوةٍء ذكره في الكشاف””'» وينظر إلى 
ظهرها وبطنهاء وكذا في الروضة والعيون"'' . 

وفي المحيط”'"' والخزانة”*: قوله: أنت مني كظهر أمي» وعندي كظهر 
أمي» ومعي كظهر أمي» وأنا منك مظاهرٌ أو ظاهرت» كلها صريحٌ في الظهار. 


- (بالنجف) فاستقر إلى أن توفي» من تصانيفه: «الإيجاز في الفرائض»» و«التبيان 
الجامع لعلوم القرآن»» و«المبسوط في الفقه»» توفي بالنجف سنة ١57ه.‏ انظر: 
السبكي .»)0١/6(‏ وروضات الجنات (ص080)» والذريعة (0/ .)١56‏ 

)١(‏ جامع الأصول لابن الأثير (1547/19). (؟) في (ب): «لم يمتنع». 

.)١77/8( المغني‎ )9( 

(5:) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/ 7576). 

(5) الكشاف عن حقائق التنزيل (5857/5). 

(7) عيون المسائل للسمرقندي الحنفي (ص18١١).‏ 

(0) المحيط .الرضوي» لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/١/755).‏ 

(4) خزانة الأكمل للجرجاني /١(‏ 01/7). 


7 -- 
2 ام ام م و 6 2 : 4 
والاصل فيه قوله تعالى قد سيمع لله قول الج 0 وتشتحح 
3 
مه لماصو سورلو مو[ | مر ل - حر مم لس 
إل الله وله يمع تحاورضا إن الله سيم بِصِير 9 الذِينَ به ون مك ين لهم 
02 4 4 - أ 


نا مرك أُمهَتِهمٌ إن هيز ل أله لدعم َم لود مكنا من القل ثرا 

وَإت ا عفر عَفُورِ 0 وَألدنَ يظهرونَ من نابم 2 عدوت لِمَا قالوأ مستحربر رقبةَ 
أن 4 ا ١‏ - *]ء والزور: الكذربس. وقال تعاللبى: #ووما 

0 ُونصَك الى تُطَنهرُون متب هيج » [الأحزاب: 4]. 

2 0 


فإن قلت: فقد قال الله تعالى: 98 وأزولجه: 1 مَهلنهم 46 [الأحزاب : 7].» وقال 
تعالى : «وَاْمْمُكُمْ 0 لي أَرَصَعَنكم» |النيياء: 1ك فكيف الجمع ضهنا وبين 
قوله تعالى: إن أَمَهَتْهُرْ إِلَّا الى وَلَرْتَهُر» [المجادلة: ؟]؟ 

قلت: عنه جوابان: 

أحدهما: أن القرآن كله كشىء واحدء. يروى ذلك عن على 0 كأنه 
قيل”'': إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وأزواج رسول الله كَكِةِ وأمهات الرضاعة. 

[7/] والجواب الثاني: أن أزواجه 4 وأمهات الرضاع أمهاتٌ 
حكي: ه و الوالدات ميات قرف ...فا ثانا دنهم : 

الع 0 فى : 670 وى 5 ا ش 

وعن خولة ‏ ويروى خويلة - بنت مالك بن ثعلبة قالت:: ظاهر مني 
2000 انق ل 
قد سيمع أللَه قو 00 : ان الفغرضن»؛ فقال 2 : (يعتق 
رقبة»). قالت: لا يجدء قال: اافيصوم شهرين متنا بعين) , ا بأ رسول الله 
إنه شيخ كبيرٌ ما به من صيام» .قال : افليطعم ستين مسكيئًا»» قالت : لجسن 
شيء يتصدق بهء قال نلا : فإني 1 أعينه اعرد ادر قالت: لاني ساعتئل 


1 الو اعت .على مق خرج بهذا الأتن: (0) في (ت): «يقول». 
() في (ب): «يروى عن خويلة». (4) في (ت): «فقلت». 
(0)- ان (1)*: ااساعنةة: 


حم الغاية فى شرح الهداية 
777 ا 1 د ده اد > اشافة 
اذهبى فأطعمى بها عنه ستين مسكيئا وارجعي إلى ابن عمك». قال: والعرق 
ستول صاعاء يوا أبوناي ' رامين 0 

والعرق : بفتح العين والراء المهملتين : مكتل يسع ثلاثين ضاعا + قال أنق 
داود: وهذا 5 

وعن عطاء عر اومن أن النبي از : «(أعطاه خمسة عشر صاعًا من شعير 
إطعام ستين ل قال و داود: هذا مرسل لم توك عطاء أ وسنا: 


قلت: هو منقطع . 
وعن عائشة ينا أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد 
21 اله و 5 0-6 أله كول وَل ألتى ميك فى يتمد سبك بك لله وألهُ 
ا 


مم رم 3 7 يع بصير رَ 409 الآيات» روأه النسائي, وهذا لفظه. وابن 
ماجهء ورواه البخاري 6 


١ 5 :‏ 57 (5) . 1 د 
يد ا اي ند ا وتقول: يا 
ظاهر مني » لله !5 امكو إلبكء فما برحت 000 0 0 


(0) أبو داود )77١5(‏ (555/7). قال ابن حجر: (إسناده حسن»» وصححه ابن الجارود 
وابن حبان» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (417/5)» انظر: التلخيص الحبير 
("/ هلاة). 

(؟) في مسنده (5405/ 700 0 7"07) وفي إسناده ضعف, لأنه من رواية معمر بن عبد الله بن 
حنظلة» وهو مجهولء. لكن له شواهد تقويهء انظر: «الإرواء» (/ا/ ”ا/ا١).‏ 

161 سد سنن أبي داود رقم (5١؟2)57‏ (7575/75). 

(5:) أخرجه أبو داود (18١؟75)‏ (25617/7», قال الألباني في صحيح أبي داود :)17١/5(‏ 
(إسناده صحيحء رجاله كلهم ثقات؛ لولا إرساله» لكن له شواهد). 

(5) النسائي (5/ 58 رقم (5479”). وابن ماجه (ص2)755 رقم .»)35١77(‏ والبخاري 
(ص١71١1١).‏ 

050 في (ت): ااتشكي) . 0) فى (ب): «كبرا. 

() في (ب): «بهذه) . ْ 


كك ررح 51 


وفي سكن أبن قاد أن خولة بنت ثعلبة كانت تحت أو بن الصامت 
فظاهر منها وكان به لممء فجاءت رسول الله وقالت: والذي بعثك بالحق ما 
جئتك إلا رحمة له فإن له فيَ منافع» الحديث”'". 

[7/س] هو مرسلء قال الخطابي: لم ترد باللمم الجنون» وإنما 
أرادت هو كثير الإلمام بالنساء والشغف بهن"". وفي الكشاف: وكان به جنة 
ولمه”*“. وفي جامع الأصول: اللمم طرف من الجنون””'. 

وقولها: «ونثرت له بطني». أي: ولدت له أولادًا . 

(والظهار كان طلانًا في الجاهلية فقرر الشرع أصله أي اعتبره ولم يلغه. 
ونقل حكمه إلى التحريم مؤقت بالتكفير غير مزيل لعصمة النكاح)'". وهذا ما 
لا خلاف فيه بين العلماء”"' . 

(والظهار جناية لأنه منكر من القول وزور)” وكذب حقيقة» وكذا حكمًا؛ 
لأن الأم الحكمية إنما ثبتت بالشرع لا بقوله فجوزي على ذلك بتحريمها عليه””'. 

(وارتفاعه بالتكفير)”''' على ما يأتي عن قريب . 

وفي المنافع: (الظهار تشبيه المنكوحة بمحرمة على التأبيد» وركنه قوله : 
أنت علي كظهر أمي ونحوهاء وشرطه: أن تكون المشبهة منكوحة» وأهليته : 
أن يكون المظاهر من أهل الكفارة» وحكمه: حرمة الوطء إلى غاية التكفير مع 


.)5١51( ابن ماجه (ص765). رقم‎ )١( 

(؟) أبو داود (؟77137/5)». حديث (73770)» وانظر: التلخيص الحبيرء ط . العلمية (79/ 517/5). 

(9) معالم السنن (7/ 505). (:) انظر: الكشاف للرمخشري (5/ 5806). 

(5) جامع الأصول (1577/10). 

(7) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/ 510). 

(0) حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيرهء انظر: الإجماع لابن المنذر (ص55). 
ومراتب الإجماع (ص١8).‏ 

(4) الهداية في شرح بداية المبتدي (5/ 519). 

(9) انظر: شرح فتح القدير (5/ 7176)» والشرح الكبير للشيخ الدردير (579/5). 

(١٠)الهداية‏ في شرح بداية المبتدي (؟7/ 156). 


- الغاية في شرح الهداية 
بقاء ملك النكاح بمنزلة الحيض)”"2' . 

وفيه: (اعلم أن الكفارة تجب بالظهار والعود؛ لأن الظهار منكر وزور 
فهو كبيرة محضة.ء فلا يصلح سببًًّا لوجوب الكفارة؛ لأنها عبادة». أو 
المغلب”'' فيها معنى العبادة فلا يكون سببها محظورًا محضّاء فعُلق وجوبها 
بهما ليخف معنى الحرمة باعتبار العود الذي هو إمساك بمعروف بعد 
الظهار)2 . ومثله في اللا 5 الع 

[*/1أ] وفي المحيط: (سبب وجوب الكفارة العزم"'' على الوطءء 
وشرطه الظهارء. ولا بد للكفارة من الذنب» ويتحقق بالظهار» كسبب وجوب 
الطهارة هو العزم على الصلاة» وشرطه الحدث)'" . 

قلت: إذا كان للحكم سبب وشرط يتكرر الحكم بتكرر سببه دون تكرر 
شرطهء وهنا الأمر بالعكس؛ فإن الكفارة تتكرر بتكرر الظهار دون تكرر العزم 
على اللوطءه وعدا مسك ل على اقول صخي اللسيعينط ا وليس القلهنا وق 
الشرطية كالحدثء. فإن وجوب الطهارة لا يتكرر بتكرر الحدث . 

قال: (وحكمه أنه لا يحل له وطؤها بنكاح ولا بملك يمين.» ولا بعد زوج 
آخر حتى يكفّر)؛ لأن حرمته مؤبدة لا ترتفع إلا بالتكفير. 

وفي المبسوط: (لكن بمجرد العزم على الوطء لا تنفرد الكفارة عندنا 
حون لو آرانها يعد هداع أو فاتنف 5 أن نات ل عي ال 


)١(‏ المنافع شرح مختصر الفقه النافع لحافظ الدين النسفي» المسمى (بالمستصفى). 
(ص 7587) . 

(؟) في (ب): «الغالب»). 

() المنافع شرح مختصر الفقه النافع لحافظ الدين النسفي» المسمى (بالمستصفى). 
(ص586). 

(5) الينابيع في معرفة اللأصول والتفاريع (ص١175١).‏ 

(4) حواشي الخبازي.ء مخطوط (ل/1١١).‏ (5) في (ب): «هو العزم». 

(0) المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسيء (مخطوط) (ل/١/‏ 7505). 

(4) الهداية في 0 بداية المبتدي (؟/ 5560). 

(9) في (ت): «أو مات). )١(‏ المبسوط للسرخسى (5/ 517060). 
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قلثق: وهذا دلبل غخلى: أن الكفارة غير واجية غندنا: لآ بالظيان :ولا 
بالعود» إذ لو وجبت لما سقطت» بل موجب الظهار ثبوت التحريم فإذا أراد 
رفعه فلا بد من الكفارة لرفع الحرمة حتى لو لم يرد ذلك» ولم يطلب المرأة 
بالوطء لا تجب عليه الكفارة ساد 

قال الشيخ أبو بكر الرازي في أحكام القرآن: (يقال له: إن أردت أن 
تستبيح وطأها الذي حرمته على نفسك فلا تطأها حتى تكفر لأن''' الكفارة 
واجبة بل هي شرط رفع التحريم لقوله تعالى : نذا فَأْتَ الْدَوَانَ فَأَسْبَعِد به سن 
لشَّيَطنٍ البو (©0» [النحل: 48]» يعني فقدم الاستعاذة قبل القراءة)”" . 

وفل قلنا: إن الظهار لا يوجب الكفارة وإنما يوجبه تحريمًا يرتمع 
بالكفارة حتى لو لم يرد وطتئها فلا كفارة عليه. فإن مات أو ماتت فلا كفارة 
عليه إذا*' كان حكم الظهار إيجاب التحريم فقط مؤقنًا بأداء الكفارة”" 

١ 1‏ ا ا : م © 

وفي الينابيع : (إن رضي أن تكون محرمة عليه ولا”'' يعزم على وطئها لم 
يجب عليه كفارة» ولو عزم على وطئها ثم تركه لا يجب عليه الكفارة» وكذا 
لو مات الي وهو قول الثوري. 

وفي التبصرة المالكية: (على القول أن العود للوطء تكون الكفارة تبيح 
الوطء ولا يجب بمنزلة من : أراد أن يصلي نفلا يقال له: قدم لها طهارة فإن 
اشن عزمه عن ذلك لم يجب عليه طهارة. وكذا المظاهر وجب عليه أن يقدم 
الكفارة كما يقدم المتنفل الطهارة)”” . 


0010 نقله من البناية شرح الهداية (0/ :67). 

.)1( في (ب): «إلا»ء والصحيح ما أثبت في‎ )١( 

() أحكام القرآن للجصاص (5/ 0705 . 

(:) في (ب): (إذا» والصحيح ما أثبت في (1). 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (2557/5)» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9/ 770), 
والجوهرة النيرة على مختصر القدوري للحدادي (؟/ 17). 

() في (ب): «فلا»» والصحيح ما أثبت في (1). 

(0) الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص١5١).‏ تحقيق: عبد العزيز العليوي. 

(8) التبصرة للخمي (0/ 77780). 
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وفي المغني: (أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار فإذا مات أو ماتت أو 
فارقها فلا كفارة عليه هذا قول عطاء والحسن والنخعي والأوزاعي والثوري 
وقد ذكرناه» ومالك في الصحيه"'" وأبيى عبيد» وقال طاووس ومجاهد 
والشعبي والزهري وقتادة» ومالك في قول: يجب بنفس ا 100 

واختلف أهل العلم في قوله تعالى: #إثمّ يَعُودُوتَ لِمَا قالُوأ4 [المجادلة: «]» 
أن العود ما هو؟ فنقول: فيه مذاهب تسعة: 

المذهب الأول: مذهبنا ومن قال بقولنا”*'» وهو العزم على إباحة الوطء 
الذي حرمه على نفسه» واللام بمعنى إلى» وهو مذهب من ذكرنا في مسألة 
الكفارة. 

والمذهب الثاني: أنه إذا أراد الوطء وأجمع عليه فقد تحققت العودة 
ووسكيقاديها الكفا ونه :و ل تتتقظ: الكنا وه وان ماقف أو لقي 5*7 وكرموا لق 
في موطته'''» وحكاه ابن رشد في المقدمات قولًا له”"» وذكر ابن حزم أنه 
ووانة ا تمه ع 3 

[3/] والمذهب الثالث: إرادة الوطء مع استدامة العصمة. فإن أجمع 
على الوطء دون استدامة العصمة لم تجب الكفارة"''» ولو كفر لا يجزيه”” '“. 


)١(‏ قال ابن رشد فى المقدمات الممهدات :)5١07/١(‏ (والكفارة لا تجب بمجرد لفظ 
كنيو جتنتسا ف لين العدودة فى قر ار عدا فقا العاكيا مومع تيجا د اا 1 
فرع ععمر خلن لللشرقي :0072 والشوس الكثين وحاقةد سرف 04/1 

(6) انظر: ما تقدم. (9) المغني لابن قدامة (8/ .)١6‏ 

(54) هى الرواية الصحيحة المشهورة عند أصحاب مالكء وبه قال القاضى أبو يعلى من 
الحنابلة وأصحابه. انظر: بدائع الصنائع (/775)» وحاشية الدسوقي (447//9)) 
وبداية المجتهد »)9١/57(‏ والمغنى (لا/ .)١60‏ 

(18: ا الكارةبينااية المعمية ونيا المسصيه:0111007ج بوقرع خضي غلبيل الخرسي 1 
.))٠١‏ وحاشية الدسوقى (75//ا55). 

(3) موطأ مالك (806/54). 2 (0) المقدمات الممهدات .)31/1١(‏ 

.)٠١5/9( المحلى‎ )6( 

() في (بء ت) زيادة: «وإن استدام عصمتها ولم يجمع على الوطء لم يجب الكفارة» . 

(١٠)انظر:‏ التاج والإكليل لمختصر خليل (557/0)» ومنح الجليل شرح مختصر خليل - 
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وهذا قول مالك في المدونة"''» وعندنا يجزيه. 

وفي شرح مختصر الكرخي للقدوري : (لو بانت منه بالطلاق أو تزوجت 
بغيره وكمّر صح التكفير)””" . 

والمذهب الرابع: العود الوطء © رواه عبد الوهاب عن مالك»: 
قال”*' أبو الوليد في المقدمات: (فعلى هذا القول لا يجزيه التكفير قبل 
الوطء» وإذا أجمع على الوظء'*؟ 'واسقدائنة العضبة فلة' أنريظاها قبل الكفارة 
مرة» فإذا وطئها وجبت عليه الكفارة إن أراد الوطء ثانية واستدامت العصمة. 

[:1١١/بس]‏ فإن رجعت نيته عن الوطء أو ماتت أو طلقها سقطت الكفارة 
ما لم يطأها ثانية» وجواز الوطء قبل التكفير مصادمة للقرآن)”" . 

والمذهب الخامس: العود أن يسكت عن طلاقها عقيب الظهار في زمان 
يمكنه طلاقها ولم يطلقهاء وبه قال الشافعي وأصحابه”"'» وبعض الظاهرية”* . 

والمذهب السادس: أن العود أن يعود فيتكلم بالظهار مرة ثانية» ولا يجب عليه 
بالأول شيء» ويحل له وطؤهاء وهو قول داود الأصبهاني الظاهري وأصحابه'"'. 


- (557/1)» ومغني المحتاج (/7”57). وكشاف القناع (714/60)» وشرح روض 
الطالب (2»)557/54 والبناية شرح الهداية (0/ 078). 

.)795( شرح مختصر الكرخي للقدوري‎ )١( .)751١7/5؟( المدونة‎ )١( 

() ذهب إلى هذا القول: الحنابلة» وحكي عن الحسن وطاوس والزهري وهو رواية عن 
يالك كديا فيعينه عند أصهانه: انظر ‏ تنسين الراقف (95/ؤزه؟)» والمفق ١+1‏ 
0110 وحاقية التسوق (114410/5 روبقانة البحيد 91/1 ْ 

(8:) في (ب): «وقال». 

2( في (ب): «القول». والصحيح فالاقية في (). 

(5)" المقدفات الفنميدات 51/1 

(0) انظر مذهب الإمام الشافعي في: الأم للشافعي (2.)595/5 ومختصر المزني (8// 
2“» وروضة الطالبين »)717١/8(‏ وتفسير الرازي (7501//79). 

(6) انظر: المحلى (9/ 2,)١97‏ والمجموع شرح المهذب 2)5”097/١١(‏ والمغني. مخ 
قدامة .)١57//(‏ 

(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)58١7/١1(‏ وبداية المجتهد .4)١15/”(‏ والمغني 
23/0)» وتفسير الرازي (5909/79). 
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ونصره ابن حزم وزيف بقية المذاهب"''. ويروى”"ا ذلك عن بكير بن الأشج 
وأبي العالية” ". 

والمذهب السابع: الكفارة تجب بنفس الظهار ولا اعتبار للعود. وبه قال 
مجاهد وغيوو, 

والمذهب الثامن: العود هو الوطء نفسه لكن تقدم الكفارة عليه قال 
ابن بطال: (وهو قول ابن القاسم)"”'. 

وهذا المذهب يخالف المذهب الرابع في أن التكفير فيه قبل الوطء. 
وفي الرابع لا يجزيه قبل الوطء""'. 

والمذهب التاسع: ذكره أبو الوليد في المقدمات عن ابن قتيبة أن العودة 
هي العودة في الإسلام لا نفس القول بالظهار الذي كانوا يظاهرون به في 
الجاهلية ويعدونه طلاقًا”" . 

وذكر ابن شداد أنه العود إلى عادتهه” في الجاهلية في تعاطي 
الظهار”''. وهو قول الثوري”'''. 

وفي أحكام القرآن للرازي: (قوله: «ما أراكِ إلا قد حرمت عليه» يحتمل 
أن يريد حرمة الطلاق» فتكون بهذا الحكم بائثا قبل نزول آية الظهارء ولا 
يكون ذلك من حكم الجاهلية؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعمل بحكم 


000 المحلى .)١197/9(‏ ه64 في (ب): (روي»2. ولا فرق. 
(581/10). 


(:) وهو قول عند مالك . انظر : بداية المجتهد (”/ 2)١76‏ ال ا الي 

(4) شرح صحيح البخارى لابن بطال (1/ 507). 

(51) انظر: البناية شرح الهداية (2)677/6, والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (0/ 
73 5)ء وبداية المجتهد (”/ 2)١١5‏ والكافي في فقه أهل المدينة (؟5/5١2)5‏ شرح 
مختصر خليل للخرشي (4/ »23٠١‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي (؟/455). 

(0) المقدمات الممهدات .)5١7/١(‏ © في 0 «على عاداتهم». 

(9) دلائل الأحكام لابن شداد .)١19/5(‏ 

.)604/١5( انظر: البناية شرح الهداية (5/ 07)» ونهاية المطلب في دراية المذهب‎ )٠١( 


الظها 3 4 
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الجاهلية إلا بنص جاء مقررًا له. وقوله: «ما أراك إلا قد حرمت عليه» أي ما 
أظن» فلم يكن ذلك جزمًا بالحرمة» فلا نسخ حينتذٍ لذلك في الآية)”''. 

وفي الحاوي للماوردي: (قيل : عمل بذلك في صدر الإسلام اكه 
وقيل > ل ا 

قال ابن حزم في المحلى : (قالت طائفة أن العود هنا إرادة الوطءء ولا 
يلزمه كفارة حتى يريد وطئها فحينئذٍ تلزمه. فإن امتنع عن وطئها سقطت 
الكفارة» وهكذا أبدّاء وهو”" أشهر قولي مالك”*)). 

وروي عن عبد العزيز الماجشون: (وما نعلم أحدًا قال بقولهما وهما 
أسقط الأقوال)» وقالت طائفة: أن الظهار يوجب تحريمًا لا يرفعه إلا الكفارة 
ولو لم يطأها حتى ماتت فلا كفارة عليه. 

[5/أ] وسواء أراد في خلال ذلك وطأها أو لم يرد» فإن طلقها ثلاثًا فلا 
كفارة عليه» فإن عاد وتزوجها عاد حكم الظهارء. ولا يطأها حتى يكفرء. وهذا 
قول أبي ييه 

قال: والظهار قولٌ كانوا يقولونه في الجاهلية فنُّهوا عنهء فكل من قال 
ذلك فقد عاد لما قال» هذا قريب في الفساد من قول مالك؛ لأنه حكم 
بالباطل ولعب وكذب ظاهر؛ لأن الذين قالوا ذلك في الإسلام لم يقولوه في 
الجاهلية قطء وذكر هذين القولين يغني عن الرد؛ لظهور فسادهماء ولأنهما""' 
شرع ما لم يأذن به الله» وأنهما لا يُحفظان قبل أبي حنيفة ومالك . 

قال: فلم يبق إلا قولنا وهو أن نقول: أنت علي كظهر أمي مرتين ولا 
يكون العود للقول إلا بالتكرير»ء ولا يعقل في اللغة غير هذاء وبهذا جاءت 
امسق 


.)5١١/١١( أحكام القرآن للجصاص (7”05”/5). (5) الحاوي‎ )١( 

(©) فى (س): «وهذا». 

80 انظوة را 8 المستيورونو ار المتحضف 11809 1ف ومواعب عاد الى شرت كمي 
خليل »)١7/4(‏ والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (457/5). 

(0) في (ب): «ولآنه) . 
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قال: كما رُوينا عن أم المؤمنين عائشة أن جميلة امرأة أوس بن 
الصامت وكان به لمم فكان إذا اشتد به لممه ظامّر فأنزل الله كفارة الظهار"'' . 

قال: وهذا يقتضي التكرار ولا بدء ولا يصح في الظهار إلا هذا الخبرء 
ذكل فا عدأة فساقط أو هرهنا » وإها مق برواية فى لأ حير في , 

قلت: انظر إلى" السفيه الجاهل المختل كيف نسب قول الإمامين 
الجليلين اللذين هما ثلثا الإسلام إلى البطلان واللعب والكذب الظاهر 
والتحكم في الدين بما لم يأذن به الله» ولا يضر السحاب نباح الكلاب» 
وإطباق الأمة على تقليدهماء ولم يلتفتوا إلى الظاهرية ولا عدوا خلافهم قادحًا 
في الإجماع. وفساد قول الظاهرية غير خفي . 

وأنكره البخاري وقال: (في العو «لما قالوا»: أ «فيما قالوا). 
وفى نقض ما قالوا رواية المستملي» وفي نقض ما قالوا رواية أبي الهيثم 
وهذا أولى؛ لأن الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور)”" . 

وقال الصفاقسي'' في شرح البخاري: («لما قالوا» أي: فيما”" قالواء 
وفي او “كين انوا ةا أن ذر وهو بيّن» وعند الشيخ انين 


)١(‏ تقدم تخريج الحديثء ورواية ابن حزم هذه من طريق سليمان بن حرب» ومحمّد بن 
الفضل عارم». كلاهما عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ينا . 
انظر: المحلى .)٠١5/9(‏ 

(0) المحلى (9/ .)٠١١5١ ٠١”‏ 2 في (ب): «إلى قول» . 

(4) في (ب): «عربية». وفي (ت): العزم! 

() صحيح البخاري؛ كتاب الطلاق» مقدمة باب الظهار .)5١1717/0(‏ 

(5) هو عبد الواحد بن التين» أبو مُحمّدء الصفاقسيء المغربي» المالكي» الشهير بابن 
التين» فقيه محدث مفسرء له اعتناء زائد في الفقه ممزوج بكثير من كلام المدونة 
وشراحهاء اعتمده الحافظ ابن حجر في شرح البخاري» وكذلك ابن رشد وغيرهماء 
من تصانيفه: «المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح». انظر: شجرة النور الزكية 
(11)» ونيل الابتهاج على هامش الديباج المذهب »)١188(‏ وهدية العارفين /١(‏ 
. 

(0) في (ب): «فلما». (6) فى (ت): «بعض»). 

(9) في (ت): «كما عند). ١‏ 


الظهار 


اما 


01 


م 


|| 000 1 عابي بال 
لأجل ما قالوا). 

ؤفاك الزجاج: (ثم يعودون لإرادة ووه من حل ال 
كقوله عد : «العائد في هبته كالعائد في قيئه””': أي: الراجع فيهاء فالعود 
الرجوع عن ذلك؛ لأن الظهار تحريم» فإذا قصد رفعه فقد عاد في ذلك ورجع 
عنه» والعود فعل ضد قوله الأول» ومنه العائد فى عدته وهو التارك لما وعد. 
والعائد فيما نهى عنه هو فاعل المنهي عنهء قال الله تعالى: 9م يَعْوْدُونَ لِمَا موأ 
عك 4 [المجادلة: 6 والمظاهر محر للوطء على نفسه ومانع لها منه © والعود 
فعله لا تكرير القول)”©2. 

وقال أبو البقاء: (لما قالوا للمقول فيه» والعود العزم لا تكرير القول هنا)”" . 

وقال مكي : (قول د العود أن يعود إلى ما قال ولا 
إلى ما كان فيهء بدليل : تسميتهم الآخرة معادّاء ولم يكن فيها أحد فيعود 


)١(‏ هو العلامة ابن بطال» أبو الحسن» شارح صحيح البخاري. 

(0) المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح (لم أعثر عليه). وانظر: إرشاد الساري 
لشرح صحيح البخاري (8/ 179). 

[*] هو: أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي المتوفى ٠454ه».‏ واسم كتابه: التحصيل 
لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» طبع في أوقاف قطر لكني لم أتمكن من 
الحصول عليهء وانظر: الكشاف (5/ 585)» والتفسير الكبير للرازي (9؟/١٠2)58‏ 
وتقسس اين كتير 0/0 

(4) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 175). 

(5) أخرجه البخاري برقم »)١98/7( )١1089(‏ ومسلم برقم )١550(‏ (17794/9). 

() معاني القرآن للفراء (179/7). 

(0) التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري ("/ 505). 

(6) انظر: اللباب في علوم الكتاب لسراج الدين الدمشقي .)015/١8(‏ 
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وقال قتادة: (ثم يعودون لما قالوا من التحريم فيحلونه). وكذا قال 
مجاهد 07" 

[١١/ب]‏ وهؤلاء أهل اللغة العربية فقد قالوا بخلاف قوله وكذبوه فيما 
قال أنه لا يعقل في اللغة غير هذا" الذي هو تكرير القول”". 

3)] وقيل: المعنى ثم يعودون لقولهم وهو بمعنى المقول أي لقول 
المقول”*' فيها الظهارء كنسح اليمن. 

وقيل: لإمساك المقول فيها الظهارء واللام على الأول متعلقة بتحرير 
رقبة» وهو قول الأخفشء وعلى الثاني يعودون» ولأن التحريم لما كان" 
بالقول جعل التحريم قولًا؛ لأنه سببه'" . 

وفي الكشاف: (ثم يعودون لما قالواء يعني: والذين كانت عادتهم أن 
يقولوا هذا القول المنكر فقطعوه بالإسلام ثم يعودون لمثله فكفارة من عاد أن 
يحرر رقبة ثم يماس المظامّر منهاء ووجه آخر أي ثم يتداركون ما قالوا لأن 
المعدا رك للأمر عاتن البدو ويه" المقل :قاد غيف على :ها أفبنن أئ تذاركه 
بالإصلاح» والمعنى أن تدارك هذا" القول وتلافيه أن يكمّر حتى يرجع 
حالهما كما كانت قبل الظهارء ووجه ثالث وهو أن يراد مما قالوا ما حرموه 
على أنفسهم بلفظ الظهار تنزيلًا للقول منزلة المقول فيه”"". قال: (ونحوه ما 


ذل سني كر 


ذكرناه في قوله تعالى: «إوتْربُة. مَا يَقُولُ» [مريم: .)]18١‏ 


.)١79/7( معانى القرآن للفراء‎ )١( 

101 في ارت اشير سه ةا ,ونيا |اطادك اللكة كما .رونا عن أده الوم عائفة أن بحي 
امرأة أوس بن الصامت»» وهو غير مثبت فى () والذي يظهر أن هذه العبارة ليس 
هذا محلها والصحيح ما أثبته في (أ). 00 

(9) انظر: المغنى .)١9/8(‏ 

8 قن (41ق) - دأ الرطه المقرل»» والعسيع ما اليك قن ات 

)0( في (ب): «لما قال»). 

() انظر: شرح الزركشي لمختصر الخرقي (205057/5» والدر المصون .)075١1/١(‏ 

0 في (ب): «ومثل). () في (ب): «بهذا». 

(9) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل (5/ 5/86). 


لل ل ل لل ب ببس ]ل 


والذي يدل على بطلان قول الظاهرية أيضًا: أن الظهار الأول إذا لم 
يوجب تحريمًا ولا كفمارة فالثانى مثله. فخلو الآية عن التحريم والكفارة هو 
تعطيل للقرآن نعوذ بالله من ذلك”'' . 

وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي: (لو كان المراد به ثم 
بلعتوة بالطها وهر الخرع :لما راقع يعن خرن كر قن كل ل كان 4 
[المجادلة: 7]. 

ومراده والله أعلم : إذا لم يوجبها الأول ع كونه كرا من القول وزورًا 
لا يوجبها الثانى ؛ لآنه أعاده لغير الموفن” 7 

وقال أبو الوليد في المقدمات: (قول الظاهرية أبين الأقوال في الفساد؛ 
عه هد النظره واف 1 

وفي حديث عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله كلِ: «أن رجلا ظاهر 
من امرأته ثم واقعها..). الحديث على ما يأتي . رواه أبو داود والنسائي وابن 
ماجه والترمذي» وقال: حديث حسن غريب صحيح”**» قال المنذري: 
: . : 0( 
في غير موضع) . 

وليس فيه تكرير لفظ الظهار ولا في غيره) فبطل قوله: (اوليبس في 
الظهار إلا هذا الخبر وحدهء وكل ما عداه فساقط.. .2 إلى آخره» وحديثه 
الذي تعلق به أنمرد به أنو داود. وهو من رواية مل ف الفضل أبى 
النعمان السدوسي المعروف بعارم. قال ابن حبان: (اختلط في آخر عمره 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (9/ 76). (؟) في (ب): «لأن العادة أمر الموجب». 

(9) المقدمات الممهدات .)1:4/١(‏ 

(:) أبو داود (5575)» والترمذي »)١١919(‏ والنسائي »)١77//5(‏ وابن ماجه ,)5١70(‏ 
من طريق الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس #ه» وحسنه الحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري» (577/9)» وقد أعله النسائي .»)١18/5(‏ وأبو حاتم في 
«العلل» )5”5/١(‏ بالإرسال» وقال ابن حزم :)06/51١(‏ «هذا خبر صحيح. من 
رواية الثقات لا يضره إرسال من أرسله). 

(4) مختصر سنن أبو داود للمنذري (7/ .)١57‏ 


0 الغاية في شرح الهداية 


فكان لا يدري ما يحدث بهء فوقعت المناكير الكثير في روايته فلا يحتج به 
إلا بعل ا 


2 . . : ره 
وقال أبو بكر بن العربي : لم يصح في الظهار حديث” ". 
مع أن مذهبه خلاف إجماع”*؟ السلف فلا يلتفت إليه. 


وفي طريقه الأخرى إسماعيل بن موسى الفزاري» وكان غاليًًا في 
الف وقال ابن عدي: (قد احتمله الناس)"'؟), وقال النسائيى: (هو كوفي 


ليبس به ب : 


وقد ذكر أبو بكر بن العربي أنه لا يصحء وليس حديثه مما يحكم 
بصحته مع أن قول الراوي: «وكان إذا اشتد به لممه ظاهر» ليس فيه ما يدل 
على أنه لا يصير مظاهرًا إذا قال: أنت علي كظهر أمي حتى يقوله مرتين”” . 

وقال السرخسي: (قول داود ضعيف لأن ذلك لو كان مرادًا لقال: ثم 
0 للا 

قلت: حرف الجر في التعدية كالهمزة ولا فرق» ولهذا لم أجد أحدًا من 
المحققين ذكر هذا السؤال على الظاهرية . 

قال أبو الوليد في المقدمات: (وأما قول الشافعي أنه متى ظاهر ولم 


)١(‏ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان (؟595/5). 

(9) انظر للتفضييل : التهذديب (7/4:: 2505 والجرح والتعديل (8/8ه -09)). 
والميزان  7/5(‏ 4)» وسير أعلام النبلاء .)5717//1١(‏ 

(9) عارضة الأحوذي في شرح الترمذي لابن عربي» كتاب الظهار (5/ 117/8). 

(4:) في (ب): «الإجماع»ء والذي يستقيم به الكلام ما اثبت في (1). 

(0) انظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي »)١١7/١(‏ والمغنى فى الضعفاء »)88/١(‏ 
ومغاني الأخيار »)08/١(‏ وتقريب التهذيب (ص١١١0.‏ 0000 

(5) الكامل في ضعفاء الرجال .)679/١(‏ 

(0) السئن الكبرى للنسائى »)5٠١/8(‏ وانظر: ميزان الاعتدال فى نقد الرجال (7/5) 
للإمام الذهبي . 1 ١‏ 

(6) عارضة الأحوذي في شرح الترمذي لابن عربي » كتاب الظهار (60/ 6/ا١).‏ 

(9) المبسوط (5/5؟١5).‏ 


0 آ0202020270آ7آ17[مم0 0 


بعللقي] مقع ١‏ بفلياروى فقن هيت عليه كنار الوهوة العووة وهو فول 
فاسد يدل على فساده القرآن واللغة على أن أصحابه يدعون أنه علم اللغة؛ 
لآن الله تعالى قال: 2 يعودوت لِما َالُوأ4» [المجادلة: ]2 و«ثم» للتراخي عند 
جميع أهل اللغة لا خلاف بينهم في أن الرجل إذا قال: لقيت زيدًا ثم عمرّاء 
أن المفهوم من قوله لقاء عمرو بعد لقاء زيد بزمان متراخ» والعصمة لم تنفصل 
بالظهارء فكيف يصح أن يقال: ثم يكون كذا لما" لم يزل كائنّاء هذا 
تحال )6 وقوله ملا من وجه اخ وهو كه أوجب عليه الكفارة بتركه الطلاق» 
فيكون معنى قوله تعالى على مذهبه: #أ يعودُونَ4. يعني لم يطلقواء وثم 
يعودون إثبات ولم لتر / نف ريم ما قال لكان الإيجاب نفيًا والنفي 
عَودون ( ا ب والمظاهر لم يطلق 
في حال الظهار ولا قبله. ل ل ل 0 
لأن العائد إنما يعود لشيء قد كان فارقه والمظاهر لم يفارق زوجته الظهار 
وإنما فارق المسيس» فهو المعنى المقصود بالعودة" إليه): انتهى كلام أبي 
الوليد مع الشافعي”* 

وقال أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري: (ويرد قول الشافعي في 
أن العود ترك طلاقها مع التمكن منهء أن الذي كان مباحًا له بالعقد هو 
الوطع. وقل حرمة عليه بالظهار. فكانت الكفارة لرفع ما حرمهة بالظهار دول 
ما سواه؛ لأن النكاح إنما وضع له فقطء ولما ثبت أنه لا يجوز وطؤها 
حتى يكفر عُلم أنها'*' شرعت لرفع الحرمة الثابتة بالظهار لا لإمساكه عن 


)١(‏ انظر مذهب الإمام الشافعي في: الحاوي الكبير »)١18١/٠١(‏ ومنهاج الطالبين وعمدة 
المفتين فى الفقه (ص15؟١).‏ 

00 لان ب تطلة تلن #نب: 

0 فى ا(نه) العوة ةو« والسديع ا اليخ دفي 11 ). 

(8:) المقدمات الممهدات .)505/١(‏ (5) في (ت): «أنها إنما». 
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ار 
طلاقهاء إذ الإمساك عن طلاقها ليس بجناية» وإيجاب التكفير يشعر بالجناية 
ورفعها بالكفارة؛ ولأن الظهار لو كان يحرم الإمساك [وكان]'' العود إليه 
رجوعًا لكان طلاقًا؛ لأن الإمساك إذا حرم ارتفع العقد فكان طلاقًا أو 
فسحًَا؛ٍ لأن بأحدهما يرتفع النكاح» فإذا كان الظهار كذلك لا تدخله الكفارة 
[لأن]”'' الفراق لا يرتفع بالكفارة» وقد ثبت أن الكفارة ترفع الحرمة 
الحاصلة بالظهار وتبيح الوطء ويثبت العود إلى رفع ما حرمه الظهار من 
الوطء». ألا ترى أنه لو حلف لا يطأها فقد حرم الوطء دون الإمساك 
فالظهار مثله)”" . 

قال الشيخ أبو بكر الرازي: (يبطل قول من قال: إن العود إمساكها 
عقيب الظهار والبقاء على النكاح من وجهين: أحدهما: أن الظهار لم يوجب 
تحريم العقد والإمساك حتى يكون العود إمساكها والبقاء على نكاحهاء 
والثاني: أن ثم للتراخي ومن جعل العود الإمساك عن طلاقها عقيب الظهار 
فقد ترك حكم ثم المقتضي للتراخي ولك ل عو , 

وقد ذكرنا هذا الوجه قبلهء ولأن إمساكها لو كان عودًا لوجبت الكفارة 
في الظهار المؤقت . 

(وإذا حرم وطؤها قبل التكفير حرم بدواعيه””'. كما قلنا في الاعتكاف. 
(والاحرام)"''» على ما تقدم تحقيقه. 

وبه قال الزهري والأوزاعي والنخعي ومالك”" وأبو عبيد والشافعي في 


)١(‏ فى (ب): «فكان». ظ 

0( في (ب): «لآن بأحدهما»ء والصحيح ما أثبت في (1). 

(6) شرح صحيح البخارى لابن بطال (17/ 50١‏ 507). 

.)"٠6 "١5 /6( أحكام القرآن‎ ):( 

(4) هذا من كلام صاحب الهداية (7/ 516). 

() الهداية في شرح بداية المبتدي (5/ 5165). 

(0) انظر مذهب الإمام مالك في: بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2)١71//75(‏ ومواهب 
الجليل في شرح مختصر خليل »)١١5/1(‏ والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية 
الدسوقي (5517/5). 
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أحل ل وابن إن في إحدى الروا 5 

قال ابن قدامه في المغني: (وقال الثوري وإسحاق وأبو حنيفة: لا 
يحرم)”*' . ونقله عن أبي حنيفة غلط . 

ون الحائض والصائم» وقد تقدمء فله نعيله . 

قوله: (فإن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله تعالى ولا شيء عليه غير 
الكفارة الأولى)9' . 
يها" اذا آزاة توكتها "بعك هذا وقد قال لعسيو 

[1/8] منهم مجاهد وطاووس وابن سيرين والحسن وجابر 
وإبراهيم لمر رسا ا سيا ول لي اك 
وعطاء والثوري وقالكف” ا وإسحاق وَأمق ثور وأصن. بيك واختاره 


)١(‏ انظر مذهب الإمام الشافعي في: الأم للشافعي (7595/5). والمجموع شرح المهذب 
(55/10")). ومختصر المرقق »)1١/(‏ والحاوي الكبير »)07١7/٠١(‏ والتنبية فى 
التق اللنافس عي 15):. وووضة الوق وعبيةة المنعيق (1011/5:/7 برت 
المحتاج في شرح المتهاج وحواشي الشرواني والعبادي (8/ .)١86‏ 

(؟) انظر: مسائل الإمام أحمد 0-0 بن راهويه »)١7737/5(‏ والمغني لابن قدامة (8/ 
7) والكافي في فقه الإمام أحمد ».)١19/”(‏ والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف للمرداوي .)5١7/9(‏ 

(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن (581/10)» وبداية المجتهد (؟7/١1)»‏ والمغني (07/ 
)»١‏ وتفسير الرازي (9؟509/5١).‏ 

(:) المغني لابن قدامة .)١5//(‏ 

(4) في (ب): «لأن»ء والصحيح ما أثبت في (]). 

(5) الهداية (؟/ .)75١16‏ 

0 انظر: فتح القدير (9/ 575 - 7528)» وبدائع الصنائع 7١‏ لا وحاشية الدسوقي 
(558/5). وبداية المجتهد (5/ 97). والمغني .)١9/8(‏ 

(4) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد »)١718/7(‏ ومواهب الجليل في شرح مختصر 
خليل »)١7١/5(‏ والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (547/7). 

(9) انظر مذهب الحنابلة في: المغني لابن قدامة (8/ »23١‏ والشرح الكبير على متن 
المقنع (8/ »)08٠١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي .)7١7/4(‏ 
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ينا 

وذهب عمرو بن العاص وقبيصة بن ذؤيب وابن جبير والزهري وقتادة 
إلى وجوب كفارتين”'". 

وعن الحسن البصري والنخعي يجب ثلاث كفارات» ذكرها في المحلى”" . 

لنا: حديث ابن عباس أن رجلا أتى رسول الله تك وقد ظاهر من امرأته 
فوقع عليها فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن 
أكفرء فقال: ١ما‏ حملك على ذلك يرحمك الله؟!» قال: رأيت خلخالها في 
ضوء القمرء قال: «فلا تقربها حتى تفعل ما آمرك)». رواه أبو داود والنسائي 
وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن غريب صحيه” *' وقد تقدم. ولم 
يوجب عليه كفارتين”"" . 


و 


وطخ سلدة يق ضكر النياقى :مهن نتن نياضة قال كيت امرا أصينه من 
النساء ما لا يصيب غيري» فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي 
شيئًا يتابع بي حتى أصبح» فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر مضانء فبينا هي 


)١(‏ أورد أقوال العلماء ابن المنذر فى الإشراف على مذاهب العلماء (0/ 59406؟)» طبعة 
كا 5 لقلا فور اندي" اقيم :وا لافار الك لسري :| لمت ةه بتحة ف :سيقي املد 
الأنصاري 0 حماد. عام 806 اه في عشرة 0-0 

(؟) انظر: فتح القدير (7/ 557 - 2»)7578 وبداية المجتهد (؟/ 2)97 والمغني .)١18/8(‏ 

.)٠١5١ ٠١:5 /9( المحلى‎ )6( 

(8) أبو داود (80؟5١5).,‏ (5738/5): والترمذي .)١١94(‏ (/050): وابن ماجه 
)5١56(‏ (١المتككك)‏ والنسائي ال 0 وصححه ابن حزم في المحلى 
»)66/١(‏ وقال ابن حجر فى التلخيص الحبير(7/ :)35١17‏ (ورجاله ثقات» لكن أعله 
أبو حاتم والنسائي بالإرسال). وحسنه الألبانيء كما في إرواء الغليل (7/ :)١7/8‏ قال 
الزيلعي في نصب الراية (5577/5): (ولم أجد ذكر الاستغفار في شيءٍ من طرق 
الحديث)» ووافقه ابن حجر في الدراية (165/7)» كما نبه الإمام الزيلعي إلى أن ذكر 
الاستغفار ورد فى موطأ مالك من قوله ولفظه.» ونص ما فى الموطأ :)07٠0/7(‏ (ومن 
تظاهر من امرأته» ثم مسها قبل أن يكفر ليس عليه إلا كفارةٌ واحدةٌ» ويكف عنها 
حتى يكفرء وليستغفر الله» وذلك أحسن ما سمعت). 

(0) انظر: فتح القدير .)7١717/7(‏ وبداية المجتهد (؟7/ 460). 


م 720 


أصبحت خرجت إلى قومي» فأخبرتهم وقلت: امشوا معي إلى رسول الله 
قالوا: لا والله.ء فانطلقت إلى رسول الله َك فأخبرته فقال: «أنت بذاك يا 
ميلم 05 قلق أن جذاله موفين بو 0 الله فاحكم في ما أراك الله 
قال: «حرر رقبة» قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت 
صفحة وقنع 7 قال: (فصم شهرين متتابعين») قلت: فهل ضرت | ةا 
الصيام» قال: «أطعم ستين مسكيئًا وسقًا من تمر بين ستين مسكينًا) فلبتة: 
والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وحشين ما لنا من طعام. قال: «فانطلق إلى 
وعيالك بقيتها» فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي. 
ووجحدت عند رسول الله علي السعة وحسن الوا وقل أمر لي بصدقتكم . روأه 
أبق داود وأحفود وابن ماحه والترمذي مختصراء وقال: حديث حسن » 
0 مذلا ديد عمتر واة ب 0 

وعند أحمد بن حنبل (لقد نيتنا حلفا وحسشى وعنا” لا هعشا ) + وفى لفظ 
لأبي داود (وبياضة من بني زريق) . 

وعنه 8 في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال: (كفارة واحدة)» رواه 


ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن | 


)١(‏ في (ب): الحكم). (0؟) في (ب): «عنقي). 

(9) في (1): «فلما»ء والأقرب للصواب ما أثبت في (ب). 

(8) أبو داود (ص2)5775 رقم (3©» والترمذي (ص”2)727 رقم .)»٠3١١1١(‏ وابن ماجه 
(ص7”67) رقم 2)73١75(‏ وأحمد (7117/177) رقم »)١547١(‏ والحاكم في المستدرك 
ف كتاب الطلاق (5/١57؟)‏ رقم (5816). وقال الحاكم حديث صحيح على شرط 
مسلم. والحديث حسن إسناده ابن حجر في فتح الباري (7١/515١)؛:‏ وصححه 
الألباني في إرواء الغليل (109/5/1). 

(5) الحديث رواه ابن عباس 5ه أن رسول الله كَل قال لرجل ظاهر من امرأته وواقعها : 
«لا تقربها حتى تكفراء وفي رواية: «حتى تفعل ما أمرك اللّها. أخرجه أبو داود 
(ص37”©) رقم 4)555١(‏ والترمذي (ص797) رقم .)١1١5(‏ وابن ماجه  )”01/(‏ 


ويروى «بتنا وحشين». قال الخطابي: (معناه بتنا مفقرين لا طعام لناء 
يقال: لت ا ليه وقد توحش للدواء أ احتمى لهع 
ذكرة الفروق فى عانم الأصرل» أوضكن الرمول نطاوم بوترممين عاك يكلني 
وبتنا ليلتنا وحشى كأنه قال جماعة وحشىء والتتابع: التهافت واللجاج في 
الكتي 2 بو لناكر نادينا ني أ ف برهن يتفنيية نوالا ككون الأ فى الس1” . 

مسألة : 

يصح الظهار مؤقنًا عندناء وهو قول ابن عباس وعطاء والثوري وأحمد بن 
حنبل”"' وإسحاق وأبي ثور وأحد قولي الشافعي”"'. وفي قوله الأخر لا يكون 
ظهارّاء وهو قول ابن أبي ليلى والليث. 

لأن الذي ورد في القرآن غير مؤقت 

0 وقال مالك: يتأبد””'» وقال طاووس وابن أبي ليلى: عليه 
الكففا :50 


2 


رمضان ثم واقعها فيه» وقد صحح النبي كه ظهاره وأمره بالكفارة. 5 
على خلاف ما التزمه فلا يعتبر» والإلغاء غير صحيح””". 


رقم .)05١0(‏ وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري (؟١/ »)١55‏ والألباني في 
إرواء الغليل (ا/ .)١1/9‏ 

.)5194/1( غريب الحديث للخطابى‎ )١( 

(9): انر ستيه المجنايلة :كن ادن الإقاء أحبمد واشحان ريق وأهويه 1133/1 
والكافي في فقه الإمام أحمد .)1١717/7(‏ 

(9) انظر: بدائع الصنائع (/ 7570)» والمغني (75/8)» ومغني المحتاج ("/ 01 7) . 

(4؛) انظر: أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص (”2)5117/7 ومغني المحتاج (7/ 01 7), 
والمغني (/737). 

(4) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (7/ ٠071577‏ ومنح الجليل شرح مختصر خليل 
(2555/5». وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (؟7/ 065). 

(5) انظر: مغني المحتاج (/ 01 7)» وأحكام القرآن لأبي بكر الجصاص (0117/7). 

0) فى (1أ): «وأن يدلنا». والأقرب للصواب ما أثبت فى (ب). 

(8) انظر: بدائع الصنائع (7/ 78)ء والمغني (757/8)» ومغني المحتاج (#/ 061 . 


ال 11 زر 20 


وأيهما مات في الظهار ورثه الباقي منهما لقيام النكاح في قول 
0 

وقال قتادة: (التسافف لا يرقها تعفن قمر ولو فنا نيف 0 تحط 
الم 

[] وقال قتادة: (يسقطء فإن نكحها فلا كفارة عليه» وللشافعي قولان 
دهي وقول الف الف لآ سوه والعاليف ويعواه :يما دون" الفأضق )”7 , 

مسألة : 

والمحارم كلها بالنسب والظهار والرضاعة”*' والصهرية كالأم عندناء 
وذلك مثل الأخوات والجدات والعمات والخالات» وكذا من الرضاعة 
والبنات وبنات البنات وبنات البنين» وكل من كانت محرمة عليه على التأبيد 
ذهو الشنايظة عزو ها الادخااك انيه و 


وبه قال الحسن البصري والشعبي عي وجابر بن زيد وعطاء 


000 
والزرهري والأوزاعي والشوري ومالك 0 وإاسحاق وأجو ياك 


ا ع (6) 
لت رةه 


() انظر: حاشية ابن عابدين (0915/0)» وحاشية الدسوقي (508/5)» وشرح الخرشي 
لمختصر خليل .)١١١/5(‏ 

(؟) انظر: المغنى )١/8(‏ قال ابن قدامة: (أيهما مات ورثه صاحبه فى قول الجمهورء 
وقال قتادة: إن ماتت» لم يرثها حتى يكفر). ْ 

(9) انظر: مغني المحتاج ١7/5‏ ه/اا). والمغني ( »© وكشاف القناع (ه/89"؟). 

(5) في (ب): «والرضاع». 

(4) انظر: المبسوط (1//5؟١75)»‏ وبدائع الصنائع ("/ 777 2775. والبناية شرح الهداية 
(0757/6). 

(0) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل »)١١57/5(‏ وعقد الجواهر الثمينة في 
مذهب عالم المدينة (؟5/ .)06١‏ 

(0) انظر: المغني لابن قدامة (8/ 57)» والشرح الكبير (8/ 08“7)»؛ والإنصاف .)5١8/9(‏ 

() انظر: حاشية الدسوقي (557/5)» وشرح الخرشي »)3١5/54(‏ والمغني (8/ 207١‏ 
وكشاف القناع (519/0). 
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وقال قتادة وداود ورواية عن الشعبي» وقول للشافعي رحمه الله تعالى : 
إنه لا يكون إلا بالأم» ومنهم من ألحق الجدة بها"''. 

وفي الحاوي للماوردي: (لو قال: أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو 
خالتي فهو مظاهر في الجديد» وفي القديم لا)'"'. 

وقال الشعبي: (إن الله لم ينس البنات والعمات والخالات وإنما الظهار 
من الأم) ". 

قال الماوردي: (وبه قال أبو حنيفة ككْأَنُةُ لأمرين: أحدهما: أن حرمة 
الأم أغلظ فلا يجوز أن يساويها غيرهاء والثاني: لو أراد الله سبحانه ذلك 
لنص على الأدنى ليدخل الأعلى بطريق الأولى)*. 


و 


وأصحابه بلا خلاف”*'» وإليه رجع الشافعي كُدَنْهُ في الجديد''' . 


قال او سيذده في المحكم: (الظاهر من كلام العربس: هو بذوات 
المحارم)”" . 


ولا تقييد فى قوله تعالى: «#وَالَدينَ يَظَهِرُونَ من شيم [المجادلة: "] 
لا يفيد التحريم إلا في بعض الأوقات» ولا خلاف في أن التشبيه بالأمتعة 


0 انظ متب الإنام اقبي ته اتتسمرة شر الجولت 10 1ن وعم 
المحتاج (9/ 305). 

.)٠١55/١١( الحاوي‎ (00 

(9) انظر: بدائع الصنائع (7/ 77 - 27775 وحاشية الدسوقي (5/ 557)» والمغني (8/ ”0737 . 

.)٠١55/١١( الحاوي‎ ):( 

(9) انظر: البناية شرح الهداية (6/ »)05١‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين (2.)5587/5 
والأصل للشيباني (0/ .)٠١‏ 

(1) انظر مذهب الشافعي في: المجموع شرح المهذب 7/١1(‏ 20757 ومغني المحتاج (؟/ 
*”). والمبيسوط (17/5؟2)75 والبناية شرح الهداية (6075”7/6). 

(10) المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده .)51٠0/5(‏ 


1ح ب بي تت 0 


والأموال لا يصح كمتاع فلان وماله؛ لأنه قد يملكهء وفي كظهر أختي من لبن 
الفحلء وكظهر امرأته''' الملاعنة لا يصير مظاهرًاء ذكره في جوامع الفقه. 
كد خليي المحومة 

وإن شبهها بامرأةٍ زنى بها أبوه أو ابنه» أو بامرأة زنى هو بأمها أو بنتها 
فهو مظاهر عندهما خلافًا لمُحمّدء بناءً على نفاذ حكم الحاكم محل نكاحها"" . 

ولو قبّل امرأة بشهوة أو مسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة ثم شبه 
زوجقة بأمها أن باتعها لا ضير مظاهرًا .عون ا حديفة»: إذ مرمة "الذواغعى 
سيت باصي كا عليه كات الوولء” . 

وفي شرح القدوري: (لو زنى أبوه أو ابنه بامرأة فشبهها بأمها أو ابنتها 
يصير مظاهرًا عند أبي يوسف ولا ينفذ عنده حكم الحاكم بحلها له» وعند 
مُحمّد لا يصير مظاهرًا وينفذ حكم الحاكم بحلها عندهء ذكره الكيساني””2))"' . 

وائ لد طلى الترور الى اد ل او ار ل ل ده 
مظاهرًا؛ لحل مسه والنظر إليه. 

وأما إذا قال: كفرج أبي أو قريبي» قال في المحيط: (ينبغي أن يصير 
مظاهرًا؛ إذ فرج الرجل في الحرمة كفرج أمه)”" . 


)١(‏ فى (ت) زيادة: «من». 

6 جوامع الفقه» 5 نصر أحمد بن ميك العتابي» مخطوط.ء (ل/77١).‏ 

(6) انظر: المبسوط (75517/5)» وبدائع الصنائع 2257/70 والمحيط البرهاني في الفقه 
النعمانى (578/9)» والبناية (0557/6). 

(5) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (7/ 5)» والمبسوط (558/5). 

0( هو سليمان بن شعيب بن سليمان بن سليم بن كيسان الكيساني الكلبي المصري» 
والكيساني نسبة إلى كيسان» من أصحاب محمد بن الحسن, وله النوادر عنه» قدم 
مصرء توفي سنة 78ه»ء انظر: طبقات الحنفية .)507/١(‏ ومغاني الأخيار (5/ 
1 وتتصير الفقه يتحرين الفنة 173 

)١(‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري (2»0705 وانظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري 
(56/5). 

(0) المحيط الرضويء لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/١/‏ 2055 انظر: بدائع 
الصنائع (9/ 77077) . 
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قلت: إن أراد بفرجه دبره فهو صحيح, وإن أراد به ذكره فهو بعيد من 
معنى الظهار؛ لأن الأصل ركوبك علي كركوب أمي» ولا يتأتى ذلك في 
الذى 0 , 

ولو شبهها بأخت امرأته أو عمتها أو خالتها أو بأجنبية - كان لها زوج 
أو لا لم يصر مظاهرًا؛ لعدم تأبيد الحرمة”'" . 


وغقك عاللك وضين فا 


وعند ابن حنبل روايتان» وكذا في ظهر الأب والأجنبي والبهيمة والدم 
لكان ة 

[١٠/أ]‏ وقال ابن القاسم بصحته في ظهر الآأب. ومثله جابر بن زيد. 

والجمهور على أنه لا يصير مظاهرًا في ذلك كلهء ذكره في المغنى”” . 

وإن شبهها بوجهها'' أو بشعرها أو بسنها أو ظفرها فليس بمظاهر. 

وإن قال: أنت علي كبطن أمي أو كفرجها أو كفخذها أو ركبتها فهو 
00 

وعند الظاهرية يختص بظهر الأم دون بقية الأعضاء والمحارم” . 

وإن قال: كرأس أمي أو كعنقها أو كعضدها أو كيّدها أو رجلها أو أنفها 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(؟) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (578/7)»: والمجموع شرح المهذب 
/١١/(‏ هغ؟). 

() الصحيح من مذهب المالكية أن الرجل لو شبه زوجته بمن تحرم عليه إلى أمد أنه 
يكون كناية ظهارء إن نوى به ظهارًا وقعء وإلا فلا. انظر: حاشية الدسوقي /١(‏ 
) وشرح الخرشي ٠١5/5(‏ ). 

(:) انظر مذهب أحمد في: المغني (8/ 77)» وكشاف القناع .)7171١/6(‏ 

(5) المغني (515/8). () فى (أء ب): «بروحها»! 

(0) انظر: بدائع الصنائع .)332١6(‏ والمبسوط (78/5) والمحيط البرهاني 6 .)”١‏ 

00( قال ابن حزم : (ولا يجب شيء مما ذكرنا - يعني كفارة الظهار ‏ إلا بذكر «ظهر الأم» 
ولا يجب بذكر فرج الأم» ولا بعضو غير الظهرء ولا بذكر الظهر أو غيره من غير 
الأمء لا من ابنة» ولا من أب ولا من أخت» ولا من أحنية والجدة أم). انظر: 


.)١189/9( المحلى‎ 


زز ز زةزةز 2 زةز ز ز 2 2 ز[ زذزكجكي يب | ا 


أو أذنها لم يكن مظاهرًا عندنا'''» خلاقًا للأئمة الثلاثة”'' . 

لأن رأس أمه وبقية أعضائها المذكورة يجوز له النظر إليهاء فلم تكن 
محرمة عليه في حق النظر والمس بغير شهوة. 

وهم جعلوا العلة التلذد دوللتت وهو باطل بالشعر والشنء ولم يصر 
ذلك مطاف ولا 
مظاهرًا بالتشبيه به وما لا يحيا بفقده يصير مظاهرًا بالتشبيه به . 

والضابط الذي ذكره عن أبي حنيفة لم يقل به» ونقله عنه غلط؛ فإن بعد 
زوال”*' الرأس لا يحيا قطعّاء وقد ذكرنا أنه لا يصير منه مظاهرّاء وبقطع 
يشوفا بهاذ نوها ونضي .ينقلا د ا :انما" الميورك لبها عاك و , 

ويصح الظهار من الصغيرة والرتقاء'"' والقرناء”*' والحائض والنفساء 
والكافرة والأمة الزوجة والمجنونة وغير المدخول بها" '» لعموم قوله: 


.)578/5( انظر: المحيط البرهاني (/471)» والمبسوط‎ )١( 

() انظر: بداية المجتهد (؟/ »)9٠‏ وروضة الطالبين (//”557؟)2 ومغني المحتاج 0/ 
1ه "3 )», والمغنى .)١5//(‏ 

10 اانظنة بيداتع المنافع (4098176 واللفيسيوط:(717//5: 

(؟) الحاوي »)578/١١(‏ انظر: المحيط البرهانى (59/ 2»)571 والمبسوط (528/5). 

(5) فى (ب): «الزوال». ْ 

انط عوط سكعي )وناك الستائم :(4)818.والمسيظة الترهان 
(5/١”3ة).‏ 

(0) الرتق: التصاق الفرج أو انسداده؛ فلا يتمكن الزوج من الوصول إليها. انظر في 
تعريفه: المغرب ,.)350١/١(‏ والهادي للبادي (17"”). والقاموس المحيط 
(ص”57١١)»‏ والكليات (ص77595). 

(6) القرن - بفتح القاف والراء دافعصدر قرنك المواة تكسر الراءج تقرن قرنًا د فيقيا 
فيهما -: إذا كان في 0 قرن د تسكون الراء بت وهو عظم أو اسانعه ولوج 
الذكرء ويجوز أن يقرأ بفتح الراء على المصدرء وبسكونها على أنه العظم أو الغدةء 
000 0 سيأتي. انظر: المغرب (7/ 20177 والمطلع للبعلي 
(ضن١2)177.‏ 

(9) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 2)٠١7/5(‏ - 
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وين ايم 1. 

وزعم قوم أنه لا ظهار قبل الدخول». وحملوا العود على الوطء بعد 
الوظن و قا لد أ تروف لاا اظيا وهو لتقا بو لقارواء 77 

مسألة : 

لا يصح ظهار الكافر عندناء وبه قال مالك”” . 

[4١1١/س]‏ وقال الشافعي”*' وابن حنبل: يصح”*'» وهو رواية البرامكة 
عن أبي حنيفة"'» والأول رواية الأصل”" . 

لنا: قوله تعالى : «#الَدِينَ يظهرُونَ هنكم ين يسَآيِهم» الآية [المجادلة: ؟]2 
والكافر ليس مناء ثم قال: «ولِفُولُونَ مدكرا مِنَ الْقَوَلٍ وو [المحادل : ]ا 
وشرك الكافر وجحلده لنبوة رسول الله َك أعظم من المنكر والزورء بخلاف 
المسلم» فإذا أقدم على منكر وكذب. تترتب عليه الكفارة؛ لمحو أثرهماء ولا 
فائدة لمحو أثرهما مع بقاء الشرك وجحد النبوة”*. 


- والمغني .»)١5/8(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (517/75). 

)١(‏ وهو قول جماهير الفقهاء. انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق »23١7/54(‏ والدر 
المختار (/5777)» وحاشية ابن عابدين (2)5557/9 والمغني ,)١6/48(‏ وشرح 
الخرشي ("/ 55 7)» ومغني المحتاج "/ 0707 . 

(0) قال أبو ثور: (لا يصح الظهار من التي لا يمكن وطؤها لأنه لا يمكن وطؤهاء 
والظهار لتحريم وطئها). انظر: المغني .)١9/8(‏ 

(9) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (5/ 222٠١7‏ وروضة الطالبين (8/ 2)5109 والشرح 
الكبير على حاشية الدسوقى (7/ 0)477 والمغنى .)١15/8(‏ 

(:) انظر مذهب الإمام الشافعي في: الحاوي الكبير »)41/١١(‏ والتنبية في الفقه 
الشافعي للشيرازي (ص185)» ونهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين 
(5١/”/ا2).‏ 

(5) انظر: المبدع في شرح المقنع (8/1)» والمغني (2»)58/8 ومطالب أولي النهى في 
شرح غاية المنتهى (5/ .)0١1١‏ 

(1) انظر: البحر الرائق (5/ 5 »)٠١‏ والمبسوط (0/ .)5١٠‏ 

0) الأصل للشيباني (ص157). 

(4) انظر: البناية شرح الهداية (5/ 595)» وروضة الطالبين (2)556/8 والمغني (// 
؛» والبحر الرائق (91/5)» وحاشية الدسوقي (4794/7). 


ثم قال: «#وَإِبَ اله لَمَمْوٌ عَفُودٌ (©* [المجادلة: ؟] والكافر لا يتوجه 
عليه عفو ولا غفران» ولا يتوجه إليه مثل هذا الخطاب» ومثل هذا التحريم 
إنما ينتهي بالكفارة والكافر ليس من أهلهاء ولا سيما عندهم فإنه لا يملك 
وقنة ود والمزاة والانة الخانية هن العراة بالاو كل "كورلا كان دكن بالكافرية 
مستدركّاء وقوله: وما بِاللَّهِ وَرَسُولِهء» [المجادلة: 4] يمنع دخول الكافر في 
الآية؛ إذ المؤمنون مراد بهم بالإجماع» فلو دخل الكافر أيضًا فيها يلزم الجمع 
بين الحقيقة والمجاز. 

لأن المراد في حق المؤمنين ليدوموا على الإيمان» وفي حق الكافرين 
ليدخلوا في الإيمان» ولا سيما الأولى مطلق والثانية مطلق» ومن أصلكم 
عي النطلن عدن المتيل. 


مثله . 

قلنا: لم يختلف حكمهما بل في الآية الثانية بيان أحكام المظاهر 
المتقدم وهو العود ووجوب الكفارة وترتبها على ذلك» وليس ذلك ابتداغ بقوم 
آخرين . 

وقالوا: الظهار كان طلاقًا في الجاهلية فنقل إلى غيره فصح من المسلمء 
والكافر كأصله كاملا . 

قلنا: لا يجوز نقل أحكام الجاهلية» فإنها باطلة بغير شرعء وإيلاء 
الكافر ممنوع على قولهما. 

والفرق لأبي حنيفة: أن الإيلاء له حكمان: وجوب الكفارة بالحنث» 
وهذا لا يمكن في حق الكافرء ووقوع الطلاق بالبر» فصح باعتبار الثاني ". 


)١(‏ في (ت): «من الأولى). 

(0) انظر: المبسوط »)1٠/0(‏ وروضة الطالبين (8/ 2)556 والشرح الكبير على حاشية 
اللشعرقي 5 410 

(8) الفلنة الميسوظ: (6/9 )0 


0 الغاية في شرح الهداية 


وهم يعتقدون حرمة اسم الله ويصونونه من هتك حرمته. ولا كذلك 
تحريم الظهار فإنه ليس فيه طلاق ولا تحريم يرتفع 0 إذ لا كفارة على 
الكافر؛ لأنها عبادة المغلب فيها معنى العبادة» ولهذا يشترط فيها النية» فلم 
تشرع في حق الكافرء قل ديكا قن نا برهو ادك لير 

قالوا: يُلعى قيد''' الإيمان في المظاهر كما ألغي في قوله تعالى: 
«يتام) لذن اَنَأ دا تكحَثْرٌ الْمؤْمِتٍ شر طَلََْوهُنَ من َل أن كَسسُوهري قما لثم 
عَلْيّهنَّ مِنْ عِدَوَ 5-0 [الأحزاب: 54] والكافرة كذلك”" . 

عنه جوابان : 

أحدهما: أن الإلغاء على خلاف الأصل» وقد عرف هناك الإلغاء 
بالإجماعء. ولا إجماع هناء فلو ألغينا هنا أيضًا يلزم الكثير مخالفة الأصل» 
فلا يصار إليه”*'. 

والثاني: أن العدة إنما وجبت بعد الدخول خوف اختلاط الأنساب ولا 
اختلاط من قبل الدخول فلا موجب فيستوي فيه المسلم والكافرء بخلاف 
الظهار فإنه على خلاف القياس”*'» وقد ورد في حق المسلمين فلا يقاس 
عليهم غيرهم "". 

قال الماوردي: (ينقض بالمرتد فإنه يصح منه الظهار ولا يجب عليه 
ا" 

قلت: نقله باطل» لا يصح منه الظهار لأنه بالردة تبين زوجته منه ولا 


.)5٠0/0( والمبسوط‎ »)١١١ /0( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

() فى (بس): «فيه». 

(؟) انظر: بدائع الصنائع »)٠١١/0(‏ واختلاف العلماء للمروزي (ص50*) ط 
أضواء السلف بالرياضء» وبداية المجتهد .)5٠57/١(‏ 

() انظر: مغني المحتاج (771/5) وما بعدهاء والمبسوط (5/ »)4٠‏ وبدائع الصنائع 
.)١١٠١ /0(‏ 

() انظر: المبسوط (0/ »)5٠‏ وبدائع الصنائع (0/ .)١١١‏ 

() انظر: بداية المجتهد (١/5٠١5)غ2‏ ومغني المحتاج (:/ 2 والمغني (8/ 77) . 

(0) الحاوي للماوردي (١١/ا57).‏ 


اللا ع ل 0 


يصح الظهار من المبانة”''. 

وقال ابن قدامة: (الكفارة عقوبة في حق الكافر عبادة في حق 
ا 

قلنا: لو كانت عقوبة في حق الكافر لما افتقرت إلى النية”*' . 

قال: يصح من الكافر كالنية في الكنايات. 

قلنا: هذا قياس بغير علة جامعةء إذ نية الكفارة لنفع عبادة» ونية 
الكنايات لتخليص الطلاق عن غيره» إذ الكناية تحتمل الطلاق وغير الطلاق. 

حتى لو وُجدت قرينة إرادة الطلاق يقع بغير نية عندنا وعند ابن 
حنبل”*'؛ لأن اشتراط النية في الكنايات ليس لإيقاعه عباده بالإجماع؛ لأن 
الطلاق لا يحتمل العبادة لأنه أبغض المباحات» فاعتبار النية في الكفارة بالنية 
في كنايات الطلاق باطل''' . 

وفي النهاية: (إن كان الذمي معسرًا قادرًا على الصوم فالذي ذكره القاضي 
أنه لا ينتقل إلى الإطعام» ولا يصير الكفر عذرًا”'' في حقهء فإن أراد الخلاص 
فليسلم وليصم» وإلا استمر التحريم» فيصير الظهار تحريمًا مؤبدًا)”” . 

وهو خلاف القرآن كما ذكرنا قبل هذا”'' . 


)١(‏ انظر: اختلاف العلماء للمروزي (ص2755)» وبدائع الصنائع (6/ »)١١١‏ وبداية 
المجتهد .)5١٠57/١(‏ 

() في (ت): «حق المسلم)». (©) المغني لابن قدامة (8/ .)١5‏ 

(؟) انظر: المبسوط (0/ .)5٠١‏ وبدائع الصنائع (ه/ .)١١٠١‏ 

(5) انظر مذهب أحمد في: المغني لابن قدامة »)١6/8(‏ والمبدع لابن مفلح (8/ 2070 
والشرح الكبير لابن قدامة (//0757). 

(5) انظر: بدائع الصنائع (5/ »٠‏ واختلاف العلماء للمروزي (ص3160)» وبداية المجتهد 
».)507/١(‏ والمبدع لابن مفلح (8/ 070: والشرح الكبير لابن قدامة (//0577). 

(0) فى (ت): «عذر الكفرا. 

0ك انها :1 مظان قن مرا ب زاتخنكن انام لوو 1020/11 

() انظر: المبسوط »)25٠/5(‏ وروضة الطالبين (8/ 5160)» والشرح الكبير على حاشية 
الدسوقي (7/ 577). والحاوي (١١/؟51).‏ 
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قال: (وهذا فيه نظرء فالخطاب بالعبادة البدنية لا يتوجه على الكافر 
الأصلي ويؤول في حقه إلى الإعتاق والإطعام)”''. 

ويرد عليه أن الإطعام بدل الصيام» فلا يجوز تقدير البدل في حق من لا 
يتحقق في حقه المبدل» وهذا يوجب إسقاط الخطابء فإن العاجز لا 
يخاطب» وحكمنا على الذمي بتأكد حرمة الظهار عليه بعيدء وحمله على 
الإسلاء سا 

وفي الحاوي: (الحرمة أزلية وطارئة» مثال الثانية في الرضاع :. أن ترتضع 
صبيةٌ من أمه بعد ولادته فتصير أخنًا محرمة بعد أن لم تكن أخنّاء ومثال 
المصاهرة الطارئة: أن يتزوج أيوة: اقراة بعد ولاذتةة أو فكون بشت امرانة أو أم 
زوجته فتصير محرمة بالمصاهرة بعد أن لم تكن محرمة. فلا يكون مظاهرًا إذا 
شبه زوجته بإحدى هؤلاء» وكذا لو شبهها بامرأة لاعن منها؛ لأن ذلك تحريم 
طرأ بعد أن لم يكن» ومثال الأزلي في الرضاع: أن ترتضع صبية من أمه قبل 
ولادته وي برورسول ال والتحريم موجوده. ومثاله فى المصاهرة : أن يتزوج أبوه 
امرأة قبل ولادته ثم يولد من غيرها فلا يوجد إلا وتحريمها وو 

وعندنا: يثبت الظهار في الكل كما تثبت حرمة الرضاع والمصاهرة في 
الكلء ولا أصل لهذا التفصيل”*' [١١/1]؛‏ لأنه لم يرد به كتابٌ ولا سُنَّةَ ولا 
عرف عن أحد من قبلهم. وهذا التفصيل فصله المزني والربيع عنه"' . 

سآألة : 

قالنت:.أتت على كظس أن أ قالت: آنا عليك كظين أمك» قال 


)١(‏ نهاية المطلب في دراية المذهب للإمام الجويني /١5(‏ 5لا8). 

(0) انظر: المبسوط (0/ 24257 وبدائع الصنائع (91/05)» وتبيين الحقائق (”/ .)١١7‏ 

(9) في (ب): «ولا). (5:) الحاوي .)575/١١(‏ 

(5) انظر: تبيين الحقائق »)١١7/7(‏ والمبسوط (51/5)» ومختصر المزني (2)0509/8 
وروضة الطالبين (8/ 5516). 

(0) انظر: مختصر المزنى »)73١97/8(‏ وتبيين الحقائق (79/ »)١١7‏ والمبسوط (55/0), 
وروضة الطالبين (06/0). 


تتا 2 لك 


أصحابنا: لا يصح ظهار المرأة» هكذا في أحكام القرآن لأبي بكر"''» ومثله 
: زه 
5 000 5200 2 5 : : 

وعن ابي يوسف: عليه كفارة فيد * » وقال الحسن بن زياد: هو 
. (0(05) 
ظهار”*7 0 

وقال 0 تبيتقن بشيء هو الصحيح. فيل ذلك د يوسهف فقال: 
هذان شيخا الفقه قد أخطاء هو يمين منهاء فعليها كفارة اليمين؛ لأنها يصح 

062 ١ 

منهاء والظهار لا يصح منها '. 

. . © .اس 0 1 ع اح 
الحسن. كما ذكره في أحكام القرآن”" . 

وفي شرح المختار للفتوى: حكى الخلاف نين أن يوسف والحسن على 
١ ||‏ ذا ومثله في || فيا والمزيد”''' وشرح دن الكرخي'''" وا| )١١02[‏ 


.)١15١/5( أحكام القرآن (0517//7). (0) المبسوط‎ )١( 

(6) انظر: شرح فتح القدير (5/ 427507 والمبسوط .)١51١/5(‏ 

(:) في (ب): «هو مظاهرا. 

(5) بنصه من مختصر اختلاف العلماء للإمام الطحاوي (”/ 5 وانظر: بدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع (5/ ”77). والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2)15/5 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)2٠١7”/5(‏ 

)١(‏ انظر: مختصر اختلاف العلماء للإمام الطحاوي (1947/7)» وسيأتي نص رواية 
الطحاوي. وانظر كذلك: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (59/ 2779). والجوهرة 
الثيرة على مختصر القدوري (؟/ 54). 

61 الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص”1757). 

(8) أحكام القرآن (/0717). 

(9) انظر المسألة في: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9/ 777)» والجوهرة النيرة على 
مختصر القدوري (55/7)» والمبسوط .)١5١7/5(‏ 

)9١(‏ المفيد والمزيدء لأبي المفاخر عبد الغفار ‏ وقيل: عبد الغفور ‏ بن لقمان بن مُحمّد 
الكردري» ولم أعثر عليه» وانظر: المبسوط »)١5١1/5(‏ وشرح مختصر الكرخي 
للقدوري (/7591). 

.)١5١/5( المبسوط‎ )١5( .)591( شرح مختصر الكرخي للقدوري‎ )١١( 


حر 2 ] الغاية في شرح الهداية 
والسفط ؟ عسلة طيا ' عند أبي 0 

وفي الحاوي: (هو كناية» ولا يصح ظهارها من زوجها)"”". 

واحتج الأوزاعي بحديث عائشة بنت طلحة بن عبيد الله خطبها مصعب بن 
الزبير» فقالت: هو كظهر أبي إن تزوجته» فلما ولي العراق أرسل إليهاء فأرسلت 
إليه تسأل والفقهاء بالمدينة وهم متوفرون فأفتوها أن تعتق رقبة وتتزوجه'*' 

وقال إبراهيم النخعي: لو كانت عند زوجها حتى قالت ذلك لم يكن 
عليها عتق . 

وأوجب الأوزاعي عليها كفارة الظهار كما ذكرنا. 


, : 8 . 1 ا )2 
وإن كانت تحت زوج فعليها كفارة يمين 1 


وقال الشيخ أبو بكر: (لا يجب عليها كفارة اليمين'2 لأن الرجل لا 
يلزمه بذلك كنار حصني دوقيو الاق ب ان امور . وبه قال 
الحسن ومالك والشافعي”''' وابن حنبل''' والثوري والليث وإسحاق 


.)750/١( المحيط الرضويء لرضي الدين السرخسى». (مخطوط)‎ )١( 

1080 “لطر محاطلية ابن ها بدون 061/87/71 زا لعفي 011/17 واللعامع [اأخكاء القراة 
(0١5/1لا؟).‏ 

.)57"7/١١( الحاوي‎ )6( 

(:) رواه الدارقطني برقم (1١/ا؟)».‏ (7197/79). 

(4) انظر: روضة الطالبين (8/ 757165)» والمبسوط »)١5١/5(‏ والمغني (//51). 

(1) في (ب): «يمين)2. (0) فى (ب): «وكذا». 

(4) أحكام القرآن (0517/9). 1 

(0) انظر مذهب مالك في: منح الجليل شرح مختصر خليل »)77١/5(‏ والمعونة على 
مذهب عالم المدينة (ص888). 

(١٠)انظر‏ مذهب الشافعي في: الأم للشافعي (5/ 595)., والحاوي الكبير ,2)177/١١(‏ 
والمهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (2577/7» قال الإمام النووي في المجموع 
شرح المهذب :)73077/١1(‏ (وإن قالت الزوجة لزوجها: أنت علي كظهر أبي» أو أنا 
عليك كظهر أمك لم يلزمها شيء لأنه قول يوجب تحريمًا في الزوجية يملك الزوج 
رفعه فاختص به الرجل كالطلاق). 

- إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي» لم تكن مظاهرة على مذهب الحنابلة‎ )1١( 
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ا و 

وروى الطحاوي عن ابن أبي عمران عن علي بن صالح عن الحسن بن 
زياد أنه قال: هي مظاهرة بذلك». قال علي : فسالت محمد نين الحسة فقال: 
ليس عليها شيء» فأتيت أبا يوسف فسألته وذكرت له قوليهما فقال: هذان شيخا 
الفقه قد أخطآ هو تحريم» عليها كفارة يمين كما لو قالت: أنت علي حرام)”" . 

فروع”" : 

وفي المحيط: (لو استثنى يوم الجمعة لم يجز تكفيره فيه”*'» وفي رواية 
الحسن: ولو ظاهر يومًا أو شهرًا صح تقييده» ولا يبقى بعد مضي المدة””'. 
وإن ظاهر إلى شهر ولم يصر مظاهرًا حتى يمضي الشهر كما لو أضاف الطلاق 
إلى شهر فإنه يقع بعده)""''. 


0 ا 


- واختلفت الروايات عن الإمام أحمد في الكفارة إلى ثلاث روايات: 
أولاها: أن عليها كفارة ظهارء وهو المذهبء. وعليه جماهير الحنابلة» كما في 
الإنصاف والفروع . ْ 
الثانية: أن عليها كفارة يمين» ووافق أحمد عليه الإمام إسحاق. 
الثالثة: لا شيء عليهاء ونقله ابن المنذر في الإشراف: (774/5)» وابن قدامة في 
المغني (0 3"86) عن الإمام إسحاق. انظر أيضًا: الإنصاف ,)٠٠١ 25١١/9(‏ 
والفروع (584/0)» والشرح الكبير (0558/8): ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن 
راهويه (5/ .)١59٠‏ 

)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن »)77/١1(‏ وروضة الطالبين (7516/48)» والمبسوط 
»)١١١1/5(‏ وحاشية ابن عابدين (؟/ ه/اه)» والمغنى (55/8). 

(؟) مختصر اختلاف العلماء للإمام الطحاوي (1/ 447). 

(6) ذكر في هذ الفرع بعض مسائل الظهارء كالاستثناء في الظهارء وتعليقه. وحكم 
الظهار من مطلقته» وغيرها من المسائل» كما سيأتي. 

(:) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (0/ »)١75‏ والنتف في الفتاوى للسغدي 
(337/1). 

(5) انظر: النتف في الفتاوى للسغدي .07174/١(‏ 

(3) المحيط الرضويء لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/ 758). 

(0) جوامع الفقه» لأبي نصر أحمد بن مُحمّد العتابي» (مخطوط). (ل/ .)1١07‏ 
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ولو علق الظهار بالشرط ثم أبانها ثم وجد الشرط في العدة لا يصير 
كلاق كاذف انانة اسلف 
ولو قال: أنت علي كظهر أمي في رجب ورمضان فكمر في رجب أجزأه 
ا وفي شعبان لا يجريه عن رمضان لعدم الحرمة في فعان” 7 
وقال: أنت علي مثل هذا ينوي الظهار صحء وكذا بعد موتها وبعد 
التكفير)””' . 
وفي الحاوي: (يصح الظهار من المطلقة الرجعية ولا يصير عائدًا مع 
500 0) 
قلت: وينبغي أن لا يصح الظهار منها لأن وطأها عليه حرام فكان 
صادقًا في التشبيه» فلم يكن منكرًا من القول وزورًا فكانت كالمبانة عنده'" . 
وعندنا هي زوجة فلا إشكال علينا”*» ولأن من أصلهم أنه يصير عائدًا 
بالسكوت عن طلاقهاء هذا حكم المظاهر عندهم فقد خالفوا أصلهم واعتبروه 
.. 240 
بالطلاق . 


(0) انظر: المحيط البرهاني (59/5)». وبدائع الصنائع .»)١757/7(‏ ومنح الجليل شرح 
مختصر خليل (8/ :»25٠٠‏ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج (1857/755). 

9 اتقارة: السحطة البوقاتى. فى الفقة العفاتى ( 4175/1 )8 دوالذن المكان وات ادن 
عابدين (رد المحتار) (“/ 41/7). ْ 

900 انظر: المحيط البرهاني 25/0 ومنح الجليل شرح مختصر خليل (2)75597/8 
والمجموع »)701١/١11(‏ والشرح الكبير لابن قدامة (//01/7). 

(4) في (ب): «أمسك». والصحيح ما أثبت في: (]). 

(6) جوامع الفقهء لأبي نصر أحمد بن محمّد العتابي» مخطوطء (ل/ .)١97”‏ 

() الحاوي للماوردي .)51١5/١١(‏ 

0 انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (7/ 51/7)» والمحيط البرهاني 
فى الفقه النعمانى (/571). 

(4) لزه لحني البرهاتى تفي الققة السماقى 1208 اك والقوة الموقتار وساكية ايد 
عابدين (رد المحتار) (/ 47/7)» وبدائع الصنائع (/578). 

(9) انظر: بدائع الصنائع (”/ 779)» والشرح الكبير لابن قدامة (04/2/8). 


لس لال لال ]ا 

قال إمام الحرمين: (التحريم في الرجعية ثابت وإيقاع الثانية يفيد مزيد 
تحريم فإنه يقطع ]1/١١[‏ بها سلطته في الرجعية حتى لا يملك رجعتها بعدهاء 
وينقص عدد الطلاق)0' , 

والظهار ليس فيه شيء من ذلك فاعتباره به ضعيف جدّاء وليس في 
تحريمها فائدة إلا تحريم محرمة» وهو تحصيل الحاصل”" . 

وفي الحاوي: (ثم بَأي شيء تجب الكفارة قولان: 

أحدهما: بنفس الرجعة التي صار بها عائدًا حتى لو أتبعه طلا 
تسقط عنه الكفارة» قاله في الأم ". 

والثاني: لا تجب حتى يتمكن من طلاقها ولا يطلق» فلو أتبعها طلاقًا 
لم يصر عائداء ولا تجب الكفارة وإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها بطل 
ظهارهاء فإن تزوجها لا يعود في أحد قولي الجديد. وفي القديم وأحد 
قولي”*' الجديد إذا تزوجها صار عائدًا بنفس التزوج» ووجبت عليه الكفارة. 
ولم يسقط بالطلاق الثاني* ما مر من مضي الزمان» ولو قال: أنت أمي لا 
يضير مظاه )0 , 

وفي المغنيى: (لو قال: أنا مظاهر أو علي الظهار لا يصير مظاهرًا) . 

وفي الخزانة: (أنا منك مظاهرٌ أو قد تظاهرت”'' منك فهو ظهار)'*. 
وقد تقدم . 
ويُكره أن يقول لامرأته: يا أخيه؛ لأنه ورد النهي عن ذلك”"' . 


- 
و 


قالم 


.)017/١5( نهاية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 

(؟) انظر: رد المحتار 2))١١/١7(‏ ومنح الجليل شرح مختصر خليل 2)77١/5(‏ وحاشية 
الدسوقى (/1/ 559). 

() الأم للإمام الشافعي (597/5). 

(4:) ساقطة من: (1])» والمثبت من: (ب). 

(0) :010:5 الباق اه روزا لمقنت عم (نب). 

() الحاوي للماوردي .)515/1١(‏ 0) فى (ت): «ظاهرت». 

(8) خزانة الأكمل للإمام الجرجاني /1١(‏ "000.008 

(9) يشير المؤلف إلى ما رواه أبو داود برقم )551١١(‏ (515/7) عن موسى بن إسماعيل» - 
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وفي الإسبيجابي"'' والمبسوط"" والينابيع”": لو قال: ظهرك علي كظهر 


أمي أو بطنك أو فخذك أو جنبك أو يدك أو رجلك لا يكون مظاهرًاء وعند 
الثلاثئة مظاهرء ولو قال: أنت علي كظهر أمك فهو مظاهرء وكذا كظهر بنتك 
بعد الدخول» وهذا اللفظ لا يكون إلا ظهارًا؛ لأنه صريح فيه» ولو نوى به 
الطلاق لا يصح”* 


010( 
00 
فر 
00 


قال: حدثنا حماد» ح وحدثنا أبو كامل. حدثنا عبد الواحدء وخالد الطحان» المعنى 
كلهم عن خالدء عن أبي تميمة الهجيمي: أن رجلا قال لامرأته: يا أخية» فقال 
رسول الله كلةِ: «أختك هي ؟1. فكره ذلك ونهى عنه. كما رواه عبد الرزاق برقم 
)١15595(‏ (7/ 42167 وقد ضعف الألباني الحديث في ضعيف أبي داود الآم (؟/ 
0١‏ وقال: (إسناده ضعيف؛ لاضطراب الرواة فى إرساله). قال الأرنؤوط فى 
تسق ستن أبن :داوة-نت از#ار 308178 (رجالداثقات» لكن 'الصبصية إرساله فتن اتقره 
بوصله عبد السلام بن حرب» وخالفه عبد الواحد بن زياد وخالد الطحان وسفيان 
الثوري وحماد بن سلمة» وعبد السلام بن حرب وإن كان ثقة له ما ينكر. أبو نعيم: 
هو الفضل بن دكين). 

وقد بوب البخاري فى صحيحه (باب إذا قال لامرأته وهو مكرة: هذه أختي» فلا 
شيء عليه قال النبي كَللِةِ: «قال إبراهيم لسارة: هذه أختي. وذلك في ذات الله». قال 
ابن بطال في شرحه صحيح البخاري 209/0 ): (إنما أراد البخارى بهذا التبويب» 
والله أعلم. و قول من نهسن .عن أن يقول الرجل لامرأته: يا لحت لآنه فك ووم 
عبد الرزاق» عن الثوري» عن خالد الحذاءء عن أبى تميمة الهجيمىء قال: مر 
رسول الله وه على رجل وهو يقول لامرأته: يا أخية» فزجره»ء ومعنى كراهة ذلك» 
والله أعلم.ء خوف ما يدخل على من قال لامرأته: يا أختيء» أو أنت أختي, أنه 
بمنزلة من قال: أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي في التحريم إذا قصد إلى ذلك» 
فأرشده النبي كَل إلى اجتناب الألفاظ المشكلة التي رق بها إلى تحريم المحلات» 
وليس يعارض هذا بقول إبراهيم فى زوجته: هذه أختي؛ لأنه إنما أراد بها أخته في 
الدين والإيمان» فمن قال لامرأته: يا أختي» وهو ينوي ما نواه إيراهيم من أخوة 
الدين» فلا يضره شيئًا عند جماعة العلماء). 

شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط)ء. (ل/7١١7).‏ 

المبسوط للسرخسي .)4١/5(‏ 

الينابييع في معرفة الأصول والتفاريع ال تحقيق: عبد العزيز العليوي. 
انظر: رد المحتار »)١5/١7(‏ ومنح الجليل شرح مختصر خليل ,)55١/5(‏ 
والمبسوط للسرخسي »)9١/5(‏ وحاشية الدسوقي (17/ .)765٠0‏ 


الا ل ااا سم مسسسا 048 
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قال: لآنه منسوخ . 

هذا فيه نظر؛ لأن النسخ يستدعي أن يكون مشروعًا في الإسلام. 
والمشهور أنه كان طلاقا في الجاهلية فلا يتحقق النسخ. وقد ذكرنا الخلاف 
فيه» والجيد ما ذكره قاضي خان» وهو أنه منصوص عليه فلا يحتمل غيره'"' . 

وفي خزانة الأكمل: (لو قال: رأسك علي كظهر أمي أو فرجك فهو 
مظاهر)”"'؛ لأنه يعبر بذلك عن جميع البدن» وكذا لو قال: ظهرك علي كظهر 
أمي . وكذا وجهك ورقبتك وعنقك وبدنك وجسدك ونصفك وثلثك لتعديه”" . 

ومنهم من قال: في الظهر والبطن يصير مظاهرّاء ويقع الطلاق المضاف 
إليهما. [١1/ب]‏ والصحيح الأول؛ لأنه يعبر بهما عن جميع البدن» ولو أخر 
التكفير فلها مطالبته به والقاضي يجبره عليه. وتمنع نفسها من القربان والمس 
والتقبيل» ولو قال: قد كمّرت صُدقء ما لم يعرف بالكذب”*' . 

وعن مُحمّد: للمظاهر أن يقبل امرأته إذا قدم من السفر للشفقة» قال”*©2: 
أجبر المظاهر على التكفير ليقربهاء فإن أبى يحبسء وإن أبى يضرب ولا 
يضرب في الدّين"*. 

قوله: (ولو قال: أنت علي مثل أمي أو كأمي يُرجع إلى نيتهء بخلاف 
قوله: أنتي أمي حيث لا ينوي ولا يكون ظهارًا لعدم التشبيه وظهور الكذب 
فيه» أو قصد الكرامة)”"'. ذكره في جوامع الفقه'* . 


.)8١5/5؟( شرح الجامع الصغيرء لقاضي خان‎ )١( 

(5) خزانة الأكمل للإمام الجرجاني /١(‏ /01). 

(9) انظر: النتف في الفتاوى للسغدي .07377/١(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ 
2337).» والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ .)5١6‏ 

(5) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (7/ 5)» والجوهرة النيرة على 
مختصر القدوري (2)515/95 والبناية شرح الهداية (075/6). 

(6) فى (بس): «فإن). 

() نقله عن مُحمّد في العناية شرح الهداية (54/ 42590١‏ والبناية شرح الهداية (0175/0). 

.)510 الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/‎ )٠0( 

(4) جوامع الفقه. لأبي نصر أحمد بن مُحمّد العتابي» مخطوطء. (ل/177). 


اما 
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فإن قال: أردت به الكرامة والإجلال كان كما قال'"''؛ لأن الإكرام 
بالتشبيه فاش في الكلام وهو أكثر استعمالا من الاستعارة» فإن قولك: (زيد 
كالاميد أكثر من قؤلك: زيق الأسد)» كأنك قلت (هن هو)» فنييه زيادة 
مبالغة» ومنه: (أبو يوسف أبو حنيفة) أي: ساد مسده قائم 07 

وإن قال: أردت به الظهار فهو ظهار؛ لأنه تشبيه بجميعها فدخل الجزء 
فى الكل» وإنما ينوي لكثرة استعماله في الكرامة» فلم يبق نضا في 
ار 

وإن قال: أردت الطلاق فهو طلاق بائن؛ لأنه تشبيه بالأم في التحريم. 
فكأنه قال: أنت علي حرام ونوى الطلاق أو لم ينو على المختار في الفتوى 
لغلبته في الطلاق”؟ . 

بخلاف قوله: أنت علي ]1/١5[‏ مثل أمي فإنه غير غالب» وإن لم يكن له 
نية فليس بشيء عندهما؛ لأنه مجمل ولم يبين» وعند محمّد ظهار لأن التشبيه 
بعضو من الأم لما كان ظهارًا فالتشبيه بجميعها أولى» وكذا عن أبي يوسف 
إذا كان في حال الخغضب'””'. 

قلنا: لو كان كذلك لما احتاج إلى النية» ولأن التشبيه بالجميع محتمل 


وحاشية الشلبي (/ 5)» والبناية شرح الهداية (077/6). 

(0) انظر: العناية شرح الهداية »)١559/5(‏ وروضة الطالبين (7578/7) ط. الكتب 
والذخيرة /١(‏ 77/5). 

(©) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (/ 22751١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبي (/ 5)» والبناية شرح الهداية (0757/65). 

(5) انظر: المحيط البرهاني (51/5)» وبدائع الصنائع »)7١7/5(‏ ومغني المحتاج (؟/ 
65”» والإنصاف للمرداوي »)١97/9(‏ والمغنى .)١9/8(‏ 

(5) انظر: العناية شرح الهداية (4/5)» والمحيط البرهاني (55/5)»: والمدونة (5/ 
/41"”")» والمغنى (8//ا00). 

(5) انظر: المحيط البرهاني (2»)551/5 وبدائع الصنائع (7/7 20277١‏ ومغني المحتاج (؟/ 
06؛ والإنصاف .)١97”/9(‏ 


الظهار 2 2 
7172بجههص ‏ ا 77 2 212 +؟976لل77 0 | 1 1 ١‏ 


للكرامة وغيرهاء بخلاف التشبيه بالظهر والبطن والفرج على ما تقد" 

وإن عنى به التحريم لا غير فعند أبي يوسف يكون إيلاءً» ليكون الثابت به 
أدنى الحرمتين؛ لأنه متيقين وفي الزيادة شك. وبيان أنه أدناهما فإن الواجب فيه 
إطعام عشرة» وفي الظهار ستين وصومه ثلاثة متتابعات» وفي الظهار صوم ستين 
متتابعة» وخصاله على التخيير» وفي الظهار على الترتيب؛ ولأنه ممنوع عن 
وطئها حتى يكمّر بالإعتاق مع القدرة عليه» وفي اليمين لا منع”" . 

وعند مُحمّد ظهار للتشبيهء وقيل بالإجماع ذكره في شرح المختار' ". 
قال”؟؟: وإن نوى الكذب قال مُحمّد: يدين إلا في حال الغضب فيكون 
ا 

وفي الحاوي: (كأمي ومثل أمي كناية)"""» كما قلنا. 

وفي الجواهر: (اللفظ الذي فيه صريح وكناية ظاهرة وخفية» فالصريح 
قوله: أنت علي كظهر أمي فهو ظهارء .ولا يكون طلاقًا وإن نواه» وعن ابن 
القاسم: يكون ثلانًا ولا يصدّق في أقل من ذلكء والكناية الظاهرة ذكر الظهر 
في غير المحرم أو التشبيه بالمحرم من غير ذكر الظهر كقوله: نت علي مثل 
أمي أو كأمي 0 وكقوله: أنت علي 
كظهر فلانة الأجنبية» وهي متزوجة فهو ظهار" '» ولا يقبل قوله: ل 
شيئًاء وإن نوى التحريم كانت عليه حرامّاء والخفية ما لا يحتمل الظهار بوجه 
كقوله: ادخلي أو اخرجي وتقنعي ونحوهاء فإن نوى به الظهار لزمهء وإلا لم 
يلزمه به شيء» وقوله: أنت”*' كظهر أمي بمنزلة قوله: أنت طالق» ولم يقل : 


.)75/54( انظر: بدائع الصنائع (/ 2279 والمحيط البرهاني‎ )١( 

(0؟) انظر: العناية شرح الهداية (4/5)» والهداية شرح البداية (18/5). 

(") انظر: الدر المختار (/017). 1040 :فى لزنف واه قال 

(0) انظر: بدائع الصنائع (771/9): والمحيط البرهاني (51/5)» والمغني (19/8). 

.)573١/١١( الحاوي‎ )5( 

(0) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 02751١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبي (”/ 4)» والبناية شرح الهداية (085/0). 

(5) في (ت) زيادة: «أنت علىيّ». 


2002 الغاية في شرح الهداية 


مني» وهذا اتفاق بين الأمة» وإن قال: نصفك علي كظهر أمي فهو ظهار)''. 

وفي النهاية: (أنت كظهر أميى صحيح كقوله: أنت طالق» وأجروا قولين 
في قوله: أنت علي كفرج أمي)”". 

قلت: إخراجه عن الظهار بعيد» وإن كان الجزء المشبه به يشعر بالكرامة 
كالعين والروح ولم ينو شيئًا فمنهم من حمله على الكرامة» محكي عن 
القفال» ومنهم من جعله ظهارَاء وهو تفريع على أن التشبيه بالبطن لا يكون 
ظهانًا فنالغية أولى. أن الاديكون نظها 7 

واختلفوا في الرأس فمنهم من جعله كالبطن» والظهار إذا أضيف إلى 
العقن كان هريخا .وإذا أضيك الى الجملة كان مت د15 . 


.)١1519/75( )ه5١5ت( عقد الجواهر الثمينة فى مذهب عالم المدينة لابن شاس‎ )١( 

.)580/١5( نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني‎ )١( 

(9) انظر: روضة الطالبين (57887/57). 

(:) إن كان العضو المشبه به ليس هو الظهر فالتشبه به يكون ظهارًا إذا كان من الأعضاء 
التي يحرم النظر إليها مثل البطن والفخذء فإن كان من الأعضاء التي يحل النظر إليها 
كالرأس والوجه واليد فلا يكون ظهارًاء وهذا عند الحنفية» وحجتهم في ذلك: أن 
المشبه به إذا كان يحل النظر إليه لا يتحقق بالتشبيه به معنى الظهارء وقال المالكية: 
التشبيه بغير الظهر يكون ظهارًا مطلقاء سواء أكان المشبه به جزءًا حقيقة كالرأس 
واليد والرجل أم كان جزءًا حكمًا كالشعر والريق والدمع والعرق» فلو قال الرجل 
لزوجته: أنت على كرأس أمى أو كيدها أو رجلهاء أو قال لها: أنت على كشعر أمى 
أن كويقها كان مهاو 4 لكأن هذه لخر اوبوان قاف بحل النظن انبهذ" ال انها لاع 
التلذذ أو الاستمتاع بهاء والتلذذ أو الاستمتاع هو المستفاد بعقد الزواج» فيكون 
التشبيه بجزء منها ظهارًاء مثل التشبيه بالظهر والبطن والفخذ وغيرها مما لا يحل 
النظر إليه . 
وقال الشافعية: إذا شبهها ببعض أجزاء الأم ‏ غير الظهر ‏ فإن كان مما لا يذكر في 
معرض الكرامة والإعزازء كاليد والرجل والصدر والبطن والفرج والشعرء فقولان: 
أظهرهما ‏ وهو الجديد ‏ أنه ظهارء وإن كان مما يذكر في معرض الإعزاز والإكرام؛ 
كقوله: أنت علي كعين أمي» فإن أراد الكرامة فليس بظهارء وإن أراد الظهار وقع 
ظهارًا قطعّاء وقال الحنابلة: إن التشبيه بجزء غير الظهر يكون ظهارًا متى كان من 
الأجزاء الثابتة كاليد والرجل والرأسء» أما لو كان من الأجزاء غير الثابتة كالريق 
والعرق والدمع والكلام أو كالشعر والسن والظفر فلا يصح الظهار إذا كان التشبيه - 
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وإذا قال لأجنبية أو مبانة: إن نكحتك فأنت على كظهر أمى يصير 
مظاهدًا إذا تزوجهاء وبه قال يا 

ولم ينعقد عند الشافعي كما لم ينعقد الإيلاء والطلاق”'". 

وحكى في التقريب قولا مثل قول 5 حنيفة في الطلاق والإيلاء. وكرره 
5 5 7 إفرة 
في الظهارء وعزاه إلى القديم ". 

ولو قال: أنث»على كظهر امى فج أود_.مات عقيبة قالوا:- لا يكون 
عائدّاء فإن أفاق فهل تكون نفس الإفاقة عودًا؟ على وجهين كالرجعة”*'. 
مظاهرًا قبل موته»ء قاله ابن الحداد””"'. وقال: هو عائد تلزمه الكفارة؛ لأنه 


- بواحد منها؛ لأنها ليست من الأعضاء الثابتة» ولا يقع الطلاق إذا أضيف إلى شيء 
نتها فكلاللقه الظهاق: 
انظر: بدائع الصنائع (73731/0)». وبداية المجتهد (؟/ ,)9١٠‏ والخرشي .)١٠١*/5(‏ 
روضة الطالبين (8/ 2»)7577 ومغني المحتاج ("/ 0757 وروضة الطالبين (8/ 2)577 
والمغني (0). 

2)١١7/1( انظر: المدونة (7507/17)» ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل‎ )١( 
.)١١5/١19( والاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء لابن عبد البر‎ 

(؟) قال الإمام الشافعي في الأم (5/ 395): (لو قال لامرأة لم ينكحها: إذا نكحتك فأنت 
علي كظهر أمي فنكحها لم يكن متظاهرًا لأنه لو قال في تلك الحال أنت علي كظهر 
أمي لم يكن متظاهرًا لأنه إنما يقع التحريم من النساء على من حل ثم حرم فأما من 
لم يحل فلا يقع عليه تحريم ولا حكم تحريم لأنه محرم فلا معنى للتحريم). انظر : 
الحاوي الكبير »)555/٠١(‏ والإقناع للشربيني الشافعي (5؟/ 550)» والمجموع شرح 
المهذب /١7(‏ 3500). 

9) انظر: الحاوي الكبير 2))575/١١(‏ والمجموع شرح المهذب :)07050/١1(‏ وروضة 
الطالبين وعمدة المفتين .)7571١//(‏ 

(:) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد المالكى (ت/ )55٠‏ (65/ 185). 

(60) هو محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكناني المصري الشافعي ابن الحداد» الامام 
العلامة الثبت» شيخ الإسلام» عالم العصرء أبو بكرء كان في العلم بحرًا لا تكدره 
الدلاء.ء وهو صاحب «كتاب الفروع» في المذهب الشافعي كتاب «أدب القاضي» 
وغيرهماء ولي القضاء بمصرء توفي سنة 50اه. انظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 
65» والأعلام للزركلي (5/ 2027٠١‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي (/1/17”) . 
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مهم 2 


ظاهر ولم ا 

قال: وغلطوه وقالوا: لم يثبت العود لموته عقيب الظهارء فإن قال: 
فخ انك عقيي+ الظهاق لزه :الكفازة فقن خالف »نا عليه الجماغة ,والمورت 
[3/س] عقيب الظهار لا ينحط [5١/أ]‏ عن الطلاق”'' . 

ولو قال: إن دخلتٍ الدار فأنت علي كظهر أمي فكمّر قبل الدخول» قال 
ابن الحداد: يجزيه عنهء وزعم أن تعليق الظهار أحد سببي الكفارة. 

وخالفه معظمهم وقالوا: هذا تقديم الكفارة على سببي الكفارة جميعًا ؛ 
لأن سببها الظهار والعودء ولا يحصل الظهار قبل دخول الدار" " . 

قلت: هم يقولون أن التعليقات أسباب في الحال قبل وجود الشرط. 
ولهذا قالوا في تعليق الطلاق والعتق بالملك هو سبب في الحال» فمنعوا لعدم 
الملك وعندنا سببيتها معلقة بالشرط» ولا يصير سببًا إلا عند وجود الشرط 
شكون طلا قا توفتقا بعد الملك» وهو غلاف: ما قالوااهتاللك 6 وعتدنا وعند 
١ 0‏ 0 

قوله: (ولو قال: أنت علي حرام كأمي ونوى به الظهار أو الطلاق فهو 
على ما نوى؛ لأنه يحتملهماء الظهار للتشبيه والطلاق للتحريم)”"' . 

والتشبيه تأكيد كما لو قال: أنت طالق كأمي أو كظهر أمي وإن لم تكن 
له نية» فعلى قول أبي يوسف إيلاءٌ ليكون الثابت به أدنى الحرمتين”" . 


- 1 الغاية في شرح الهداية 


.)55١/5( انظر: الوسيط لأبي حامد الغزالي (ت/005) (57/5)» وروضة الطالبين‎ )١( 

(0) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 02757 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبي (7/7)» والبناية شرح الهداية (078/0). 

() انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 207777 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبي 0؟/ 1)» والبناية شرح الهداية (098/60). 

(4:) فى (ب): «محمّد). 

0( انظر: المقدمات الممهدات .»)1١041/١(‏ ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل 
»)0١/4(‏ وشرح مختصر خليل للخرشي .23١8/5(‏ 

() الهداية في شرح بداية المبتدي (511/17). 

0) قال السرخسي في المبسوط (559/5): (ولو قال لها: أنت علي حرام كأمي فقد - 


تم ل 5 


)١( 1 2 7‏ رك. 598 1 5 ٠‏ 
(وعلى قول محمّد ظهار' لأن التشبيه محكم في الظهار فيحمل 
التحريم عليه)”"' . 
1 5. : 0 تي 1 ( 
(وإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي ولم ينو شيئًَا فهو ظهار)”". 
(وإن نوى طلاقًا أو إيلاءً لم يكن ظهارًا عند أبي حنيفة)”” : وابن حنبل”"' . 
وفي أحد قول الشافعي”". والقول الثاني: إن نوى طلاقًا كان 


- انتفى احتمال معنى البر هنا لتصريحه بالحرمة فبقى احتمال الطلاق والظهار فإن أراد 
الطلاق فهو طلاق لأن قوله: أنت علي حرام يكون طلاقًا بالنية فقوله كأمي لتأكيد 
تلك الحرمة فلا تخرج به من أن تكون طالقًا بالنية وكذلك إن أراد التحريم دون 
الظهار فهو طلاق). وانظر: النتف في الفتاوى للسغدي ,)7”317/7/١(‏ وبدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع (/ 20777 والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (470/9). 

.)167 /5( نقله عنه في: العناية شرح الهداية‎ )١( 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (51317/5). 

(9) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟5151/5). 

(:) نقل الإجماع: السرخسي في المبسوط (559/5)» وابن قدامة في المغني (4/8). 
وانظر كذلك: العناية شرح الهداية (5/ 61؟)2 والبناية شرح الهداية (058/6). 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (757577/17). 

(7) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في الرجل إذا قال لزوجته: (أنت علي حرام)» على 
ثلاث روايات: 
إحداهن: أنها ظهار»ء نوى الطلاق أو لم ينوه» ذكره الخرقي؛ لأن ذلك يروى عن عثمان 
وابن عباس؛ ولأنه صريح في تحريمها.فكان ظهارًا كقوله: أنت علي كظهر أمي . 
والثانية: هو كناية 2 الطلاق؟ لآنه يروى عن علي وزيد وابن مسعود وأبي هريرة؛ 
ولأن الطلاق تحريم» فصحت الكناية عنه بالحرام» كقوله: أنت الحرج» فإن لم ينو 
الطلاق» كان ظهارًاء فعلى هذه الرواية تكون كناية ظاهرة. 
والثالثة: أنه يرجع فيه إلى نيته»ء إن نوى اليمين كان يمينا؛ لأن ذلك يروى عن 
الصديق وعمر وعائشة ون؛ ولأنه تحريم لامرأة فكان يميئّاء كتحريم الأمة. 
قال المرداوي في الإنصاف :)١957/9(‏ (والصحيح من المذهب: أنه ظهار). 
انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد »)١١0//7(‏ والمغني لابن قدامة .)5١4/1(‏ 
والشرح الكبير على متن المقنع (8/ 2.27١5‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
للمرداوي .)١195/9(‏ 

(0) انظر: الأم للشافعي (2)791/5 ومختصر المزني (02707/8» والحاوي الكبير - 
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طلاقًا”'' . 

وهو قول أبي يوسف ومُحمّدا''. 

(وإن قال: أنت علي كظهر أمي حرام لم يكن إلا ظهارًا)”” . 

أو إن نوى غيره قال ابن قدامه في المغني: (ليس فيه اختلاف بحمد الله ؛ 
لأنه صرح بالظهار وبيّنه بقوله حرام» فإذا نوى طلافًا في الأول لم يكن ظهارًا 
عند مُحمّدء وعند أبي يوسف يكون طلاقًا وظهارًاء والطلاق بالتحريم والظهار 
بلقي 

قال قاضي خان: (ولا منافاة بينهما ومن طلق ثم ظاهرء أو ظاهر ثم 
طلق يصح كذلك ها هنا)"” . 

قلت: هذا إذا طلق رجعيًا وأما إذا طلق بائنًا ثم ظاهر لا يصير مظاهرًاء 
وهنا الطلاق الواقع بالتحريم بائن فكيف يلحقها الظهار؟ والعذر لأبي يوسف 
أن كونه ظهارًا لا يفتقر إلى النية» فإذا نوى الطلاق يقع بعده أو معه فيصح'''. 
واستشهاد قاضي خان غير جيد'" . 

وفي الحواشي : 0لا يصدق في الصرف عن الظهار قضاء؛ لأنه ظاهر 
كلامه بمنزلة من قال: زينب طالق لامرأته المعروفة» ثم قال: لي امرأة أخرى 


-د »)555/٠١(‏ والمجموع شرح المهذب .)5159/١0(‏ 

)١(‏ انظر قول الشافعي الآخر في: مختصر المزني (707/8)» والمجموع شرح المهذب 
(10/©» وروضة الطالبين وعمدة المفتين (//2)5518 وتحفة المحتاج في شرح 
المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (8/ .)١187‏ 

(0؟) نقله عنهما في: العناية شرح الهداية (557/5)». والبناية شرح الهداية (017827/05). 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (5557/5). 

(5) المغني لابن قدامة (//4). 

6 شرح الجامع الصغير» لقاضي خان .)861١7/5(‏ 

(5) انظر: البناية شرح الهداية (04/5)» والمبسوط للسرخسي (2»)7759/6 وتبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (9/ 0). 

0) انظر: المبسوط للسرخسي (559/5)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية 
الشلبي ("/ 0): والأصل للشيباني .)١١/6(‏ 


الطهار | “ام ) 
سس مس37 ل سس ل أ 5 


اسمها زينب وإياها عنيت يقع الطلاق وعلى تلك باعترافه» وعلى المعروفة 
بالظاهر)» قال: (ولكن هذا ضعيف, فإن الطلاق لو وقع بالحرام كان الظهار 
منها بعدما بانت وذلك لا يصح)""' . 

قال :دكرع فى ا الفسط. 


ولآبى خنيفة: أن:قولة: أنت على كظهن أأمن لا يحتمل غير الظفارة 
ولهذا لو اقتصر عليه ونوى غيره لا يصدق في الصرف عن الظهار» والتحريم 
فيُحمل المحتمل على المحكم لما عرف. 

(ولا يجوز الظهار إلا من الزوجة. حتى لو ظاهر من أمته لم يكن 
مظاهر|)0) 0 


وهو قول ابن عمر وابن عمرو وابن عباس””'. 

وبه قال مجاهد وابن مليكه والنخعي والشعبي زانو المسب ووييعة ” . 
وهو قول الشافعي”'' وابن حنبل”* وابن راهويه" 

وقال سليمان بن يسار وابن جبير وعكرمة والحسن بن حي والزهري 


.)١١5/ل( حواشي الخبازي. مخطوط‎ )١( 

(05. انظر: المسوط السر يي :9/7 

180 يدانا ف ارح يدا المطكى 1/1 

(:) انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟/2)56 وشرح مختصر الطحاوي 
للجصاص »)١7١/5(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (”/ /551). 

(5) يشير المؤلف إلى ما رواه عبد الرزاق برقم .)555/5()١١69(‏ 

(5) انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (”/19)» وشرح مختصر الطحاوي 
للجصاص »)١17١/50(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (7/ /551). 

(0) انظر: الأم للشافعي (2)5918/5 ومختصر المزني 250000 والحاوي الكبير /٠١(‏ 
© والمجموع شرح المهذب (701/117). 

() قال الإمام أحمد: (لا يكون الظهار إلا من زوجة)». قال المرداوي: (بلا نزاع). 
انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه .»)١591١/5(‏ والإنصاف: ,.)١94/9(‏ 
والمبدع في شرح المقنع (555/5). 

(9) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه .)١59١/5(‏ 


2م الغارة فم د الهدابة 
ال ا د 1د اك شك 
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وقتادة وعمرو بن دينار والمنصور بن المعتمر والثوري وجميع الظاهرية" ' وأبو 
عليماة 150 1] الخطاى: تضير مظاه من . 


ومنهم من قال: إن كان يطؤها يصير مظاهرًا وإلا فلا”". 
ومالك لم يشترط الوطء***. 
وقال عطاء : عليه نصف كفارة ال 
+ ااه 1 0) 
وعن ابن حنبل: عليه كفارة الظهار وهو ليس بمظاهر" '. 
والصحيح عليه كفارة يمين ١‏ 0" 
ولنا: أن الظهار كان طلاقّاء روى ذلك أحمد بن حنبل عن أبي قلابة 


وقتا (4) 1 


1ه : : )0( )2 1 0010) 
وهكذا دكرة الكرخي والقدوري والإسبيجابي والسرخسي 


3 5 . 1 )2 
وخلق كثير غيرهم من أصحابنا / 


)010( 
فه 


4 


(0 
000 


(270 
00 


(0 


المحلى (9/ .)١9٠‏ (؟) معالم السنن للخطابي ("7/ "501). 


انظر أقوال من ذكر المؤلف فى: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (5/ 
195)»: والمحلى (9/ 2.0١90‏ 

انظر مذهب مالك في: المدونة (07087/5)» والكافي في فقه أهل المدينة (؟2)591//5 
وبداية المجتهد .)١177/9(‏ 

انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (5977/0). 

سكل الإمام أحمد عن الظهار من الأمة؟ فقال: (إذا كانت ملك اليمين؛ فكأنه 
حرمهاء يكفر يمينه؛ فإذا كانت أمة تزوجها فظاهر منها يكفر كفارة الظهار). 

انظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد »)55٠/١١(‏ والمغني لابن قدامة ,)١17/(‏ 
والمبدع في شرح المقنع (5/ 555). 

المغني لابن قدامة .)١7//6(‏ 

انظر: المغني لابن قدامة (8/ »2٠١‏ والشرح الكبير على متن المقنع (2)51/8 
وشرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى .)١737/19(‏ 


شرح مختصر الكرخي للقدوري (598). 


.)7١١/ل( شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط)»‎ )٠١( 
.)5777/5( المبسوط للسرخسي‎ :رظنا)١١(‎ 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (7/ 227 والعناية شرح الهداية‎ :رظنا)١١(‎ 


الظها 
اسسأ هه أ 


ومالك في ا 0 رشد قن امشو س7 والماوردي مح 
رةه 0 


تقل إلى ما ذكرنء فلا يكون في غيره من لا يصلح للطلاق. ولآن الله 
قال: و وَاَلَدنَ يَظهرُونَ من نام » [المجادلة: ”]. ونسائهم عند الإطلاق هن 
أزواجهم. كما ني آية الإيلاء فصار كما لو حرم عليه طعامًا أو شرايًا أو ثيابًا 


2 لير‎ ١ 


واحتج ابن حزم بقوله تعالى: #وَأْمَهَتُ نَاآيكة» [النساء: 18] فيما 
١‏ . 060 
حرم علينا وقد دخل في ذلك بإجماع منا ومنهم الإماء مع الحرائر 


أمها”"'. وعنده وعند مالك”" لا يصير””' مظاهرًا من أمته وطئها أو لم يطأها””''. 


.)9:09/7( المدونة‎ )١( 

(؟) المقدمات الممهدات 21٠١ /١(‏ قال ابن رشد: (كان الظهار في الجاهلية طلاقًا وفي 
أول الإسلام إلى أن أنزل الله ويك : قد سيمع الله قول ألَى تدك في دفجها»). 

(*) الحاوى )5١١/٠١١(‏ قال الماوردى: 7 كان الظهار طلاقًا فى الجاهلية لا رجعة 
بعذه وكذلك الإيلاء). 0 ْ 

(5) نهاية المطلب في دراية المذهب )57١/١5(‏ قال إمام الحرمين: (وكان الظهار طلاقًا 
في الجاهلية مؤكدًا). 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (7/5 22577 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية 
الشلبي (7/ 27» والعناية شرح الهداية (5/ 75005)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق 
ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)٠١7/4(‏ 

.)١9١/9( المحلى‎ )1( 

0) انظر: المبسوط للسرخسي (777/5)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية 
الشلبي (7/7)» والعناية شرح الهداية (4/ 750). 

() انظر مذهب مالك في: المدونة (2»0708/5 والكافي في فقه أهل المدينة (؟2)5017//5 
وبداية المجتهد ونهاية المقتصد .)١75/7(‏ 

(9) فى (ت): (يصيراء من غير (لا»)! 

)0١(‏ انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (7”7//ا10)» وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 
(5/0؟١).‏ 


الغاية في شرح الهداية 


وإذا وطئها إنما تحرم أمها بحرمة وطء الأم بعد وطء البنت لا باعتبار 
أنها هن فياك ابن" 

ثم قال: (قال قوم: إن كان يطأ الآمة فعليه كفارة وإلا فلاء وصح هذا 
القول عن ابن جبير وعكرمة وطاووس والزهري وقتادة)» ذكره ابن حزم في 
المح 99) و ال 0 

ولأن المقصود في المنكوحة حل الوطءء والحل في ملك اليمين تابع 
غير مقصود. بل المقصود في ملك الرقبة والاستخدام» ولهذا يجوز أن يشتري 
المجوسية وأخته من الرضاعء ويستمر ملكه فيهما بدون حل الوطء بخلاف 
النكاح حيث لا يجوز فيما يلحق بالمنكوحة. ولا يتناولها لفظ نسائهم لقصور 
ال قار 

(فإن تزوج امرأة [؟١١/ب]‏ بغير إذنها ثم ظاهر منها ثم أجازت 5 
فالظهار باطل””' ؛ لأنه [صادق في التشبيه وقت التصرف. فلم يكن منكرًا من 
القول وزورًاء والظهار لني اننا مك تدفراقة ليتوقف بتوقفه. والاعتاق في البيع 
الموقوف. واعتاق المشتري من الغاصب؛ لأنه من حقوق المالك)2©7. إذ 
العتق مقصود بالشراء ولا كذلك الظهار؛ فإن الإنسان لا يقصد بالتزوج 
ليظاهر من زوجتهء ويقصد بالشراء أن يعتق المشترى وأن يستخدمه وغير 
ذلكء» ولأنه مثبت للحرمة والنكاح مثبت للحل وبينهما تناف» والنكاح 
مشروع والظهار غير مشروعء فكيف يكون غير المشروع من حقوق 
المشروع» بخلاف الإعتاق فإنه منْوِ للملك» وفيه خلاف مالكء بناءً على 


)١(‏ المحلى .)١189/9(‏ (0) في (ت) زيادة: «في». 

ْ .)١10/9( المحلى‎ )0( 

(5) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (/ 02775 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة 
الخالق وتكملة الطوري 2)٠١5/5(‏ وترج يخصر الطخاري للجصاص (0/ .)١187”‏ 

(4) قال في البناية شرح الهداية (5/ :)014٠‏ (لأنه لما قال ولا يكون الظهار إلا من 
الزوجة فرع هذه المسألة عليه» يعني لو ظاهر من امرأة نكاحها موقوف لاا يصح 
ظهاره» لأنها حين ظاهر منها الرجل لم تكن زوجته فلم يصح ظهارها» . 

() الهداية في شرح بداية المبتدي (؟511/5). 


١ 
ار والح‎ 


الظهار وه 


جواز الظهار من الأجنبية وقد تقدم'"' . 


(ومن قال لنساته: أنتن علي كظهر أمي كان مظاهرًا منهن جميعًا)''". 
وهذا ما لا خلاف فيه" . 


(كما لو قال: أنتن طوالق”*' وعليه لكل واحدة كفارة)”*' . 


إذا قصد وطأها و 


وهو قول الحسن والنخعي والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري والحكم 
والثوري”"'» وإليه رجع الشافعي في الجديد'” . 
ا 


)١(‏ انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (/178)» والمجموع شرح المهذب 
(/11/مهة”). 

[؟] الهداية في شرح بداية المبتدي (5117/5). 

(©) انظر: النتف في الفتاوى للسغدي »)715/١(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
حاشية الشلبي (”58/5)» والعناية شرح الهداية (5015/5). 

(:) قال صاحب الهداية: (لأنه أضاف الظهار إليهن فصار كما إذا أضاف الطلاق). 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (55157/5). 

(7) انظر: العناية شرح الهداية (27507/5» وملتقى الأبحر (ص9١3١)»‏ والبحر الرائق شرح 
كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري :»223١8/5(‏ والدر المختار وحاشية ابن 
عابدين (رد المحتار) (5/ ١/ا1).‏ 

(0) نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (7588/6). 

(00) قال الماوردي فى الحاوي الكبير :)578/٠١(‏ قال الشافعى ذفن : (ولو ظاهر من 
أربع نسوة له بكلمة واحدة فقال في كتاب الظهار الجديد وفي الإملاء على مسائل 
مالك: إن عليه فى كل واحدة كفارة كما يطلقهن معًا بكلمة واحدة وقال فى الكتاب 
الند : لبد عله إلا ره لذأنها يمين تم.رسجم إلى الكفازاع قال المرتى : 
وهذا بقوله أولى). وانظر: مختصر المزني 2000000 والمهذب في فقة الإمام 
الشافعي للشيرازي (18/5)»: والمجموع شرح المهذب .)7515/١1(‏ 

(9) انظر مذهب مالك في: الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ 22505 وشرح مختصر خليل 
للخرشي »23١8/5(‏ والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي .)50١1/5(‏ 
)١١(‏ يرى الحنابلة أنه إن ظاهر منهن بكلمة واحدة» كأن قال: أنتن على كظهر أمى» يكون 

عليه كفارة واحدة بلا خلاف في المذهبء كما قاله في المغني (0701//10: ونسبه - 


امه ) الغاية في شرح الهداية 
وإسحاق"'' وأبو ثور: لم يكن عليه أكثر من كفارة واحدة""' . 

وروّوا ذلك عن عمر وعلي وعروة وطاووس وعطاء وربيعة"'» وروى 
عن علي ذه الأثرم. 

واعتبروه باليمين بالله تعالى”*'. 

ولنا: أن الحرمة تثبت في كل واحدة فلا يحل وطء كل واحلدة إلا 
بتقديم الكفارة؛ لأنها لرفع الحرمة أو لإنهائها فإذا كمّر عن واحدة للعزم على 
وطئها فإن قالوا ارتفعت الحرمة عن البقية فهذا بعيد؛ لأنه إنما كر عن معينة 
لقصد وطتها لا غير فكيف يرتفع الظهار عن الباقيات؟ وإن قالوا: يطأهن مع 
بقائهن على الحرمة فهذا لا يقول به أحدء فصار كما لو ظاهر منهن بكلمات». 
بخلاف اليمين بالله تعالى والإيلاء. 

لأن الكفارة وجبت لهتك حرمة اسم الله تعالى وهو لم يتعدد. حتى لو 
تعدد هناك بتعدد الكفارة بالحنث أيضّاء والدليل على ذلك أن الكفارة في اليمين 
والإيلاء لا تجب إلا بعد الحنث؛ لأن هتك حرمته لا يحصل إلا بالحنث» وهنا 
يجب إذا قصد وطء المظاهر منها من غير حنث إذ لا يمين هنا . 

وقال ابن قدامة: (الظهار يمين مكفرة فلا تجب الكفارة إلا بالحنث وهو 


- ابن قدامة لعمر وعلي واه وقال: ولا نعرف لهما في الصحابة مخالمّاء فكان 
إجماعاء بخلاف ما إذا كان الظهار بكلمات» فحينئذ تلزم لكل واحدة كفارة. انظر 
مذهب الحنابلة في: الإنصاف .)27١1/4(‏ وكشاف القناع (0/ 207176 ومسائل الإمام 
أحمد وإسحاق بن راهويه (5/ 42١7737‏ والكافي (//701). والمحرر (؟/40). 

.)١771//5( مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه‎ )١( 

(؟) نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (588/5). 

(9) نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (588/05). 

(8) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (7588/0)» وملتقى الأبحر (ص5١١)»‏ والبحر 
الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري »23١8/5(‏ والدر المختار 
وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (7/ .)87/١‏ 

(5) انظر: ملتقى الأبحر (ص9١20).»‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة 
الطوري »223١8/15(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (7/ .)51/١‏ 


222225 2ك 2 


فعل ما حلف على تركه كسائر الأيمان» وهو يمين تقتضي ترك الوطء فلا 
تجب كفارتها إلا به كلإيلاء)”'' . 

وما قاله باطل من وجوه: 

أحدها: أن قوله: (الظهار يمين) ليس بصحيح. بل هو منكر من القول 
وووو وفن ا ننه والكن لآ انمه الوكة لابو 

وثانيها: لو كان يميئا لكانت كفارته كفارة الأيمان وهي التخيير بين 
الخصال الثلاث» وعند العجز عنها صيام ثلاثة أيام وكفارة الظهار على خلافها . 

وثالئها: لو كانت الكفارة بالحنث لوحبت. بالوطء قبل التكفيرء وقد 
قال 846 للذي وطئ قبل التكفير: لا يعد حتى يكمّر). ولم يوجب عليه 
بالوطء الكفارة على ما تقدم” ". 

ورابعها: أن اليمين مباحة والظهار كبيرة فلم يكن يمينا “. 

وخامسها: أن اليمين إما بالله أو بصفة من صفاته أو بالتعليق بالشرط ولم 
وراعحان بو اا ل 

وسادسها: أنه مظاهر من الأربع فوجب أربع كفارات كما لو أفردهن . 

وسابعها: أن الكفارة وجبت لرفع الحرمة والمأثم وقد يضاعف ذلك 
فوجب أن يتضاعف جزاوه. 

وثامنها: التسوية بين رفع المنكر والكذب الواحد وبين أربع منكرات 
وأربعة زور وكذب ولا يعقل. فالقول به ساقط''' . 


.)١7/8( المغنى لابن قدامة‎ )١( 

(5): انظر + قير الدقائق (ص9190) ذأ واللبابهفى قرت الكنات (34/8)+ الدر التختار 
وحاشية ابن عابدين 6" 

(9) انظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق مع وكنز الدقائق (ص2)797» مجمع 
الأنهر .)559/١(‏ 

(:) انظر: مختصر القدوري (ص156١).‏ 

(16)8 انظرة الدن المختار وحاشية ابن غابديق :(رد المحنار) (/ 50/1 ): 

(5) انظر هذه الأوجه في: تبيين الحقائق (5/7)» والاختيار لتعليل المختار ("/ 2)١57‏ 
والعناية شرح الهداية (505/5). 


58 2 الغاية في شرح الهداية 


فإن كرر الظهار في مجلس واحد فعليه لكل ظهار كفارة عندنا إلا أن 
ينوي التكرار والتأكيد للأول وفي مجالس تتكرر وهو قول علي”''. وبه قال 
ا وو ا ا و 

وقال طاووس وعطاء والشعبي”*؟: لا يجب إلا كفارة واحدة» ولو ظاهر 
خمسين مرة» وصح ذلك عن الحسن والأوزاعي”*': قال الزهري: كذلك إلا 
ل ل ل ب 0 

وقالت الظاهرية: في المرتين يجب كفارة ولا شيء في الثالثةء فإذا 
أعاده رابعة فعليه كفارتان ولا شيء في الخامسة» وإذا قاله في السادسة فعليه 
ثلاث كفارات. هكذا في كل مرتين كفارة”"' . 


وفساد هذا القول جلي غير خفي ولم يسبق الظاهرية أحد بهذا القول. 
فإن قوله تعالى: #أثمّ يعُودُونَ لِمَا الوأ لا يقتضي أن يكون بعد العودة الأولى 
لكل عودة كفارة؛ إذ العود المذكور يصدق على الواحد والمائة فالموجب لكل 
عودتين كفارة متحكم بغير مستند من نص ولا أثر ولا قول صاحب قياس 
صحيح ولا فاسل”'''. ونصرة ابن حزم للباطل قلة ديانة» لا سيما إبطاله 


.)5517/5( )١١55٠0( رواه عبد الرزاق برقم‎ )١( 

(0) انظر مذهب مالك في: بداية المجتهد ونهاية المقتصد »)١87/7(‏ والتاج والإكليل 
لمختصر خليل (57717/5)» والتبصرة للخمي (0/ 02772005 وعقد الجواهر الثمينة في 
مذهب عالم المدينة (7”/ 005). 

(0) يشير المؤلف إلى ما رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (5757/5)» ونقله ابن 
المنذر فى الإشراف على مذاهب العلماء (781//6)» وانظر: المحلى .)5١١7/9(‏ 

88 يكير المولك: إل عن تقلت ضيه رز ابا )ء 

(8): عوواة غك الرزاق 11/5١‏ ) : 

() نقله ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (181//60). 

(0) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (5777/5)» والتبصرة للخمي (60/ 2277١05‏ وعقد 
الجواهر الثمينة (؟7/ 065). 

.)3١١/9( المحلى‎ )6( 

(9) انظر قول الظاهرية في: المحلى .)5١١/9(‏ 

(١٠)انظر:‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2)717/7 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - 


1 رو 3 
بالذعوض الباطلة أقوال. السنلفي” . 

وفي المحيط: (لو قال: أنت علي كظهر أمي مائة مرة يلزمة مائة كفارة. 
لأن تشبيهها بالأم هو السبب الموجب للكفارة» وقد تعدد السبب فتعددت 
الكفارة» كما لو حلف ماثة مرة فإن الكفارة تتعدد مائة 0 

قلت: هذه المسألة تخالف قول أصحابنا في منعهم تقديم الكفارة على 
الحنث بعد [8١/أ]‏ اليمين» فإذا جعلوا السبب هو اليمين كان التكفير [7١/ب]‏ 
بعد وجود السبب فينبغي أن يجوز كالتكفير بعد الجرح قبل الموت ولا يصير 
الظهار إيلاءً بمضي أربعة أشهرء أما لو قال: إن قربتك فأنت على كظهر أمي 
كان موليّاء فإذا مضى أربعة أشهر لم يجامعها فيها بانت منه بالإيلاء. 
والمظاهر لو ارتد يبقى ظهاره عند أبي حنيفة"''» وعندهما يبطل”*'. 

وأجمعوا على أنه لا يصح ظهار المرتد””' . 

وأبو حنيفة فرق بين الابتداء والبقاء كالعدة في النكاح», والردة تؤكد 
الحرمة كالتقبيل في عدة المبانة"'. 

وفي الهاروني: يبطل ظهاره بالردة كقولهماء ولو أسلم زوج المجوسية 
فظاهر منها قبل عرض الإسلام صح؛ لأنه من أهل الكفارة» هكذا في 


وحاشية الشلبي (”/7): والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة 
الطوري »23١8/5(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين (7/ .)57/١‏ 

.)5817/4( انظر أقوالهم في: الإشراف على مذاهب العلماء‎ )١( 

(0) المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/7557). 

(©) انظر: المبسوط للسرخسي (17/ 42١5‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7575/9), 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)٠١87/5(‏ 

() انظر: المبسوط للسرخسي (7/ »)١5‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2))51757/7 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري »23١8/5(‏ والدر 
المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ ١/ا5).‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (7/ .)١5‏ 

() انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 2)٠١5/5(‏ 
والمبسوط للسرخسي (/7/ .)١5‏ 


00 0 -< 1 الغاية في شرح الهداية 


لكن هو صادق فى التشبيه كالظهار من المبانة فإنه لا يصحء وإن كان 
من أهل الكفارة» ويمكن أن يجاب بأن الحرمة بعرضية الزوال بإسلامها 
بخلاف المبانة» فإن حرمتها ثابتة'" لا تزول إلا بعد زوج آخر وعقد جديد أو 


7 فر 


وكذا لو ظاهر من المظاهّر منها يصح مع أنه صادق في التشبيه لثبوت 
الحرمة فيها بالظهار الأول. ويمكن أيضًا الفرق بأن حرمة الظهار ترتفع 
بالكفارة والعصمة باقية» وحرمة الوطء كحرمة وطء الحائض والنفساء 
والمحرمة» ويحصل الوطهء بالتكفير بالعقد القائم بخلاف المبانة”*' . 

وفي الينابيع : (إذا نوى التكرار في المجلس الواحد يُصدق قضاءً وفي 
المجالس ديانة» وفي الطلاق لا يصدق فيهما إلا ديانة» بخلاف ما لو قال 
لزوجتيه: أحدكما طالق مرتين حيث لا يتعدد الطلاق» وقد عرف في موضعه)”" . 

فائدة: قال شمس الدين الكردري: ثبوت الظهار في غير الظهر بدلالة 
النص؛ لأن الفرج ونحوه فوق الظهر أو مثله. 

قلت: لأن القياس لا يجري في الكفارات عندنا ولا في الحدود ولا في 
المقدرات ولا في الأسباب والشروط والمّحالٌ. وذكر في المقترح: (أنه يجري 
في الكل عند الشافعي وضعف جريانه في الأسباب والشروط والمحال)"" . 

لكن يرد علينا: الخالة والأخت من الرضاعة وأم المزنية وبنتهاء وليست 


)١(‏ المحيط الرضوي؛ لرضى الدين السرخسىء. (مخطوط) (ل/7157). 

() في (ت): «ثابتة). ا ْ 

(9) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3703//9) . 

(4) انظر: المبسوط للسرخسي (/7/ »)١5‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2)70737/9 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)2٠١8/5(‏ 

(5) الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص”1757). 

(5) انظر: الآم للشافعي (77/7/1)» ومختصر المزني (8/ 2072037 والحاوي الكبير /٠١(‏ 
© ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (5/ //ا37) . 


ز ز ز ز ز زذزذز زذز ز ز ز ز زذزذزذزذذذ[ مث 0 


حرمتهن كحرمة الأم الوالدة فلا تنافي الدلالة فيهن ولا القياسء» لو قلنا به 
لقيام الفارق إلا أنا نقول القدر المشترك بين الكل الحرمة المؤبدة فكان بالنص 
لا بالدلالة والقياس”'؟2. 

وفي لم0 وال وا حبر خلى. انكر ريطا 52 
ويؤدب إذا امتنع» وقد ذكرناه. 

قلت: الإجبار على التكفير والوطء فيه نظر؛ لأن الكفارات لا بي 00 
على إخراجهاء فالجبر هنا لحق الزوجة» فإذا كان قد وطئها مرة فكيف يجبر 
عليه مرة ثانية أو ثالثة؟ وإنما يجب ذلك عند حاجتها إليه ديانة بلا جبرء ولهذا 
لو صار عنيئًا بعد ما وطئها مرة لا يؤْجَلء واشتراط الأول لتكميل الصداق 
لاحتمال أن يرفع الأمر إلى من لا يرى التكميل بالخلوة. 

وفي التبصرة المالكية: (لو قال: أنت علي أحرم من أمي فهو عند محمد 
من المالكية'' ظهارء وقال ابن القاسم: طلاق ألبتة'"')”"". يعني الثلاث . 

وفي شرح المدونة: (وروى عد عفة أنه اتنغة ةوقال 


. )3777 /7( وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ »)70١7/5( انظر: المحصول للرازي‎ )١( 

(؟) تحفة الفقهاء (”/ .)5١6‏ 

() الغنية: لعله «غنية المفتي». ليوسف بن أبي سعيد السجستاني الحنفي» مخطوط لم 
أعثر عليه. انظر: خزانة التراث (7317/157)» الرقم التسلسلي .)971/٠75(‏ 

(5) الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص١5١).‏ 

(5) في (ب): ١لا‏ يجبر). 

(1) هو مُحمّد بن القاسم بن شعبان بن مُحمّد بن ربيعة» أبو إسحاق القرطبي» من فقهاء 
المالكية بمصرء مشارك في الآدب والتاريخ وكثير من العلومء إليه انتهت رئاسة 
المالكيين بمصرء من تصانيفه «الزاهي الشعباني» في الفقه» وكتاب في «أحكام 
القران».» وكتاب «الرواة عن مالك» وغيرهاء توفي سنة 500ه. انظر: الديباج 
المذهب (558)» واللباب (7571/7)» ومعجم المؤلفين .)١50/١١(‏ 

(0) انظر: المدونة (7/5 207017 ومختصر خليل (ص550١)»‏ والشرح الكبير للشيخ الدردير 
وحاشية الدسوقي (؟557/1). 

)00( التبصرة للخمي (5518/8/60). 

(9) هو عيسى بن دينار بن واقدء وقيل: ابن وهبء. أبو مُحمّدء القرطبي. المالكي فقيه - 


0 الغاية في * الهداية 
1 ية في شرح الهدار 


ابن المواز'': إذا لم يذكر الظهر فهو على ما نوى وإن لم يكن له نية فهو 
ظهار عند مالك”''» وبالأجنبية ظهار كانت ذات زوج أو" لا وقد تقدمت. 
وعند عبد الملك”*' طلاق كالدم ولحم الخنزير» وإن قال: كفلانة الأجنبية فهو 
[1/] البتات يعني : الثلاث» وفي ذوات المحارم ظهارء لو قال: أنت علي 
مثل كل شيء حرمه الكتاب» قال ربيعة: هو ظهار؛ لأن الكتاب حرم عليه أمه 
وغيرها مما حرمه الكتاب» وقال ابن نافع: هو البتات» وإن قال: أنت علي 
كبعض ما حرمه الكتاب من النساء فهو ظهار”'» ولو قال: إن وطئتك وطئت 
أمي فلا شيء عليه)''' . 


وفي جوامع الفقه: (قال: أنت علي كظهر أمي أمس أو اليوم غذدًا لا 
50005 ا 0 : 1  )0(‏ . 
يصحء ولو قال: أنت عليّ كظهر أمي كل يوم فهو ظهار واحد '” وفي كل يوم 


- الأندلس فى عصرهء وأحد علمائها المشهورين» كان عالمًا زاهدّاء ولى قضاء طليطلة 
للحكم.ء والشورى بقرطبة. وقام برحلة في طلب الحديث» من تصانيفه: «كتاب 
الهدية» فى عشرة أجزاء» توفى سنة 7١7اه.‏ انظر: شجرة النور الزكية (55)غ 
والديباج المذهب ,)١78(‏ والأعلام (558/5). 

)١(‏ هو محمد بن إبراهيم بن زياد المواز أبو عبد الله» فقيه الديار المصرية» مالكي من 
أهل الإسكندرية» انتهت إليه رياسة المذهب فى عصرهء له تصانيف منها: «الموازية» 
في فقه الإمام مالك» توفي سنة ١18ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 225/17 والأعلام 
للزركلي (6/ 2)595 وتاريخ دمشق (١60//ا19١).‏ 

(0) انظر مذهب الإمام مالك: شرح مختصر خليل للخرشي »23١57/5(‏ والشرح الكبير للشيخ 
الدردير وحاشية الدسوقي (؟7/ 547)» ومنح الجليل شرح مختصر خليل (777/5). 

(6) في (ب): «أم». 

(5) هو الامام العلامة عبد الملك بن حبيب الأندلسي القرطبي . 

(5) قال في المدونة (7308/5): (قال ابن شهاب في رجل قال لامرأته: أنت علي كبعض 
من حرم علي من النساء قال: نرى أن ذلك تظاهر). وانظر: مناهج التحصيل ونتائج 
لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (0/ 45)»: والتبصرة للخمي (5/ 
28). 

3( مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (0//ا5)) 

(0) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)»5١*”/5(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين 
(9/ الاع). 


222 ا 
5 4 ( 
يتكررء وله وطئها في الليالي» وهو في الجامع"'' . 
وفي شرح المدونة: (لا يلزم الشيخ الفاني ظهار؛ لأنه لا يصل إلى 
الوطء ولا الإيلاء» وعندنا كل من يقع طلاقه يصح ظهارهء ومن لا فلا" . 
ذكره الاسعيجاني 7 
وفي المرغيناني”؟؟ وخزانة الأكمل”*': المظاهر اذا لم يكمّر فالقاضي 
يحبسهة حتى يكفر أو ا وقل ذكرناه. وللسلطان منعه من غشيانها حرّى 
مكدر وفك د كرا 
ولو ظاهر من الأمة ثم اشتراها وأعتقها عن ظهارها قيل: لا يجوز 


: 0 ف (/7) 


وفى شرح مختصر الكرخي: (قال: أنت علي كالدم أو الميتة أو لحم 
الخنزين أو الكمنن نأل عن ثينة.-فإن “قال أردت الكذين فيو كه 006 


. ثياء» اليك 1 الس( ال اك "5 5 6 


.)١ جوامع الفقه. لأبي نصر أحمد بن مُحمّد العتابي» مخطوطء (ل/‎ )١( 

(0) مناهج التحصيل ونتائج لطاتف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (0777/0. 

() شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط)ء (ل/١١7).‏ 

(5:) الفتاوى الظهيرية لظهير الدين المرغيناني (مخطوط)» (١/91ب).‏ 

(5) خزانة الأكمل للإمام الجرجاني .)01757/1١(‏ 

(7) قال أبو بكر الزبيدي الحنفى فى الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟57/7): (إن 
امتنع المظاهر من الكفارة فرفعته امرأته إلى القاضي حبسه حتى يكفر أو يطلق). 

(00” انظر:: المبشوط اللسرحسي (5/ 66917 وقال السرخسي في صورة قريبة من الضورة 
التي دَكَرَهَا المؤلت* (ولى ظاهن. من امراته ونه أمة ثم اشتراها لم .يكن .له أن يقربها 
حتى يكفر لأن الحرمة تثبت بالظهار فهو بمنزلة الحرمة الثابتة بالطلاق). وانظر: بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 0270 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية 
الشلبي (5/ ه). 

(0) شرح مختصر الكرخي للقدوري (591). 

(9) وانظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري :)٠١7/5(‏ 
والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (551//7). 

.)01/7 /١( خزانة الأكمل للإمام الجرجاني‎ )٠١( 


حسم الغاية في شرح الهداية 


وفي الغزنوي: (ظاهر من امرأتيه ثم قال للتالقة:. أت كك معههما فهو 
مظاهر من القالكة يظها ديه" ا وكذا الطلاق بخلاف الإيلاء حيث لا يصير 
موليًا من الثالثة) . 

وعلل في المبسوط: بأنه لو صار موليًا منها أيضًا لا يحنث إلا بوطء 
الثلاث» وقد كان يحنث بوطئهماء وفي غيره لو قال لهما: والله لا أقربكما 
أربعة أشهر ثم قال للثانية: أشركتك معهما ينقسم ويكون بعض المدة لها 
فيبطل الإيلاء 00 

وفي النتتف: (عقد الظهار على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يذكر شيئًا من امرأته من أسماء الكناية أو شيئًا منها يعبر به 
عن جميع بدنها وهو عشرة: نفسك علي كظهر أمي. أو شخضك أؤ يدنك أو 
جسدك أو جسمك أو رأسك أو وجهك أو رقبتك أو فرجك أو روحكء فهذه 
الألفاظ كلها ظهار بلا خخللاف9) 

والوجه الثاني: أن يذكر جزءًا شائعًا منها فيقول: نصفك علي كظهر أمي 
أو تلقف أق بوغكة او حنينك: او سنك اق غك أن تمتك او تملك ان 
عشركء أو قال: ثلثاك فإنها كلها ظهار”*“. 

والوجه الثالث: أن يذكر جارحة منها معينة أو عضوًا لا يعبر به عن 

البدن””' كقوله: يدك علي كظهر أمي أو رجلك أو عينك أو أنفك أو 


)01 م الأصل م بو السين كاي اه 2 الروماني في الفقه 

)1 "سوط 0 (0/ 0 . 

69 انظر: العناية شرح الهداية ,)56١4/:(‏ والجوهرة التيرة على محختصر القدوري 
(14/0). 

(5) انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (75/ 55)» والبناية شرح الهداية (01757/6). 

(5) قال السرخسي في المبسوط (558/5): (لو قال: جنبك أو ظهرك علي كظهر أمي لم - 


الظهار 0-0 
مم01 
تمك ان ادن او 1 
عند علمائنا الثلاثة”'"' . 
.و اده 09 اع 2 د 2 1 2 

(وعند رفر والشافعي وابي عبد الله ظهارء ولا يكون ذلك ظهارًا حتى 
يشبهه بأحد المواضع الستة وهي: الظهر والبطن والفرج والدبر والعجز والفخذ 

وقتدكرنا: أكتر هده العا 7 

وفي المبسوط: (ظهار الأخرس بالكتابة والإشارة المفهمة صحيح 
كطلا قه » ولا يدخل على المظاهر إيلاعء وقال فنا للق * إذا لم يجامعها حتى 
قبع اريعة اخبهر باتع بن الت 1 قلت: نقله عنه غلطء ومذهبه لا يقع 
على المولي طلاق بمضي مدة الإيلاء ولو قعدت سنة» وإنما لها المرافعة بعد 
المدة إلى القاضي إما أن يطلق وإما أن يطأها أو يطلقها"" . 


- يكن مظاهرًا بمنزلة قوله: يدك أو رجلك لأن هذا العضو لا يعبر به عن جميع البدن 
عادة). وانظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (”/ 5)» والجوهرة 
النيرة على مختصر القدوري (2)55/7 والبناية شرح الهداية (6075/6). 

. )9177 - ”7/؟5/١( النتف في الفتاوى‎ )١( 

9 انقو أقر اله النعدية فى الجسالة ق.* السيرط لسر فين 40010 ونسية الحنائق 
شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (9/ 25)» والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟/ 
5» والبناية شرح الهداية (07577/5)» والعناية شرح الهداية (5/ .)50١‏ 

(9) انظر: الحاوي الكبير .)١1817//١١(‏ 

(5) النتف في الفتاوى للسغدي .)917//١(‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (7578/5)» والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (7/ 2)54: 
والبناية شرح الهداية (2015/0» والعناية شرح الهداية .)590١/5(‏ 

(2)5 انظر مذهنب المالكية فئ المشألة فى: المدونة (914*/9)+ بداية المجتهد ونهابة 
المقتصد »)١178/*(‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل :)45٠/5(‏ والشرح الكبير 
للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (؟/547). 

(0) المبسوط للس رخسي 077 


| م ( الغاية في شرح الهداية 


الظهار في الإيلاء» ولو قال: إن قربتك فأنت على كظهر أمي كان موليّاء فإن 
قربها في المدة كان مظاهرًا فإن بانت بالإيلاء ثم تزوجها فقربها فهو مظاهر 
لبقاء امد 


© © 8 


صل في الكفار للغ][ 5 ) 


2 
و 
د 


ظ فصل في الكفارة ظ 


قال: (كفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم 
يستطع فإطعام عرد 7 

والفقير مثله» وذكر المسكين لكونه أحوج وأهم"''. 

(والنص الوارد في ذلك يفيد الكفارة على هذا الترتيب)” " . 

وكل ذلك قبل المسيس. وهو الإعتاق والإطعام بالتنصيص عليهء وكذا 
في الصيام لأن أداء الكفارة مبيحة للوطء منهية للحرمة فلا بد من تقديمها على 
الوطع لبج الو 

ولأنا لو جوزنا له الوطء قبل الإطعام فلو حصلت له القدرة على الإعتاق 
قبل الإطعام كان الوطء سابقًا عليهما وذلك منهي عنه”'. وقد ذكره صاحب 
الكتاب في آخر الفصل''' . 

ويجزئ في العتق الرقبة المسلمة والكافرة والذكر والأنثى والصغير 
والكبير؛ لأن الرق كامل في الكل واسم الرقبة صادق عليهم" . 


.)555/57( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(0) انظر: الاختيار لتعليل المختار (”/ 2)١56‏ والجامع الصغير وشرحه النافع الكبير 
(ص577). 

(©) الهداية فى شرح بداية المبتدي (555/5). 

(4) انظر: النتف في الفتاوى للسغدي »)١55/١(‏ وبدائع الصنائع (7/ 0275 والعناية 
شرح الهداية (558/5). 

() انظر: الهداية مع العناية وفتح القدير .)57١/5(‏ والاختيار »)١19/7”(‏ وتبيين 
الحقائق (”5/7)» والبناية .)7١7/5(‏ 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (7/5 559 - .)١72١‏ 

(0) انظر: العناية شرح الهداية (2)509/5 والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (؟/ 
5 © والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/؟١١).‏ 


7“ 


وفي المبسوط: (يجوز إعتاق الصغير والصغيرة وإن كانا فائتي المنفعة 


من المشي والبطش والعقل والكلام لأن الغالب سلامة ذلك فيهما فلا يعد 
عا وان ها لمكاو النضوة لاسا عمد ل ل ا 


١ 0١70: 5 ٍ 5‏ 
وهو قول البصري والزهري والنخعي وعطاء والشثوري ومالك 
62 واعقيد . 08(:7 ع 2010 
والليث بن سعد والشافعي وابي دور 


وقال الشافعي: الليث بن سعد أفقه من مالك”"'. وذكر القاضي 
انعمس الذين من ,خلكان'؟ قن إوفاة الأغياة* :أن اللبيك دق سعد كان سند 
المذهب ولي القضاء بمصرء قال: رأيته في بعض المجاميع)”"' . 

وقال ابن حنبل: لا يجزئ حتى يصلي؛ لأن الإيمان شرط عنده» وهو 


قولٌ وعمل ولم يوجد العمل. ذكره عنه في الإشراف”"''. 


.)7/7/( المبسوط للسرخسي‎ )١( 

() نقله عنهم في الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (65/ 07١57‏ . 

(9) انظر مذهب المالكية في: شرح مختصر خليل للخرشي ,)١١7/5(‏ ومنح الجليل 
شرح مختصر خليل (7551/5)» والإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي 
عبد الوهاب المالكي (717//57). 

(4:) نقله عنه في الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (6/ 27057 . 

(4) انظر مذهب الشافعية في: روضة الطالبين وعمدة المفتين »)58١/8(‏ وفتح الوهاب 
بشرح منهج الطلاب »)١١7/7(‏ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني 
والعبادي (8/ .)١9٠‏ 

(0) نقله عنه في الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (0/ .)7١7‏ 

٠00‏ قال إمام الحرمين في نهاية المطلب في دراية المذهب :)97/١(‏ (الإمام الليث بن سعدء 
الذي قال فيه الشافعيى: كان الليث أفقه من مالك, إلا أن أصحابه لم يقوموا به). 

(4) هو أحمد بن مُحمّد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي» قاضي القضاة 
شمن الذي :اب شهاف: الدنن 4 فقيه أذيى» :من كان علفاء الشافعية : .ومشقى: الداق 
والونافق :الخ تعر ب دافن اقفن بونططيق. وهالمها ومو وكيا توق جيفة داكن عدم انعد ة 
ملينااف الشنافف: لكبو 1 408 طليقانك الشا عه لاد افامنى ةر 1ه 
المنهل الصافي ١ .)98/١(‏ 

(9) وفيات الات .)١707/5(‏ 

.)7١7/60( )الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر‎ ١( 


فصل فى الكفارة 5 ' 
-+-ة# _حباا للسسسسسس سس ٠٠٠٠٠٠‏ سبق الاا اا 


وهو قول فاسد مع خرق الإجماعء فإنه لم يقل به أحد قبله. 

وقد يوجد منه الصوم والصلاة» وقد أمر النبي 4 ولي الصغير بضربه 
على ترك ذلك”'“': وقال في الحج لحاملة الطفل لما قالت: ألهذا حج؟ قال: 
«نعم ولك أجر)”''. وإن لم يكن ذلك فرضًا على الصغير. 

وعند الشافعي العمل من الإيمان» ولم يقل بقوله”". 

وقال النخعيى: يجوز في كفارة الظهار واليمين ولا يجوز في كفارة القتل 
إلا من صام وصلى للنص على الإيمان فيها”*' . 

ويجوز فيها إعتاق الرقبة الكافرة غير الحربي في دار الحرب عندناء وهو 
قول لعطاء ومجاهد والحسن البصري والثوري والحسن بن صالح وأبي 
ثور””*'. وداود الظاهري"''؛ واختاره ابن حزم في المحلى'" وأبو بكر بن 
المنذر في الإشراف”"" . 

وقالت الأئمة الثلاثة وأصحابها: لا يجزئ في الكفارات إعتاق العبد 
ا 


010 الجدية وروا ستوانانى حي وه عمترو نم شغيي: غرن أنية ع نعدة قال: قال 
رسول الله يكلِ: «مروا أولاد كم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضر بوهم عليها وهم أبناء 
عشرء وفرقوا بينهم في المضاجع) أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 207/117 وأبو داود 
(5945» 495) واللفظ لهء وأحمد في مسنده برقم »)759/1١()51/85(‏ وصححه الإمام 
الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. انظر: الإرواء .)5577/1١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم برقم (7585)» .)1١١/5(‏ 

(*) انظر: الحاوي الكبير »)779/١5(‏ وبحر المذهب للرويانى .)578/١٠١(‏ 

04" انقلة اون «السلو :فز 'الأقر فم بخان ماقي" العلواء 0207/67 : 

(6) قله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (544/0). 

(7) نقله ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (07577/5)» وابن حزم في المحلى 
.)١18/(‏ 

.)١198/8( المحلى‎ )0 

(6) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (599/6). 

(9) انظر: العناية شرح الهداية (75059/5)» والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (؟/ 
5 © والبناية شرح الهداية (0/ 055)» وروضة الطالبين وعمدة المفتين »)758١//(‏ - 
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وقال مالك: يجوز إعتاق المجوسي عنهاء وشبهته: أنه يجبر على 
الإسلام فيحصل الإسلام بعده بالإكراه عليه”'' . 

ولو نذر أن يعتق رقبة ففي إعتاق الكافر وجهان: من قال شرطه القربة 
أخراه4 .ومن قال شقترطة أن مد جيم 0 

وفي فتاوى القاضي حسين: (قال: لله علي عتق هذا العبد ‏ وهو كافر ‏ 
صح نذرهء وإن قال: لله علي عتق هذا العبد الكافر لا يصح نذر”"*'. 

قلك: لآن الرضفه شهر بالغلية وإن كان غين ناس الا قوف أنه لو 
قال: أكرم هذا الرجل الجاهل كان قبيحًاء وكذا: أهن هذا العالم. لما 
ذكرناء ذكره في منتخب المحصول”" . 

وفي النهاية: (لو نذر إعتاق رقبة فإن عيّن عبدًا كافرًا أو التزم إعتاقه 
جاز"'2. وكذا لو كان متعيئًا فعين إعتاقه في التزامه جاز ولزمه الوفاء بنذره» 
فقد التزموا أن إعتاق الكافر قربة» وإعتاق المؤمن أفضل”"" . 

وفي الرافعي: (لو قال: لله على عتق هذا العبد الكافرء فقد سلك 


- شرح الزركشي على مختصر الخرقي »266١/0(‏ والمغني لابن قدامة (49//ا0801). 

(0) انظر قول مالك في: شرح مختصر خليل للخرشي »)١١7/5(‏ وحاشية الصاوي على 
الشرح الصغير المسمى بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي المالكي (1150/7) ط. 
دار المعارف» ومنح الجليل شرح مختصر خليل (559/5). 

(0) انظر: العناية شرح الهداية (75094/54)» والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (؟/ 
0 والبناية شرح الهداية (5/ 2201505 وروضة الطالبين وعمدة المفتين 2)58١//(‏ 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي »)00١/60(‏ والمغني لابن قدامة (9//ا00). 

(9) كذا في - دفي فتاوى القاضي حسمن رلا ان +0 وهو الأقرب. 


لمق )ل والتجير شرح المهذب 0 ردقا الطالبية وعمدة 0 
(١//ا١٠).‏ 


(246. «الوت لمنتخب للرازي (ص١650).‏ 

(1) نهاية المطلب فى دراية المذهب .)055/١5(‏ 

(0) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبى (*/5)» والبناية شرح الهداية 
(ه/ ٠مه).‏ 


.)سخ 


الشافعية في ذلك خمسة عشر مسلكا"'': 

المسلك الأول : الل ل ا لانصرافها 
إلى الكاملة» بيان الأول أن من اشترى عبدًا فوجده كافرًا يرده بالعيب عندكمو)””" . 

قلنا: ليس كل عيب يمنع من الإجزاء عن الكفارة» كإعتاق الخصي 
والمجوية ولغود ومقطوع الأذقود ولا .إن كانف تلك الادياء عير 
يُرد بها في البيع» مع أنا تُعارضه بما لو ا شتراه على أنه كافر فوجده مسلمّاء 
يرده عندهم» ولق اشعراذ على أنه متعبي» فوحعدة.سليما لأ تردةه فدل أن عدم 
الكقى لمي وال العيث 7 

والمسلك الثاني: أنهم يحملون المطلق في الظهار واليمين والإفطار”"' 
على المقيد في القتل الخطأ"''. ولهم في ذلك طريقان: 

أحدهما: أن النص في المقيد نصٌ بتقييد المطلق» وهذا غير القياس . 

واستبعده قاضي القضاة عبد الجبار في العمدء وقال: (هذا بعيد إذ من 
حق الكلام أن يعمل على ظاهرهء والمقيد غير المطلق. وهما حكمان 
مختلفان» فكيف يؤثر المقيد في المطلق تقييدَاء وهذا الأصل له)”". 

وقد أفسد فخر الدين بن الخطيب قول من قاله من الشافعية أن تقيده 


/٠١( ومختصر المزني (1517//8)» والحاوي الكبير‎ »)5١١/57( انظر: الأم للشافعي‎ )١( 
/١؟( وروضة الطالبين وعمدة المفتين‎ 2»)١84/١9( والمجموع شرح المهذب‎ .) 7 
))48/٠١( وتحفة المحتاج في 0 المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي‎ ©» 
ومغني المحتاج إل معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2)5594/9 ونهاية المحتاج لعن شرح‎ 
.)5١؟‎ 5 /4( المنهاج‎ 

(؟) العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير للرافعي .)7517/1١17(‏ 

(6) في (أ. ب): «وإلا تفسد)ء ولا معنى لها! 

(:) انظر: المبسوط للسرخسي (17/ 2007 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/7)» والبناية 
شرح الهداية (0/ 0506). 

(0) فى (أ. ب): «الإبقاء). 

(1)5 اانطر». المتدوة شرم البيدن (11413)ج وروم الطالين وغيدة الحنفين 111 
؛» وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي .)48/١٠١(‏ 

(0) لم أقف عليه. والظر المصصو د الور 1/1 ): 
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كقن» 


بالنص المقيد لا بالقياس في المحصول"'"'. 

وقال قاضي القضاة عبد الجبار المذكور: اتفقوا على أن الحكم إذا 
أطلق في موضع وقيد بعينه في موضع آخر أنه يجب الحكم بتقييده”'". 

وقال الشرف الآمدي في الإحكام: (إن اتحد السبب والحكم بأن قال 
في الظهار: أعتق رقبة» ثم قال: أعتق رقبة مؤمنة» يحمل المطلق على المقيد 
ها هنا)”" . 

وفي المبسوط: (العراقيون من مشايخنا يحملون المطلق على المقيد في 
حادثة واحدة كما في الإبل في الزكاة» والأصح أن ذلك لا يجوز عندنا في 


ولم يحمل المطلق على المفيد إذا كان الإطلاق ويك 2 الحكم؛ لتعذر 
الجمع بينهماء كما فى صوم كفارة اليمين؛ لأنه يستحيل أن يجب عليه صوم 


ثلاثة أيام متتابعات» ويجب غير متتابع بخلاف الإطلاق والتقييد في السبب» 
فإن كل واحد منهما صالح للوجوب)”'. 

وفي حديث ابن عمر: ”أدوا عن كل حر وعبد من المسلمين»””'. وجاء 
عنه أيضًا من غير قيد" '» فعملنا بهماء وإنما حملنا المطلق على المقيد في 
الزكاة بالنص النافي للوجوب في المعلوفة» وقد تقدم في الزكاة. 

والمينلك الثالتك» القياس على كفارة القن فإن الأبمناة افيه شترط 
بنص””"» وهم يرون القياس في الكفارات والمقدرات والشروط والأسباب 


.)١5١0  ١787/7( المحصول للرازي‎ )١( 

(0) انظر: المعتمد فى أصول الفقه .»)59٠/١(‏ والعدة فى أصول الفقه (؟5//ا57). 
وأصول السرخسي :)599/١(‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (01//4). 

() الإحكام في أصول الأحكام (779/5). (5) المبسوط للسرخسي (/7/7). 

(4) رواه البخاري برقم )١6١(‏ (5/ )ل ومسلم برقم (485) (5//ا/ا"؟). 

(5) يشير المؤلف إلى ما رواه مسلم برقم (485) (51///5) عن ابن عمر بهّاء قال: 
فرض رسول الله كله زكاة الفطر صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعيرء على كل عبد أو 
حرء صغير أو كبير. 

(1) وهو قوله تعالى: «إومن قُثلَ مُؤّمِمًا حَطَنًا فَتَحرِرٌ وَكَبَةَ مُوْمِمَةِ» [النساء: 47]. 
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والمجال- 

واستعمله'' الشافعي في إثبات البدل عن الإيماء بالرقاب عند العجز عن 
الإيماء بالعينين والحاجبين والقلب بغير نص"". 

قال الشيخ شهاب الدين القرافي: (كيف يتجه القياس مع أن اختلاف 
الأسباب يوجب اختلاف الحكم والمصالح.» ومع الاختلاف يتأتى القياس. 
وحتى يصار إليه مذهبًا لهم مع أنا نمنع جواز القياس في الكفارات أصلًا وهنا 
اتحك. السهب: 


وقال ابي 0 يحمل على الحفيك مسع اتحاد السسيييةء وأما مع 
الإختلاف فيتعذر القياس والحمل» وشرف الدين الآمدي ضعف القياس فيهء 
وتوققف القاضي أبو بكر وإمام الحرمين فيه. ذكره في الإحكام”'. قال: 
والمتختاو :إن كان الواضفه الجان نين الحظلق:والمقيد مَؤثرًا بيأن كان ثارثا ينص 
بالقياس : إد العلة ل بر الخام 0©© 


)١(‏ انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين 221١1/15(‏ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج 
وحواشى الشرواني والعبادي ))98/١٠١(‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج (54/5:). 

(0؟) في (أ): «واشترط». 

(9) انظر: الأم للشافعي »275١١7/5(‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين (؟١/1١١2)2‏ وتحفة 
المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي .)98/١٠١(‏ 

(:) هو مظفر بن أبي الخ لسودين اماف أبو سعدء أمين الدين التبريزي الراراني» 
فقيه شافعي» تعلم ببغدادء وأعاد بالمدرسة النظامية» وأفتى وناظرء وقدم مصرء 
وشافن الى :فيراة:فعات يننا شيعه إلى '(زاؤان) "هن قوق أمنييان "له كقنوة: نيا 
«سمط الفرائد» في الفقه» ثلاث مجلدات. و«المختصر في الفروع» لخصه من 
الوجيزء و«التنقيح» اختصر به المحصول في أصول الفقه» توفي سنة ١17ه.‏ انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى »)١557/0(‏ وهدية العارفين (؟2)557/5 والأعلام للزركلي 
(0//ا6١).‏ 

(5) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (7/9). 

() الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (7/7) . 
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وذكر فخر الدين: في الحكمين المتماثلين إذا أطلق أحدهما وقيد الآخر 
رسيي مكلف من كقانة القفل بو الظهارء: مدهي الفيفدق هنا أنه 
يجوز القياس ولا يجب. 

وقال ابن العربي في محصوله: الحكم والسبب إن اختلفا فلا حمل بلا 
خلاف كتقييد الرقبة بالإيمان في القتل وإطلاق الشاة في الزكاة» وإن اتحد 
السبب والحكم كما في الزكاة فمن قال بمفهوم الصفة في السائمة حمل 
المقيدء وإن اختلف الحكم واتحد السبب كالقيد بالمرافق في الوضوء 
والإطلاق في التيمم لم يحملء. وإن اختلف السبب واتحد الحكم كالظهار 
ا 0 

وأنكر الأبهري التمثيل بالوضوء والتيمم؛ لأن التقييد هنا بعضو وهو 
الذراع ومقصود المسألة التقييد بصفة)”". 

والفرق بين الظهار والقتل من وجوه: 

الوجه الأول: أن الظهار قول وليس لمتعلق القول من القول صفة لما 
عرف في الأصول وإنما تثبت الحرمة فيه بالشرع. بخلاف القتل فإنه فعل مؤثر 
فقياسه عليه باطل على قول من يجوز القياس في الكفارة لقيام الفارق”*'. 

والوجه الثاني: أن وجوب الكفارة في الظهار غير معقول المعنى لما 
ذكرنا فلم يكن بينهما علة جامعة””'. 

والوجه الثالث: لو سلم أن وجوب الكفارة في الظهار معقول المعنى لا 
يجوز قياسه على القتل فضلًا أن يكون واجبًا لأن الفائت في الظهار حل 
الوطء حتى يكمّرء وفي قتل الخطأ تفويت النفس المؤمنة» [١1/ب]‏ فكان زيادة 


.)4١0ص( في (ت): «الأخفش»2 تحريف . (5) المحصول لابن العربي‎ )١( 

(*) نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي (5/ .)75١11/5‏ 

(5:) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (0/7). 

(4) انظر: مفاتح الوصول إلى علم الأصول للشريف التلمساني (ص8١٠)»‏ وشرح 
الأسنوي على منهاج العقول (ص179١).‏ 


---- ب ا 2 اي 
قيد الإيمان فيه لزيادة الفائت وغلظ الجناية» حتى لو كان القتل عمدًا قتل به 
ولا قتل في الظهار فلم يكن الظهار في معنى القتل؛ ولأنه لما فوت نفسًا 
مؤمنة كان يوحد الله سبحانه ويقوم بطاعته ناسب أن يقيم مثله ليقوم بتلك 
الوظيفة بخلاف الظهارء والكافر ملحق به لعدم القائل بالفرق وبالنص"''. 

قال الشيخ أبو بكر الرازي: ولهذا لم يخفف بالنقل من البدل الذي هو 
الصيام عند العجز إلى بدل الإطعام بخلاف الظهارء وفي اليمين عند اختيار 
الإطعام يطعم عشرة وصومها ثلاثة أيام فهي دون الظهار قطعَّاء قال: ولا 
يجوز قياسها على كفارة القتل لامتناع قياس المنصوص على المنصوص . 

بيانه: أنه لو لم يرد نص كفارة القتل كان يجب العمل بأية الظهار على 
إطلاقها للنص» وفي القياس لو لم يرد النص المقيس عليه لا يجوز العمل به 
فعلم أنه ليس بالقياس”'". 

وقال الشيخ أبو بكر : مفسدة القتل أعظم من مفسدة الظهار وحينئظٍ يتجه 
أن نقول عظم المفسدة بمقتضى زيادة الشروط في الكفارة» ويعظم الجزاء 
لعظم الجناية» فكان اختلاف السبب موجبًا لاختلاف الحكم. 

والمسلك الرايع : أن الرقبة في الظهار واليمين مطلقة ولا عموم للمطلق 
بلا خلاف» وأريدت بها المؤمنة بالإجماع فلا يبقى غيرها مرادًا لعدم 
000 

قلنا: الواجب أعم من المؤمنة والكافرة؛ لأن الواجب مسمى الرقبة فإن 
أعتق رقبة كافرة جاز لوجود مسمى الرقبة فيها [1/5أ] لأن المطلق موجود في 


)١(‏ انظر: المستصفى (2187/7)» ومفاتح الوصول إلى علم الأصول للشريف التلمساني 
(ص8١2»)23‏ وشرح الأسنوي على منهاج العقول (ص179١).‏ 

(0) انظر: مفاتح الوصول إلى علم الأصول للشريف التلمساني (ص8١٠2)»‏ وشرح 
الأسنوي على منهاج العقول (ص179). 

(0) انظر: المجموع شرح المهذب »)181/1١9(‏ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج 
وحواشي الشرواني والعبادي »)48/٠١(‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج 50 ). 
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المقيد» فإن أعتق رقبة مؤمنة جازء لوجود مسمى الرقبة فيها وعمومها عموم 
البدل» والمطلق لا عموم له عموم الشمول”"' . 

والمسلك الخامس: أن العمل بالمقيد عمل بالدليلين لأن المطلق جزءٌ 
للمقيد فكان أولى» هكذا في المحصول”" . 

قلنا: هذا باطل» وبيانه: أن الأمر يتعلق بما يدخل في الوجود ويمكن 
العمل به. والمطلق الذي في ضمن المقيد لا وجود له في الخارج» فلم يكن 
مأمورًا به فلا يكون عملا بالدليلين كما زعم ". 

والمسلك السادس: أن الكفارة عبادة فلا يجوز صرفها إلى الكافر 
كالإطعام والكسوة””''. 

قلنا: هذا باطل بالنذرء وهو عمدة أهل العراق في الإلزام» وينتقض 
أيضًا بإجازتهم ظهار الذمي وهو ليس بأهل لوجوب العبادة عليه» وعند أبي 
حنيفة وأبي عبد الله ممحمّد بن الحسن يجوز صرف الطعام والكسوة إلى 
الكاف”*'. 

والمسلك السابع: قالوا: إن الله تعالى أوجب عتق الرقبة على التأبيد 
والكافر لا يتأبد عتقه؛ لأنه يمكن أن ينقض العهد ويلحق بدار الحرب ثم 


)١(‏ انظر: العناية شرح الهداية (7559/5)» والمحيط البرهاني في الفقه النعماني ("؟/ 
4©؛» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ,)١١7/5(‏ 
ونفائس الأصول في شرح المحصول .)5١777/5(‏ 

(؟) المحصول للرازي .)١57/7”(‏ 

(9) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج في أصول الفقه للبيضاوي (7/ 2223٠١‏ ونهاية السول 
شرح منهاج الوصول (ص3555)» ونفائس الأصول في شرح المحصول ,)5١157/0(‏ 
ونهاية الوصول في دراية اللأصول (5/ ه/ا/ا١).‏ 

(:) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين 2»)2٠١87/١5(‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني 
ألفاظ المنهاج 2)57١7/7(‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (778/8). 

(5) انظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص555)» ونفائس الأصول في شرح 
المحصول »)5١777/0(‏ ونهاية الوصول فى دراية اللأصول »)١7/1/50/60(‏ والمحيط 
البرهاني في الفقه التعماني (/474). 000 


فصل في الكفارة ات كك 
يسبى ويسترق وهو جائز عندهمء ذكره الماوردي في الحاو وهذا لا 
يتصور في حق المسلم . 

قلماة كن هذه الدغاوئ زلا دلبل + وعقذنا يتكرو الرق غلى الضبيان 
والصسيوان بالارقةا درولا يمحن الذمي من نقض العهد. ودخوله دار الحرب فإنه 
يصير حرمًا علينا وقد اطلع على عورات المسلمين”'". 

والمسلكة الفافن» أن الكافر لسن مضيرفا للضندقة الواحية » والكفارة 
كذلك» فلا يجوز كصرف الزكاة إلى الذمي”". 

قلنا: ليس سبيل العتق سبيل الزكاة؛ لإجماعنا على أن دفع زكاته إلى 
عبد نفسه غير جائز وصرف العتق لا يكون إلا إلى عبد نفسهء وإنما فيه إزالة 
الملك بالإعتاق فيراعى فيه مالية العبد بأن يكون كاملاء وهو عمدتنا في 
المسألة» ومالية الكافر كمالية المسلمء والإيمان والكفر ليسا إلا فضيلة ورذيلة 
كالعلم والجهل”*'» ومنع دفع الزكاة إليه بالنص”. 

والمسلك التاسع: يجب أن يحمل ذلك على العادة والعرف ولم تجر 
3ه الستلمنه لقو فق الكا ل 

قلنا: يبطل بعتق الأعور والأصم والمجبوبء. فإن ذلك غير متعارف». 


١ 95 5 0‏ (/19 
ويدل على أنه متعارف صحة النذر 000 1 


(9) انظر: مختصر المزني (/>2) والمجموع شرح المهذب 2»)١9١/١9(‏ وروضة 
الطالبين وعمدة المفتين 2202020١١9 /١17(‏ 


(4:) انظر: المبسوط للسرخسي (2/ 5)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق 
وتكملة الطوري (5/١١١)غ‏ والبناية شرح الهداية (ه/ 057). 

(4) وهو ما ورد في حديث معاذ ونه لما أرسله النبي يَكةِ إلى اليمن وكان من ضمن ما 
قال له بشأن الزكاة: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من 
أغنيائهم وترد على فقرائهم» رواه البخاري برقم .2٠١5/7( )١1796(‏ 

() انظر: المجموع شرح المهذب »)١97/١9(‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين /١١(‏ 
49؛» وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ,))98/١٠١(‏ 
ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (5/ 51/7) . 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ 5)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق - 
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والمسلك العاشر : الولزام والنقص بالصيام فى كفارة النمية 6 فإنه وجب 
. م إههة 
قلنا: خص به بقراءة ابن ا ا 
ميت قال الله تعالى: ##أومّن كن مَيَعًَا يما اكتييكة وِجَعَلْنَا لَه 7 ا ب فى 
' 1ل 
آلنّاين [الأنعام: ]١77‏ 
قلنا: هذا مجاز فإنه لو قال: كل مملوك حي لي حر عتق عبيده ينا 
والمسلك الثانى عشر: قالوا: لا يجوز التقرب إلى الله سبحانه بعتق 
أعدائه ومن يجحله ويجعل له زوجة 1ن 


قلنا: قد أخبرنا أنه لا ينهانا أن نتقرب إليه سبحانه بالإحسان إلى أعدائه 
وإلى من يجحده ويجعل له ولدًَا وزوجة بقوله : ملا يداد نَهُ عن ألَذِينَ لم يقائلوكم 


- وتكملة الطوري (4/ »)0١١‏ والبناية شرح الهداية (0/ 047). 
010 وهو قوله 0 0 إطعام عَشَرَوَ مَسَككينَ من أَوْسَطامَا ظهِمُونَ أهار 
وهم أو حَحَرِيرٌ دَقَبَةٍ من لَرْ يد مَصِيامُ تله أَيَامِ ذَلِكَ كَخَرَهُ أَيَمِيَكُمَ إذَا 4 

[المائدة : 89]. 

(0) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي :))٠١١/1٠١(‏ 
ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (41//5), ونهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج (//778). 

فرة قرأ ابن مسعود طليئه : «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». وهي قراءة غير متواترة» وهذه 
الزيادة «متتابعاتٍ» لم تثواتر فلبست .من القران فتتحمل على أنه ذكرها في معرض 
البيان لما اعتقده مذهبّاء فلعله اعتقد التتابع حملا لهذا المطلق على المقيد بالتتابع في 
الظهار. انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن »)577/١(‏ والإتقان في علوم القرآن 
.)١8٠١/1١(‏ 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب »)١14/1١9(‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين (؟١/‏ 
5» وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي .)1٠١١/١٠١(‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ 0)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق 
وتكملة الطوري (5:/ ,)١١٠١‏ والبناية شرح الهداية (0/ 57 0). 

(5) انظر: مختصر المزني »)١79/8(‏ والحاوي الكبير »)515/٠١(‏ وتحفة المحتاج في 
شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي .)1١7/١1١(‏ 


فصل فى الكفارة طحم 
الك ...كسك للك ا ا 7 11 لاج 


ل و وأ ليم إن أله بيْبُ المنييلين > 

وقد جوزت المالكية إعتاق المجوسي الذي يجعل للعالم صانعين ولم 

فإنه إعتاق تيرك عند إعتاقه للا محالة. والمنن إجباره على الإسلام فئ 

المستقبل مما يحرجه عن الكمين وقفت ]1/١5[‏ إعتاقه. مع اختلافهم فى صحة 
إسلام المكره عليه" . 

والمسلك الثالث عشر: قالوا: [١/ب]‏ الإعتاق كفارة لقوله تعالى: 

تولك كَمرة أَيَمِيَكُمَ إِذَا كم # [المائدة: 89]» والكفارة حسنة لأنها عباده 


وإعتاق الكاف م سيكة لها فيه من تفريغ باله لعباده اولان 


قلنا: قولكم إعتاق الكافر سيئة باطل؛ لصحة النذر بإعتاقه ولو كان سيئة 
كان نذر بالمعصية فلا يصح النذر بهء ولأنه تعاون على البر والتقوى لما فيه 
من تفريغ باله لتعلم العلم والنظر في محاسن الإسلام وتفرغه للعبادة» على أن 
الإعتاق إفادة النعمة واستعماله في غيرها بواسطة اختياريه» فلا يحال به على 
اعتاقه وارتكابه المعصية ومقارفته لها بسوء اختياره لا بالإعتاق فصار كبيع 
العصير ممن هو معروف باتخاذه خمرًا ودبسًا”“'. 
والمسلك الرابع عشر: قالوا معتق الكافر ليس بمحرر لأن التحرير إثبات 
الحرية» والإعتاق إزالة الرق» والكفر سبب الرق؛ لأنه جناية والرق عقوبة فلا 


.)5 /7( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(0) انظر قول المالكية في: شرح مختصر خليل للخرشي »)١١7/14(‏ وحاشية الصاوي 
على الشرح الصغير المسمى بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي المالكي (؟/ 

(9) انظر: مختصر المزني »)2١7١/8(‏ والحاوي الكبير 2»)5١5/٠١١(‏ والمجموع شرح 
المهذب (86/19١1)ء‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين (؟١1"*/1١١).‏ 

() انظر: المبسوط للسرخسي /7١(‏ 0)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق 
وتكملة الطوري (7/5١١١)غ‏ والبناية شرح الهداية (057/6). 


7 
سكت اه 


تابي الكذر نوت العف . 

قلنا: هذا ليس بشيء وسبيله سبيل إنكار الحس والحقائق؛ لأنه لو لم يكن 
محررًا كما زعموا لحل له وطؤها وبيعها بعد ذلك» والقول به خرق إجماع المسلمين 
والإعتاق إثبات العتق الذي هو القوة» ويلزم منه زوال الرق الذي هو الضعف”". 

والمسلك الخامس عشر: النص في اشتراطه الإيمان بحديث معاوية بن 
الحكم أنه قال: كانت لي جارية فأتيت رسول الله وقلت: يا رسول الله علي 
رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله كََِهِ: «أين الله؟» قالت: في السماءء فقال: 
«من أنا؟» فقالت: رسول اللهء فقال رسول الله كَكلِةِ: «أعتقها فإنها مؤمنة). 
رواه مسلم والنسائي”". قالوا: لم يسأل عن سبب وجوب الكفارة» فدل على 
أن جميع الكفارات يشترط فيها الإيمان”*'. 

قلنا: قال إمام الحرمين في النهاية: حديث الخرساء” (ويروى 
الحرواة) هر ,عديية اول نانفا قمع علي المعو لفان فنهة ادأبق انه ؟) 


)6(007/( . . 
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وهو سؤال عن مكانه» وكل حديث يقضي بإزالة ظاهره فلا 


/٠١( والحاوي الكبير‎ »)١7/8( ومختصر المزني‎ 2)75١77/57( انظر: الأ للشافعي‎ )١( 
.)١9ا//19( والمجموع‎ ) 75 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي (/7/ 5)» والبحر الرائق »)١١١/5(‏ والبناية شرح الهداية 
(ه/ غ65). 

() مسلم "8”/١(‏ رقم لا5)» والنسائي برقم )١5148(‏ (18/7). كما رواه أبو داود 
)3"37/١(‏ برقم (97)» وأحمد (99/ )١07/6‏ برقم (77031757). 

() انظر: مختصر المزني 2»)١78/8(‏ والحاوي الكبير »)51١7/٠١١(‏ والمجموع شرح 
المهذب »)١98/١9(‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (57/8/5). 

(0) قال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى التلخيص الحبير (”7/ :)58٠١‏ (ليس فى شىء من 
طرقه أنها خرساء). 00 00 

050 ما بين القوسين ليست من كلام الجويني» وإنما هي من كلام المؤلف. 

(0) نهاية المطلب في دراية المذهب .)078/١5(‏ 

() في حاشية اللوح السادس عشر من نسخة (ب) ما نصه: (السلف الأول ما منهم 
متروكء وهم الذين عليهم المعول ولا يلتفت إلى من تقول عليهم ووسع الكلام وطول 
وقعقع العبارة وهول). 


فصل في الكفارة ال كك 

وقوله: (باتفاق من عليه المعول) يحترز به عن قول من يعتقد لله سبحانه 
جهة ومكانًا يقعد فيه ويستقر عليه» مع أني أقول هو متروك عند الكل» فإن من 
اعتقد أنه في مكان محدث عَيِّنهِ بالعرش دون السماءء فلا قائل , بحقيقة السماء. 

ولعلها كانت كفارة القتل» والظهار بعيد» وفي اليمين لا يتعين إعتاق 
الرقبة» أو كانت نذرًا أو لكونها أفضل من الك " 

وروي أنه قال: (رقبة مؤمنة» فإن كنت ترى أن هذه مؤمنة فأعتقها). 
ذكره أبو الفرج في التحقيق”'". 

وقيل: الراوي عمر بن الحكم» قال البغوي: (صوابه معاوية بن الحكم)”” . 

وعبارة أهل أصبهان: كل كفارة تقتضي سلامة الرقبة من العيوب تقتضي 
إسلامها كالقتل» وهو ممنوع بالإجماع. 

وعبارة أهل نيشاغور ‏ ' رقبة لا تجزئ في القتل لا تجزئ في الظهار. 
كالمريد» قإن قالوا: “حو مدق القذال سيط سدق الفتل قضياضًا : 

وطريقة ما وراء 00 تطهيرٌ واجتٌ بالشرع فلم يكن الكافر ألا 
نيدل له كالركات:.ولان النقصوة رالضق الخليضن الرقة فق انس الوق وذلت 
بالمؤمن أشبه"'. 


(0) وانظر إلى هذه الردود التى أوردها المؤلف على مذهب الشافعية: المبسوط للسرخسى 
40 تفنو البضر الزاس 40011511740 والناية فترح: الودانة:(ة/ #اؤأمية 94) . 

(؟) التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (5198/75). 

(6) شرح السّنّةَ للبغوي (51517/9). 

(8): ب يعتى المرولف (تستا بور التى تمن (تشاغوز) وهى الغة اقفن :نظقها © دوانينيا بون مدق 
عظيمة ذات فضائل جسيمة وهي معدن الفضلاء ومنبع العلماء من مدن بلاد فارس» 
قال ياقوت الحموي في معجم البلدان (771/0): (لم أر فيما طوفت من البلاد مدينة 
كانت مثلها). انظر: معجم البلدان ,6277١/0(‏ والبلدان لليعقوبي (ص90). 

(5) أي ما وراء نهر جيحون: وهو نهرٌ كبيرٌ يفصل بين خوارزم وخراسان (إيران حاليًا). 
وين بتخارى :«وسهر فتن (أوريكيتان حاليًا). انظر: معجم البلدان (؟7/5١50)‏ و(0/ 
5 بلدان الخلافة الشرقية (ص576). 

(5) انظر: الفصول في الأصول (١/؟2)3557»‏ واللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص”5). 
والتلخيص في أصول الفقه للجويني .)١78/7(‏ 


2 الغاية في شرح الهداية 


قلنا: قوله: تطهر باطل على أصله لإيجابه على الكافر»ء وقوله بالمؤمن 
[56/أ] واستحبايه ولا خلااف في 5307 

ولنا: أن النص في الظهار واليمين عار عن اشتراط الإيمان» ولو كان 
شرطًا لذكره الله تعالى ##وما كن رَيّكَ ضيًا»» «إلا يضِل رن ولا يسى©”"'. 

قال الشافعي: لسان العرب وعرف خطابهم حمل المطلق على المقيد إذا 

: بوره 

كان من جنسه : 

وهذا الأصل فاسد من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الإيمان هاهنا غير مذكور فلا يجوز اشتراطه كما أن الإطعام 
هنا مذكور وفي كفارة القتل غير مذكور فلم يحملوا المطلق عن الإطعام في 
كفارة القتل على المقيد به ها هنا”؟*. 

قال ابن حزم في المحلى : (جمعوا بين الكفارتين في أن لا يجزئ فيهما 
كافر بالقياس» ولم يجمعوا بينهماء ولا قاسوا إحداهما على الأخرى في تعويض 
الإطعام عن الصيام عند العجز عن الصيام» وهذا تحكم لا يسوغ لأحد””'. 


)١(‏ انظر: المستصفى (ص35727)», والمحصول للرازي (7/ »)١55‏ وروضة الناظر وجنة 
المناظر (؟/ »2٠١5‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ("/ 0). 

(0) انظر: أصول السرخسي 2»)7717/١(‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (5/79), 
وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي (؟595/7)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبي »)١7/7(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (0/ 18). 

(0) قال الماوردي فى الحاوي الكبير :)557/٠١(‏ (فذهب أكثر أصحاب الشافعي إلى 
موافقته في حمل المطلق على المقيد بعرف اللسان إذا جمع شرطين: أحدهما: أن 
يكون الحكم في الموضعين واحدًا وإن كان مختلمًا لم يحمل. والثاني: أن لا يكون 
للمطلق إلا أصل واحد فإن كان من أصلين مختلفين لم يجز إطلاقه على أحدهما 
بعرف اللسان إلا بدليل لم يوجب حمله عليه). 

(:) انظر: أصول السرخسي »)7717/1١(‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/9), 
وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي (515/7)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبي (5/ 42١7‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 10). 

.)١95/9( المحلى‎ )6( 
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قال: (فإن قالوا لم يذكر تعويض الإطعام عن الصيام في القتل» وإنما 
ذكر في الظهار. 

قلنا: ولا ذكرت المؤمتة وعدم إجزاء الكافرة إلا في كفارة القتل» ولم 
يذكر في الظهار ولا في اليمين ولا في الإفطار فإما أن يقيسوا كل واحدة على 
الأخرى ويحملوا عليها أو لا يقيسوا واحدة منها على الأخرى» وأما قياسكم 
أحدهما على الأخرى في بعض ما فيها دون سائرها فتحكمة باطلة ومناقضة 
1 

ثانيها: أن الصيام ذكر فيه التتابع''' في الظهار والقتل دون اليمين» ولم 
يحملوا المطلق في كفارة واحدة في الصوم على المقيد بالتتابع فى صومين» 
وحملتم الكفارات الثلاث المطلقة على مقيدة واحدة» وزعموا أن إثبات الزيادة 
في الصفة بحمل المطلق على المقيد واجب. وفي إثبات أصل الحكم غير 
جائزء وهذا دعوى منهم'". 

قال علاء الدين العالم في الميزان: (حمل المطلق على المقيد خلاف 
اللغة وعرف اللسان ألا ترى أن من قال لغيره: أعتق رقبة عبدي» ثم قال: 
أعتق رقبة عبدي الأبيض» فإنه لا يتقيد بالأبيضء وكذا لو قال لامرأته: إن 
دخلت الدار فأنت طالق» ثم قال: إن دخلت الدار راكبة فأنت طالق فدخلت 
راكبة أو ماشية طلقتء ولا يتقيد بالركوب”*'» وكتاب [7١/ب]‏ الله وكلام 
رسولة محيول على المتفا )50 

ولأن”"' المطلق ليس بمجمل» فيجب العمل به جاء التقييد أو لم يجى. 


)1١(‏ المحلى .)١195/9(‏ (0) في (ب): «ذكره في التتابع». 

(©) انظر: أصول السرخسي 2»)567/١(‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (5/7), 
وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي (59457/7)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبي (”/ »)١١‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 40). 

(4) انظر: المعتمد في أصول الفقه لمُحمّد بن علي البصري المعتزلي .)١١١/١(‏ 

(5) ميزان الأصول ونتائج العقول لعلاء الدين السمرقندي .)5١77/١(‏ 

(5) في (ت): «ولا أن!». 
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حل 5 
وفي حديث عائشة أنه تلا توضأ في الغسل وضوءه للصلاة"'' . 

وفي حديث ميمونة النص على تأخير الرّجلين في وضوء العُسل”", 
والحديثان ثابتان. 

ولم يحمل الشافعي المطلق على المقيد فيه» مع أنهما في حادثة واحدة, 
وقد حمل ذلك في حادثتين " . 

واعترض الطحاوي بحديث ماعز أنه رده حتى أقر أربع مرات ثم رجمه 

وقال لأنيس: «اغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)(2"''. 

ولم يحملوا المطلق على المقيد في رجم ماعز فبطلت قاعدتهم». وقد 
ذكرناه في الزكاة. 

وفي أصول الفقه للسرخسي أن أكثر ما ذكره الخصم أن الزيادة بيان 
صورة» ولكنها نسخ من جهة المعنى”" . 

بيانه: أن بعض صلاة الفجر لا تكون صلاة الفجر والركعتين من الظهر 
لا تكون صلاة الظهر في الإقامة» وضرب سبعين في القذف أو في حد الزنا 
ايكون كن القذفب أو 

وإذا تقرر هذا فنقول الثابت في البكر الزاني جلد مائة هو حده فإذا زيد 
النفي عليها بخبر الواحد خرج الجلد من أن يكون حدًا . 


0 


.)494/١1( )"١5( ومسلم برقم‎ »)094/١( رواه البخاري برقم (58؟)‎ )١( 

(0) رواه البخاري برقم (559) »)094/١(‏ ومسلم برقم (/911) .)٠١٠١ /١(‏ 

(9) انظر: الحاوي الكبير .)577/١١(‏ 

(:) حديث ماعز لين رواه البخاري برقم (5855) 2)١517/8(‏ ومسلم برقم )١59485(‏ 
13١1 /6(‏ ). 

(5) رواه البخاري برقم (718؟) 42/5 كما رواه مسلم برقم )١١98- ١5940(‏ 
(9/ 13"96). 

.)١5١/79( شرح معاني الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي‎ )١( 

(0) أصول الفقه لشمس الأئمة السرخسي .)75517/١(‏ 

() انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (؟5945/7)» وتبيين الحقائق 2)١7/9(‏ 
وبدائع الصنائع (0/ 10). 


فصل فى الكفارة طحم 


لآأنه بعض الحد وبعض الحد ليس بحد [11/أ] بمنزلة بعض العلة ليس بعلة» 
وبعض الصلاة الفرض كالفجر والظهر قصرًا عليه ليس صلاة الفجر والظهر فكان 
نسخًا من هذا الوجه؛ لأنه أزال حكم النص» وكذا الرقبة فإنها تطلق على المؤمنة 
والكافزة عل سيل ابول" <بوشوظ الأيعان بالقياس أو مجمل البيطاق على المقيد 
يُخرج الكافرة من النص» فكان منعًا من إجزاء أحد نوعي المطلق فكان نسحا من 
هذا الوجه» ونسخ الكتاب بالقياس لا يجوز فكيف بالقياس الفاسد كما قررناء”'؛؟ 

وقال الشيخ شهاب الدين القرافي في شرح المحصول: (وقد قيدتم 
الرقبة المطلقة بسلامتها عن كثير من العيوب خلافًا للظاهرية» فإن”" الفرق بين 
سلامتها من العيوب وبين اشتراط الإيمان وجميع القيود أن الوضع تابع 
للتصور والواضع يتصور مفهوم العبد الذي هو حيوان ناطق مرقوق له حواس 
خمس وجوارح مخصوصة"“''. ولهذا إذا سمعنا لفظ الإنسان يسبق إلى ذهننا 
الإنسان الموصوف بهذه الصفة» والذهن إنما ينتقل في أول وهلة إلى الموضوع 
له”'؛ ولذلك كان الأصل في الاستعمال الحقيقة» فثبت أن الوضع يقتضي 
السلامة من عدم تلك الأشياء بخلاف الإيمان والكفر فإنه لم يتناولهما اللفظ 
الوضعي إجماعًا فظهر الفرق)''. 

وقال أبو بكر الرازي : (قوله 6 للمظاهر: «أعتق رقبة)”"' , يقتضى تمكرة 
المكلف من إعتاق أي رقبة شاء من رقاب الدنياء فلو دل القياس أنه لا يجوز 
الأ المؤمنة لدالت: تللك المكتة:الناقة بالنضن «فكان القكاس ‏ هديلة لتلك المكنة 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (/5)» وكشف الأسرار شرح أصول 
البزدوي (؟/5945) 

(0) انظر: أصول السرخسي .)7577/١(‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (9/ 00 
وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 18). 

(9) في (أ): «قال»» والصحيح ما أثبته في (ب). 

(4) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (7/7). 

(5) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (؟/ 181) 

() نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي (0/ .)5١17‏ 

(0) تقدم تخريجه (ص7١١).‏ 
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الثابتة بالنص"'', وهو النسخ وأنه غير جائزء والفرق بين الشهادة وبين الظهار 
أن سبب الاحتياج إلى الشهادة هو ضبط الحقوق وهو واحد في جميع 
الصور”''. والغالب على المسلم العاقل البالغ الصدق فكان السبب واحدًا في 

جميع الصورء فإذا اتحد سبب الحاجة وسبب القبول حمل المطلق على المقيد 
بخلاف القتل والظهار)”” . 

وفي الميزان: (لا تعلق لهم بالشهادة؛ لأن العدالة شرطت في الشهادة 
المطلقة بدليل 00 دنا 

وفي المحصول: (والتقييد في الشهادة بالعدالة بالإجماع وبنص آخر فيه 
الأمر في شهادة الفاسق)””'. 

وقال شهاب الدين القرافي في شرح المحصول: (لا نسلم أن الآتي 
بالمقيدات بالمطلق للزوم ترك المعلوفة بسبب الحمل على المقيد فحينئظٍ يكون 
مدلول اللفظ كلية لا كليًا فيبطل ما ذكروه» لآن الآتى بالمقيد غير آتِ بالمطلق فيتعين 
عدم الحمل فإذا ثبت هذا في الكلية ثبت في الكل والكلي لعدم القائل بالفرق» 
والكلية بني الحكم على كل فرد فرد بحيث لا يبقى واحدء كقولنا: كل رجل يشبعه 
رغيفان غالبا يصدق باعتبار الكلية ويكذب باعتبار الكل الذي بال" 

ومثله قوله تعالى: «#كلٌ تفي ذَليفَة الْمَوْبٌ» [العنكبوت: 07]» والكل مثل 
قولك: كل رجل يشيل ألف قنطارء يصدق باعتبار الكل دون الكلية» وهذا 
لأن الإطلاق يمكنه من أي فرد شاء» وهو حكم عقلي ملتقى من البراءة 
الأصلية» إذ الماهية الكلية لما وجبت وشهد العقل”''"' بأن كل جزء من 


)١(‏ انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (7”05/75)» وشرح التلويح على 
التوضيح 2»)١77/١(‏ وتحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (7/ 77). 

(0) انظر: العدة في أصول الفقه (5787/5 - 5799). 

(9) المحصول للرازي (7/ .)١5٠‏ 

(4:) ميزان الأصول في نتائج العقول .)5١١/١(‏ 

(4) المحصول للرازي (”/ .)١56‏ 

() نفائس الأصول في شرح المحصول .)06٠/7(‏ 

0 في (]): «العقد»ء والمثبت من (ب). 
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جزئياتها متضمن لها مع أن الأصل عدم جزءٍ معين» جزم العقل بالخروج عن 
العهدة بأي فرد كان. وإخراج بعض الأفراد عن الكلية إيطال لما شهد به 
العقل"١)‏ 

ويرد عليهم ترك مسح الرأس والرجلين في التيمم إذا كان النص الوارد 
في المقيد واردًا [50/أ] بتقييد المطلق فتبطل دعواهم بذلك”"': وإن كانت 
دعواهم بالقياس فقد منع منه الإجماعء وهو أولى من قولهم: إن القياس إنما 
يصح في إثبات صفة الحكم وتقييده لا في إثبات نفس الحكمء» فقد استعمل 
الشافعي القياس في إثبات الصوم بدلا من هدي المحصرء ذكره قاضي القضاة 
في ل 5 

وفي المنهاج: (الأظهر أن له بدلا بقيمة الشاه فإن عجز صام عن كل 
و 

قلتا: واستحمل أيضًا القيئاس فن اثبات البدل:غة: الإيماء بالر اس" فى 
الصلاة /١4[‏ ت] والإيماء بالعينين والحاجبين والقلب بغير نص» كما استعمله فى 
إثبات صفة الحكم مثل إثبات الإيمان في الرقبة في كفارة الظهار واليمين”” . 

وقالوا: إنما لم نحمل صوم كفارة اليمين على صوم الظهار والقتل في 
اشتراط التتابع؛ لأن حمله على ذلك يوجب التتابع فيه» وحمله على صوم 
التم: يوجب التفريق فنفيناه على إطلاقه""' . 


)١(‏ انظر: فصول البدائع في أصول الشرائع »)١١5/١(‏ وشرح تنقيح الفصول (ص568). 
ونهاية السول شرح منهاج الوصول (ص87). 

(6) انظر: العدة فى أصول الفقه (5141//7). 

() انظر: الأم للشافعي (؟//اا1): والحاوي الكبير (04/4"): وتحفة المحتاج في 
شرح المنهاج (1757/5). 

(4) منهاج الطالبين وعمدة المفتين (ص97). 

(5) انظر: غاية الوصول في شرح لب الأصول (ص85)» وكشف الأسرار (589/5)) 
وحاشية العطار (؟857/5). 

(7) انظر: أصول السرخسي »)7717/١(‏ وروضة الناظر وجنة المناظر »)٠١١8/7(‏ وكشف 
الأسرار (0991//9, 2 
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قالوا: ونظيره قوله َل : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا 
إحداهن بالتراب»)» وقد جاء: «أولاهن بالتراب"''. 

ولم يحملوا المطلق فيه على المقيد؛ لأنه قد جاء «أولاهن بالتراب)”'" . 

ولم يحملوا المطلق فيه على المقيد؛ لأنه قد جاء فيه: «أخراهن 
بالتراب»» فتعارض المقيدان فبقي على إطلاقه . 

قلنا: هذا غلط في صوم التمتع فإن السبعة التي يصومها إذا رجع إلى 
أهله لم يوجب فيه التفريق» بل صومها مطلق إن شاء تابع فيه وإن شاء فرق» 
فكان ينبغي له أن يوجب فيه التتابع بالحمل على المتتابع في صوم الظهار 
والقتل أو بالقياس كما تقدم» وكذا الثلاثة في الحج"". 

وقال أبو بكر بن العربيى في محصوله: (عدم إجزاء الإطعام عند العجز 
عن الصيام قياس منصوص على منصوص فلا يعتبر”*' . 

قلت: قوله هذا غير سديد». بل هو قياس مسكوت على منصوصء فإن 
الإطعام في كفارة القتل لم يذكر بنفي ولا إثبات فكيف يقال قياس منصوص» 
وكيف يتصور النص عند عدم الذكر؟ فينبغي أن يجب على أصلهم ولم يقولوا 
0 

وتعلقوا أيضًا بقوله تعالى : «#والدّكرت الَّهَ كثيرا والتّكرتِ» [الأحزاب : 
ه*] أن ذلك مما حمل المطلق على المقيد. 

قال الآمدي: (لا حجة لهم فيه؛ لأن ذلك حصل بالعطف"'' . 

قلت: وفيه وجهان آخران: 

أحدهما: أن ذلك من باب الحذف لدلالة الآول عليه والعلم بذلك». 


.)575/1١( (؟) رواه مسلم برقم (1/9؟)‎ .)576/١( )58٠0( رواه مسلم برقم‎ )١( 

(0) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (7917/7)» وشرح مختصر الروضة (؟/ 550) . 

(:) المحصول لابن العربي (ص98). 

(0) انظر: الفصول في الأصول 2)75757/١(‏ والتبصرة في أصول الفقه (ص7١7)»‏ وكشف 
الأسرار شرح أصول البزدوي (؟/197). 

(1) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (7577/7). 
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كانه معد وين مم عد نمي لذ لاله بين رن فليها شرن 
مررت بمن مررت». وتحذف به لحصول العلم بها بما تقدم”'' . 

والوجه الثاني: حذف ذلك للتجانس في قوله تعالى: ##إن الْمَسَلِمِينَ 
وَأْلْصْتَلتٍ والْمُؤمِننَ وَالْمَوّمِتت» الآية [الأحزاب: 700" . 

وعملوا ابقنا البطاق على العقيم فى قله كن اجسلتقه الى الأر طن 
مسحدًا وطهورًا)” "2 مع قوله: «وتربتها ادا فإنهم قيدوه بالاسم دون 
الصفة» ولم نحمل نحن ولا المالكية المطلق على المقيد فيه ولم تخرج 
الأرض بجميع أجزائها عن الطهورية"'. وعندنا ذكر تربتها خرج مخرج 
الي 

ومثله (اغسليه بالماء”*' خرج مخرج الغالب”"' . 
وفي عتق المرتد منع» ذكره في منتخب الطريقة”''". 
وفي شرح القدوري للغزنوي: (يجوز إعتاق المرتدة عن الكفارة 


)١(‏ انظر: الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية للإسنوي 
(صة .)5١‏ ط. دار عمار بالأردن. 

(') انظر: فصول البدائع في أصول الشرائع (؟/817). 

(©) رواه البخاري برقم (578) »)90/١(‏ ومسلم برقم .)7070/١( )05١(‏ 

() رواه مسلم برقم (؟5ه) 3/١/١1١١‏ ). 

(4) انظر: الفصول في الأصول »)775/١(‏ والتبصرة في أصول الفقه (ص7١2)7‏ وكشف 
الأسرار (؟/597). 

(0) انظر قول المالكية في: شرح مختصر خليل للخرشي »)١١5/15(‏ وحاشية الصاوي 
على ايم الصغير المسمى بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي المالكي (؟/ 
06)» ومنح الجليل شرح مختصر خليل (719/5). 

(0) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص7١7).‏ وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي 
.)١97/0(‏ 

(4) رواه البخاري برقم (/1؟؟) (١/مه),‏ ومسلم برقم (١591؟) .)51٠١/١(‏ 

(9) انظر: الفصول في الأصول .)775/١(‏ 

)٠١(‏ لم أقف عليه» وانظر: التبصرة في أصول الفقه (ص72١75)»‏ وكشف الأسرار شرح 
أضول: البزفوى 1517/50 


كه الغاية في شرح الهداية 
دون امون 

وفي المبسوط: (لم يذكر إعتاق المرتد» ويجوز إعتاق مباح الدم'"ا 
والمرهون والمديون وإن سعياء بخلاف إعتاق المريض عبده ولا مال له سواه 
فإنه لا يجزئه؛ لأنه يسعى في ثلثي قيمته» والفرق بين إعتاق من وجب عليه 
القصاص [58/أ] وبين المرتد 8 التسليم أن العفو مندوب إليهء بخلاف 
المرتد فإن رجوعه بعيد؛ لأنه لم يرتد بعد إطلاعه على محاسن الإسلام إلا 
لضلال بعيد وكفر عنيد. فرجوعه بعد هذا إلى الإسلام بعيد» ولهذا لا يجوز 
4 أن وروم قلات من ريسيد عليه تعاس" 

قوله: (ولا تجزئ العمياء ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين)*' . وهو قول 
الأئمة الأربعة وأصحابهم”"'. 

وقال النخعي والشعبي: إن عتق الأعمى يجزئ في ذلك"'' . 

وعن ابن جريح : أن الأخل يجزئ» وعند داود وأصحابه : لا يمنع شيء. 
من العيوب» ذكر ذلك كله في المحلى”" . 

قلنا: قد فات جنس المتفعة فالتحق بالمعدوم حكمّاء ولهذا وجب فيه 
الذية الكافيلة: 

0 الاق 0 دان سنال المع عل 6ن 


1 انطو الفضول فن الاأصيول: :07/15 

10 فى :لني “«ويجور سباع إعتاق 0ه :و اليكو :ب اقيض قن( 

(): الميضوط للشرضسين (0/ 18 يتصرف من الهو لفب: 

(:) الهداية في شرح دا المبتدي (؟//151). 

(6) انظر: المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (7/ 575)» والجوهرة النيرة على مختصر 
القدوري (57/7)» والبناية شرح الهداية (5/ 225140 والحاوي »)447/1٠١(‏ والمغني 
لابن قدامة (8/ 757)» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي .)5١19/9(‏ 

() نقله ابن المنذر فى الإشراف على مذاهب العلماء .)7١5/6(‏ 

.)١195/4( المحلى‎ )0 

(6) انظر مذهب الشافعى فى: مختصر المزنى (8/ »)5٠٠‏ والحاوي الكبير 2)5١56/١0(‏ 
وأسنى المطالب (58/4). ْ 

(9) انظر مذهب أحمد في: الكافي في فقه الإمام أحمد (7/ 22١77‏ والمغني لابن قدامة - 
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وفي النهاية: (أجمع العلماء المعتبرون أن العيوب تنقسم إلى ما يمنع 
وإلى ما لا يمنع'''» وقال داود: لا يمنع وتعلق باسم الرقبة» قال الشافعي: 
لا أعلم أحدًا ممن مضى من أهل العلم ولا ذكر لي أنه قال: لا يمنع”"'. 


0 0 
وداود تنا بعدذه) : 


قال( وى لو عاضوة لما علو 

قلت: قد ذُكر عن النخعي والشعبي جواز الأعمى””' كقول داودء وهما 
قبل الشافعي وأبي حنيفة ومالك" '» ذكره عنهما في المحلى”" . 

وفى المحيط: (لو وكل بشراء جارية وسمى جنسها وثمنها فاشترى 
الوكيل جارية عمياء أو مقطوعة اليدين أو الرجلين أو مقعدة جاز عند أبي 
حنيفة إذا اشتراها بمثل القيمة أو بغبن يسيرء وعندهما لا يجوز على موكله 
لأن شراء هؤلاء غير متعارف بخلاف العوراء ومقطوعة إحدى اليدين أو إحدى 
الرجلين؛ لأن هذا عيب وشراء المعيب متعارف بخلاف العمى وشبهه فإنه 
استهلال» ولهذا جاز التكفير بالأعور دون الأعمى”". 


- (7/8). والمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (؟/97)» والشرح 
الكبير على متن المقنع (099/4)». وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (0/ 597). 

() انظر: المبسوط للسرخسي .)97/١5(‏ وتحفة الفقهاء (؟/ 947)». والحاوي الكبير 
»)491/1١(‏ والمغني لابن قدامة (77/8). 

(6) انظر: المختصر (171/5). 

(9) نهاية المطلب في دراية المذهب /١5(‏ 007). 

() نهاية المطلب فى دراية المذهب )0517/١5(‏ ونصه: (وعندي أنه لو عاصره لما عده 
ال 

(5) نقله ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء .)27١5/60(‏ 

(5) انظر قول المالكية فى: المدونة (7787/7). وبداية المجتهد ونهاية المقتصد ("/ 
كرض ضعبل حوفي 13/1 

.)١95/9( المحلى‎ )0( 

)00 انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/5 22575 والبناية شرح الهداية (0/ 
5 © والمغني لابن قدامة »)75١/8(‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
للمرداوي .)75١6/9(‏ 
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وأبو حنيفة مر على أصله''' في إجراء المطلق على إطلاقه في غير 
موضع الضرورة والتهمة» واسم الجارية يتناول العمياء والعرف مشترك)”'" . 

وقد يشتري العمياء لابتغاء مرضاة الله سبحانه» أو لقصد الولاء أو 
الاستيلاد» بخلاف الكفارات لقيام دليل التقييد فيها لأنه أجرته الأفعال وهي 
مشروعة للزجر عن ارتكاب أسبابهاء ولا يحصل الزجر بالعمياء ومقطوعة 
النذوود أن العا 7 

والمانع في الكفارات فوات جنس منفعة مقصودة لا فوات الجمال» 
واختلال المنفعة المقصودة غير مانع» مثل مقطوع إحدى اليدين أو إحدى 
الوجلوة أو 'السوراة اودالعمشاء :والعدواء" والزمدا:واليرضاة والمحدوفة 
والصماءء والخصي والمجبوب والرتقاء والقرناء”'» [15/ب] والخنثى والعنين. 

والأصم في ظاهر الرواية» وقيل: هذا إذا كان في أذنيه وقرء وإن كان 
لا يسمع لا يجزرئ. 

ويجوز مقطوع الشفتين إذا كان يقدر على الأكل» ويجوز ذاهب 
الحاجبين وشعر اللحية والرأس وإن كان فائت المنفعة» ذكره في المحيط''' . 


ا ع مر لفت ولك (0) اه : 06200 
وأكفر المسائل :من غفرزانة الأكمل'" وشرح متحمس الكروحى " 


(1)» انل "المضيط النوهاق: فن الفقه: التسجاق 271 1417) بو الجوهرة اليوة على كفس 
القدوري (51/9)» والبثاية شرح الهذاية (048/6). 

() المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/١/037575).‏ 

(9) انظر: المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (/ 5 57)» والمغنى لابن قدامة (8/ ؟١؟)2‏ 
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (4/ 510). 

(4) العشواء هي: التي لا تبصر بالليل وتبصر بالنهار وقيل: هي التي لا تبصر ما أمامهاء 
وذلك لأنها ترفع رأسها فلا تتعاهد موضع أقدامها. انظر: تهذيب اللغة (75/7), 
والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5571//5). 

(5) تقدم تعريف المجبوبء والرتق» والقرن. 

(5): المحيط الرضوق» لضي الدين السرخسى » (امخطرظ) 10 ال845): 

(0) خزانة الأكمل للإمام الجرجاني /١(‏ 0170). 

() شرح مختصر الكرخي للقدوري (5917) وما بعدها. 


ال ري كك 


اليو 

وجواز الأصم استحسانء والقياس أن لا يجوزء وهو رواية النوادر. 

(لأن الفائت جنس المنفعة)”'' » كساقط الأسنان العاجز عن الأكل فإنه لا 
يجزئ» ووجه الاستحسان أن أصل المنفعة باق» فإنه إذا صيح عليه يسمع 
حتى لو كان لا يسمع أصلًا بأن ولد أصم وهو الأخرس لا يجزئه» ومن ولد 
أصم يكون أخرس؛ لأنه إنما يتكلم إذا سمع الكلام» ولا يجوز مقطوع إبهام 
الندوة الأنهبيعة البطكن ينها :وفوا نييما يفوت موفين الننفة” 7 . 

(ويحوز مقطوع إحدى [59/أ] اليدين وإحدى الرجلين من خلاف؛ لأنه 
لم يفت جنس المنفعة بل اختلت المنفعة بخلاف ما لو كانتا مقطوعتين من 
جانب واحد حيث لا يجوز لفوات منفعة الشيء فإنه يتعذر عليه)”*'. 

وفي الجواهر: (يجزئ الأعورء وقال عبد الملك: لا يجزئ» وهو قول 
مالك في المبسوط70)220 . 

وفي المدونة: (لا يجزئ الأقطع اليد الواحدة أو أصبع أو مقطوع 
الأذنين أو أشل أو أبرص أو أجذم أو أصم أو أخرس أو أعمى أو يابس 
لقو وال وكذا عفن لشاف 3 


)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسى (7/1) وما بعدها. 

(6) الهداية في شرح بداية المبتدي (3007/5). 

)2 أووة هذا التفريق: السرخسى فى الميسوط وأراة به التوفيق بين الروايات: الواردة فى 
الأصمء فإن ظاهر الرواية أن الأصم يجزئ في العتقء فجعل محمل ذلك على من 
إذا صيح في أذنه يسمعء وحكى رواية عن النوادر: أنه لا يجزئ» ومحمل هذه 
الرواية على من به صممٌ أصلي لا يسمع معه مطلماء والذي لا بد وأن يكون أخرسًا. 
انار :]" | لممقغوط :الس كنيو 8:1 ) : 

80 "الهداية فى شري يداه الجلاي 5037/90 

(5) انظر قول مالك في: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (7/ 0217١‏ والتاج والإكليل 
لمختصر خليل (551/5)» وشرح مختصر خليل للخرشي .)١١7/5(‏ 

(9) عقد الجواهر الثمينة (؟/ 220005 وانظر: المبسوط للسرخسي (2/ 0). 

() المدونة (5://ا77). 

(40) انظر: مختصر المزني »250١/8(‏ والحاوي الكبير 202577/١15(‏ وأسنى المطالب في - 


0 الغاية فى شرح الهداية 

2-7 سس موحد ل د د 
وقال الي (يجزئ الأصم واختلفوا في الخصي"'' . 

وفي النهاية: (يجزئ الأعور ولا يؤثر 5 والبهق.» ويجزئ مقطوع 

الخنصر أو اليتضير وكذا هما من يدين» أو من يد واحدة لا يجرزى » ولا 

يجزئ مقطوع الإبهام والسبابة أو الوسطى من يدهء وقطع أصابع الرجلين 


0 1 


وفي حكن (قول ابن ؛ حنبل” ا الثاذ فعي )”1 . 


الآذنين» وهو قول الائمة الأريعة وفيه خلااف زؤاة». 


ويجزئ مقطوع الأنف والأصم إذا فهم بالإشارة والأخرس إذا فهمت 
إشارته» وهو قول الشافعي''؟ واس ا 

ولا "بسو عنك ادن عم بعلي المنصيف 07 

وهو قول"'' أبي حنيفة لأن الخرس يمنع كثيرًا من الأحكام المتعلقة 


شرح روض الطالب (19/4). 

.)56 /5( نقله القرافى فى الذخيرة‎ )١ 

(؟) نهاية المطلب فى دراية المذهب .)0614/1١4(‏ 

(6) انظر مذهب أحمد في: الكافي في فقه الإمام أحمد »)١77/(‏ والمحرر (؟/47), 
والشرح الكبير على متن المقنع (/0194)» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 
(ه/ 99:). 

(5) المغني لابن قدامة (8/ 57). 

(0) انظر: عقد الجواهر الثمينة 0 والمبسوط للسرخسي /١(‏ 2)0» وشرح مختصر 
خليل للخرشي »)١77/8(‏ ومختصر المزني (507/8)» والمغني لابن قدامة (// 
5 والمحرر في الفقه على مذهب الإمام خوك بن حنبل (؟7/ 97). 

() انظر مذهب الشافعي في: مختصر المزني (8/ 507)» والحاوي الكبير 2)777/١6(‏ 
زامى المطالب: فى شرح برضن الطالب' (070:/4: 

(0) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (5199/6). 

(4) انظر مذهب أحمد في: الكافي في فقه الإمام أحمد (”/ »)١75‏ والمغني لابن قدامة 
(51/4)» والمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (2)97/7 والشرح 
الكبير على متن المقنع (8/ :»26٠١‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (50/ 5945). 

() في (ب): «كقول». 


فصل فى الكفارة 0 
اب _ س0 


باللا نيوا فقي اناف 3 ونون نا ريد : 
5 لان 4 00 5 
(ولا يجوز المجنون الذي لا يعقل '. ويجوز الذي يجن ويفيق إذ 
اختلال المنفعة غير مانع)”” . 
وفي النهاية: (والذي يجن ويفيق يجزئ. واضطربوا في الأخرس. 
وأجرى فيه بعضهم قولين» ومنهم من طرد القولين في الأصم فإن اجتمعا 
منعا)2؟ , 
وفي المدونة: (أعتق منفوسًا عن ظهاره ثم كبر أخرس أو أصم أز مقعدا 
أو فيتطتونا ”5 د 
5 9 030 : : 
8 تت ا* 6 4 05 2 1 5 ,ّ 
وجور الشافعي وابو ثور عتق المدبر. واختاره امن المنذر ؛ لانهم 
يرود جواز ل وبه قال أ 9 ار وقال عَععان 1 وداود 


.)0068 انظر: المبسوط للسرخسى (/8/ 6)» وعقد الجواهر الثمينة (؟/‎ )١( 

(0) تق (أ وى لها ر1ة! 
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(8:) نهاية المطلب فى دراية المذهب .)0057/١5(‏ 

(4) المدونة (910//9”"). 

() الهداية في شرح بداية المبتدي (151/7/57). 

(0) نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (0/ .)7٠١‏ 

() انظر قول مالك في: بداية المجتهد ونهاية المقتصد »)١17/15(‏ وشرح مختصر خليل 
للخرشي (8/ 02١77‏ والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (7”17/5/5). 

(9) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (6/ .)3٠٠١‏ 

قطن الأم للشافعي (// )» ومختصر المزني (8/ »)5٠١‏ والحاوي الكبير /١٠١(‏ 50/9). 

.)7٠٠/0( الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر‎ )١١( 

(0١١)انظر‏ مذهب أحمد في: المحرر (؟7/ 4297 الكافي في فقه الإمام أحمد (”7/ ,)١9/5‏ 
والمغني لابن قدامة (51/4). والشرح الكبير على متن المقنع »)16٠6١/8(‏ وشرح 
الزركشي على مختصر الخرقي (6/ 545). 

)١1(‏ هو عثمان بن سليمان بن جرموز البتي» ثقة له أحاديث» كان صاحب رأي وفقه. من 


أهل الكوفة ثم انتقل إلى البصرة فنزلهاء وكان مولى لبني زهرة» ويكنى أبا عمرو» - 


از مة) الغاية في شرح الهداية 
الظاهري"'' بجواز عتقهما عنها . 

والشافعي”'' وابن حنبل يريان بيع المدبر”"*» والبتي والظاهري يريان 
حراز هي . 

وناظر داود الظاهري أدق سعيل حون رةه بحسييه البردي” في بيع أم 
الولدء قال الظاهري: أجمعنا على جواز بيعها قبل أن تحبل من سيدهاء 
والأصل بقاء ما كان على ما كانء» إذ الأصل في كل ثابت دوامه واستمراره. 
فقال الشيخ أبو سعيد: أجمعنا على منع بيعها بعد ذلك حين كانت حاملا. 
فوجب أن يستمرء فإن الأصل في كل ثابت دوامه واستمراره بعين ما قلت». 
فلم يجد الظاهري له جوابًا فانقطع'''. 

والدليل على عدم جواز بيعها يأتي في العتاق إن شاء الله . 


- توفي سنة 847١ه.‏ انظر: الطبقات الكبرى »)١01//(‏ وسير أعلام النبلاء 2)١58/5(‏ 
وميزان الاعتدال (7/ 609). 


.)١1957/9( انظر: المحلى‎ )١( 

(؟) انظر: الأم للشافعي (8/ 207١‏ ومختصر المزني (8/ 2425٠0٠‏ والحاوي الكبير /٠١(‏ 
50). والمجموع (7170/117). 

(9) قال ابن قدامة في المقنع (؟/540) (يرى أحمد بيع المدبر)» وقال المرداوي في 
الإنصاف (/17//ا: ‏ 578): (هذا المذهب مطلقاء بلا ريب» وعليه جماهير 
الأصحاب لأن التدبير إما وصية» أو تعليق بصفة» وكلاهما لا يمنع نقل الملك قبل 
الضفة وعته لا يجوز ببغه مطلقاء بناءَ على أنه عتق بصفة فيكون لازمًا كالاستيلادء 
وعنه لا يباع إلا في الدين. وهذا ظاهر كلام الخرقي في العبد فقال: وله بيعه في 
الدين. ولا تباع المدبرة في إحدى الروايتين» وفي الأخرى الأمة كالعبد). وانظر: 
تصحيح الفروع »)٠١5/5(‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (8/ 5785), 
والفروع (5/ .)٠١5 ٠١5‏ 

.)١195/9( المحلى‎ ):8( 

(5) هو أبو سعيد أحمد بن الحسين القاضي البردعي» نسبته إلى بردعة أو برذعة بأقصى 
ادرييساننه اكي إلبه عقيف العلية محداد» بوفقه علي حرق كيرف رع إلى لعي 
فقتل بمكة فى واقعة القرامطة سنة /1١51”ه.‏ انظر: طبقات الحنفية »)575/١(‏ ولسان 
الميزان (// *01)ء والأعلام .)١١5 /1١(‏ 

(5) انظر: المبسوط (ا/ 0)» والمحلى .)١957/9(‏ 


فصل فى الكفارة 2 
موس 1 11 0 


قلنا: (استحقاق الجزية بالتدبير والاستيلاد فكان الرق فيهما ناقصًا)0'. 

هذا تعليل صاحب الكتاب”''» لكن يرد عليه ما لو قال: كل مملوك لي 
حر غتق عبيده ومدبروه وأمهات أولاده» ولا يعتق مكاتبوه إلا بالنية فدل على 
كمال الرق فيهماء ولهذا يحل له وطء المدبرة وأم الولد» ولو كان الرق ناقصًا 
فيهما لم يحل له وطؤها كالمكاتبة” ". 

(وكذا المكاتب الذي أدى بعض بدل الكتابة)”*'؛ لأن اعتاقه حينئَذٍ 
يكون ببدل . 

وعن أبي حنيفة: يجزئه في رواية الحسن عنهء لقيام الرق فيه» قال ا : 
(المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) رواه أبنو ا 

بخلاف التدبير وأمومية الولد؛ لأنهما لا يحتملان الانفساخ"'. 


قلت: لو قضى القاضي بجواز بيع المدبر ينفسخ التدبير» وفي أم الولد 
خلاف يعرف [0"/أ] فى موضعه. 


.)5717/5( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(6) يعني صاحب الهداية. 

(0) قال في الكافي شرح الوافي (؟/ل7١):‏ (لأنها عبادةء فلا بد أن تكون خالصة لله !2 
ومتى كان بعوض لم يكن خالصًا؛ لأنه يكون تجارة)» وقال السرخسي في المبسوط 
(0/ 0): (ولأن الصحابة وي اختلفوا في رقه بعد أدائه بعض البدل فكان على ضَيي 
تقول يعفق بقدز ما أدى: :وانن-مسعوة. كته يتقول: إذا أدئ قيمة نفشة يغتق: 
واختلاف الصحابة وين في رقه شبهةٌ مانعة من جواز التكفير به). 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (5717/5). 

00( برقم (59) من ععديث إسماعغيل بق .عياش هن .سليمان تن سليم 
الكناني» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدهء عن النبي كَل قال ابن الملقن 
فى ادر بغي (51645516 حووك مشوون واسماعيل هد انيه تقال لكين فال 
عا ما روى عن الشاميين فهو صحيح. وسليمان هذا الذي روى عنه حمصي»ء 
فالحديث إذا صحيح)» وقد رواه الحاكم وصححه في مستدركه (7/ 207117 وقد حسنه 
الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .)١١9/5(‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (9/17)» والاختيار (0/ 177). 


2 الغاية في شرح الهداية 
3 بج ظتكت 1 أذ اند 
تغتسا .الوا جب كاتخا نه انعد 2ه :لان اذ الول قن اععقيا ولدها فكان هنة 

: و كاوجابه ١د‏ ولال ام و 
مضافًا إلى أمرين فلم يكن إعتاقًا للكفارة من كل وجهء وإن أعتق مكاتبًا لم 
يؤد شيئًا جازء وقال زفر والشافعي''' ومالك”"'؟: لا يجزى)” " . 
بناءً على جواز إعتاقه بعد الشراء ذكره عن مالك”* في الجواهر””'. 

وفي النهاية: (قالوا: تنفذ على حكم الكتابة)”" . 

5 غعيره حتى يسلم اكتسانة لوانت ويعتى أولاده لا 55-7 إدا كان برضصى 
المكاتب» وعتقه على حكم الكتابة يمنع الإقدام /٠٠١[‏ ب] عليه لسقوط بدل 
الكتابة بغير رضى المناللك وبقاء الكفارة فى ذمته. 

وقوله: (فأشبه المدبر)”*». إلزام لنا . 

قوله: (لا ينافيه)”''., يعن أن الكتابة لا تنافي الرق؛ لأنها فك | 
وضو بساكم يعد : في لحجر 


)١(‏ قال النووي في المجموع شرح المهذب :)770/١17(‏ (ولا يجزئ عتق أم الولد ولا 
المكاتب» لأنهما يستحقان العتق بغير الكفارة» بدليل أنه لا يجوز إبطاله بالبيع فلا 
يسقط بعتقهما فرض الكفارة كما لو باع من فقير طعامًا ثم دفعه إليه عن الكفارة). 
وانظر مذهب الشافعي في: الأم للشافعي 2)"١/8(‏ ومختصر المزني 2)5٠١/8(‏ 
والحاوي الكبير (١٠١/7/ا5).‏ 

(؟) انظر مذهب مالك في: المدونة (؟/ 251/0)» والكافي في فقه أهل المدينة (191//5), 
ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل (7787/5). 

() المبسوط للسرخسى (4/1). 

(8)- انه الجدونة 41/7/903)ء ,والكاتن. فى افقة اع الحدينة (101/6قة) وموافب السلير 
في شرح مختصر خليل لقي(" 

(6) عقد الجواهر الثمينة (06577/5). 

() نهاية المطلب فى دراية المذهب .)07١/١5(‏ 

10 الكقايف نه ا رسحيف :ذلك لتعيدو قن الك اسع ره م لقص افى الر 4 
المكاسي غير الرقلاه وانظر:الأعتراض وبجوانة فى االتسوط لمعيس ا 
الكافي شرح الوافي (7/ل7١)»‏ تبيين الحقائق (1//59). فتح القدير (51915/5). 

(4) الهداية في شرح بداية المبتدي (551/5). 

(4) الهداية في شرح بداية المبتدي (75717/5). 


فصل فى الكفارة ححم 
ا ل 1 ل 1 امك 


بمنزلة الإذن في التجارة» إلا أنه يعوض فكان لازمًا من جهة المولى» ويلزمه 
العقد بوطء المكاتبة لحجره على نفسهء فيجوز إعتاقه عن الكفارة كإعتاق 
المأذون عنهاء فعلى هذا المدرك لا يلزم الفسخ . 

ولو أدى بعض بدل الكتابة ثم عجز جاز إعتاقه عن الكفارة”''» ذكره 
المح 3" 

وفي المغني : (لا يجوز إعتاق المكاتب الذي أدى بعض بدل الكتابة)”" . 

وفي البزدوي: (سلامة الأكساب والأولاد لعتقه وهو مكاتبء لا لوقوع 
العتق بجهة الكتابة» كما لو كانت أم ولده فاشترت أولادها الذين ولدتهم قبل 
الاستيلاد والكتابة فإنهم يتكاتبون عليهاء. ولو مات السيد تعتق بجهة 
الاستيلاد» ويعتق أولادها ويسلم أكسابها لها وإن لم تعتق بجهة الكتابة)”*'. 

وقوله: (أو لآن الفسخ ضروري لا يظهر في حق الأولاد والأكساب)9'. 

لأن الاقتضاء لا عموم له والثابت للضرورة تقدر بقدرهاء وجوّز إعتاق 
المكاتب الذي لم يؤد شيئًا الأوزاعي والليث وأحمد"'' وإسحاق”" . 

وكالرايت اليذدد: زهو جاع أن هية :د وقال الحيوز”*" وإنسنطا 4 إن 
أدى الثلث أو النصف أو الثلثين لا يعجبناء ويجوز إعتاق المحموم والمريض 
الاق يرع توق «زإن كان قد أعترفن على الفوت: له يعون , 

وفي المدونة: (لا يجزئ الهرم العاجز)''“. وفي الجواهر: (لا يجزئ 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :»)١591/5(‏ والمحيط البرهاني في الفقه 
النعماني .)١"*61/8(‏ وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (8/ 7706) . 

(؟) شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط)ء (ل/7١07.‏ 

9) المغنى لابن قدامة .)995/١١(‏ (8:) أصول البزدوي (ص١5١).‏ 

08 انيما فى شرك يدانه السند 37/1 

(5) انظر مذهب الحنابلة في: المغني لابن قدامة .)545/١١(‏ والكافي في فقه الإمام 
أحمد ("/ »)2١777‏ والشرح الكبير على متن المقنع .)7577/1١7(‏ 

(0) نقله عنه ابن المنذر فى الإشراف على مذاهب العلماء (599/65). 

(8) انظر: المغني لابن قدامة /٠١(‏ 20744 والكافي في فقه الإمام أحمد (/177). 

(9) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (5997/6). 

)9١(‏ المدونة (؟//7351). 


ع الغاية في شرح الهداية 


الغائب المنقطع الخبر والمغصوب يجزئخ)”"". 
وفي النهاية: (في إعتاق المخغصوب اختلاف”")”". واختار إمام الحرمين 


3 00 
جوارهة -: 


وفي أحكام القرآن للشيخ أبي بكر الرازي: (يجوز إعتاق الآبق 
والموهون :والميتا خر عن الف 

وقال إمام الحرمين: (جوزوا إعتاق المرهون في الجملة"''. وقالوا: 
يتضمن فك الرهن ولم يجوزوا إعتاق المكاتب عن الكفارة» وقالوا: ينفذ على 
حكم الكتابة)» انتهى كلذو . 

قلت: مع أنهم قالوا: لا يجوز إعتاق المرهون مجانًا”". 

ويجوز إعتاق المكاتب مجانا ويسقط بدل الكتابة» فكان إعتاق المكاتب 
أسرع نفادًا وأقرب إلى انفساخها من فك الرهن”" . 

وفي الإشراف: (ويجوز إعتاق ولد الزنا عن الكفارة عندناء وبه قال 
الحسن وطاووس والثوري والشافعي”"' وأحمد'''' وإسحاق بن راهويه وأبو 


)١(‏ عقد الجواهر الثمينة (؟/ /ا00). 

(0) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (5/ 860)» والعناية شرح الهداية 
(2357/5)» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)9١/5(‏ 

(9) نهاية المطلب فى دراية المذهب .)077/١5(‏ 

(:) نهاية المطلب فى دراية المذهب .)0777/١5(‏ 

(5) أحكام القرآن للجصاص (0597/75). 

(0) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (59/5)». وبدائع الصنائع (5//ا4), 

(0) نهاية المطلب فى دراية المذهب .)07١7/١5(‏ 

() انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (59/5). 

(9) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2»)257/5 والعناية شرح الهداية 2))17١/5(‏ 

)٠١(‏ قال النووي في المجموع شرح المهذب :)7”54/١1(‏ (ويجزئ ولد الزنا؛ لأنه كغيره 
في العملء وغيره أولى منه أن الزهري والأوزاعي لا يجيزان ذلك). وانظر: الأم 
للشافعى (/1/ 59). 

()انظر مذهب الحنابلة في: الكافي في فقه الإمام أحمد (7/ 20775 والشرح الكبير - 


فصل في الكفارةخ 000009 ]خا 


عبيد وفضالة بن عبيد"''. وهو قول أبي هريرة واختاره ابن المنذر”'" . 

وفال الزغري:والاوزاعي: لا يجزى : لما روي «عين أ هريرة عن 
[1/81] النبي عَكِدْ أنه قال: «ولد الزنا شر الثلاثة»”" . 

واختلفوا في تأويلهء فقيل: إنما قال في واحد بعينه؛ لأنه كان ذا شرء 
وقد روى ابن عمر أنه كان إذا سمع من يقول ذلك يقول: «هو خير الثلاثة)”*', 
بمعنى أنه لا إثم عليه ولا ذنب له. ذكره ابن شداد في أحكامه”' . 


قوله: (وإن اشترى أباه أو ابنه ينوي بذلك الكفارة جاز عنها)"' . 
وقال ل (يجوز د حي ااا 
كفارته جاز بخلاف الإرث» ولا يصح ل م 00 وال 0 وعلى هذا 


- على متن المقنع .)56١0/8(‏ 

19 الأشرات على مذافت القلماء لابه المتذن (5 ده 

0 الاق انه هن بد في [الكلما ف لاد ١‏ اللمتاي ازور واي قالع :1 “وو تقول 

(9) رواه أبو داود برقم (3595) (59/5). من حديث سهيل ؛ اف 6 عن أبيه ذكوان 
السمان عن 5 هريرة ذه » وإ وإسناده صحيحء ف نواه مظنا اح 0017 
والحاكم )5١5/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي». والطحاوي في «المشكل) 2)59١7/١(‏ 
ا ل الي يي ل بن أبى سلمة عن أبيه عن أبي هريرة 
وصححه. كما صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟7757/7). وانظر في 
تخريح معناه : جامع الأصول (/ »)8١‏ ومختصر تلخيص الذهبي 5/5 ومجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد (701//5)» وسلسلة الأحاديث الصحيحة (؟ ”7,/5/7‏ /77). 

(5) رواه عبد الرزاق برقم (55176) ("9/ /70307ه) عن أي معشرء عن محمد نن “كعياء عن 
عون دو عور ع | سشهد ان ,ضعو بصني على ولذ ال قاع فقسلا إن | ناطريرة لم 
يصل عليهء وقال: هو شر الثلاثة» فقال ابن عمر: (هو خير الثلاثة). 

(5) دلائل الأحكام لابن شداد .)١77/5(‏ 

() الهداية في شرح بداية المبتدي (551//5). 

(0) نقله ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (5/ 707). 

(6) انظر: المدونة (؟//ا/ا8)» والكافى فى فقه أهل المدينة (998/5)» ومواهب الجليل 
, 

(9) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين »)١17١/6(‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب - 


004 الغاية في شرح الهداية 
الخلاف كفارة اليمين والإفطار والقتل''. ويأتيك في كتاب الأيمان إن 
شاء الله تعالى . 

فإن أعتق نصف عبد مشترك وهو موسر فضمن قيمة باقيه وأعتقه لم 
يجزئه عند أبي ب 

ويجزيه عندهما ؛ لأنه إعتاق الكل عنها لعدم تجزئه» هذا إذا كان موسرًا فإن 
كان معسرًا لا يجزئه''"؛ لأن المعتّق يسعى في نصف قيمته فكان إعتاقًا بعوض . 

وله أن نصيب صاحبه ينتقص بإعتاقه انتقاصًا حكميًا إذ لا يجوز له بعد 
ذلك بيع نصيبه ونقله إلى غيرهء فينتقل إليه كذلك. فلا يجوز بخلاف 
المكاتب» حيث يجوز إعتاقه عن كفارته» وهو على مدرك انفساخ الكتابة 
ظاهر وعلى المدرك الآخر مشكل لكن قابل للإنفساخ» بخلاف معتق البعض 
فإن حكمه حكم المكاتب ولا يقبل الإنفساخ فلهذا كان النقصان لازمًا فيه 
فإن أعتق نصف عبده عنها ثم باقيه جازا*' . 

والنقص في ملكه كذهاب عين الضحية بالسكين» وعندهما هو عتق 
بكلام واحد لعدم تجزؤ الإعتاق عندهما””' . 


وفى المدونة: (إن عق نصف عبذده ء ثم عق باقيه عنها م 


»)547/١9( -‏ والتهذيب في فقه الإمام الشافعي للفراء (1/ .)017١‏ 

.)010 /١( خزانة الأكمل للإمام الجرجاني‎ )١( 

(؟) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ ».)١9١٠‏ والاختيار (9/ ١٠18١)ء2‏ ومجمع 
البحرين (ص 208865)» وكنز الدقائق مع البحر الرائق »)١١7/5(‏ والنقاية مع فتح باب 
العناية (5/ 22597 والترجيح والتصحيح (ص١7"9).‏ 

(9) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (110//08)». المبسوط للسرخسي /7١(‏ 2017 
الهداية مع فتح القدير (5175/5). الاختيار ("/ .)١8٠١‏ 

(4) انظر: شرح مختصر القدوري لأبي نصر الأقطع »)19/١(‏ والمبسوط للسرخسي (7/ 
1). الهداية مع العناية وفتح القدير (2)5175/5» وخلاصة الدلائل (0077/7 والكافي 
شرح الوافي (7/ل »)١8‏ وتبيين الحقائق (9/7)» وحاشية أبن عابدين (7/ 5 57). 

(4) انظر: المبسوط للسرخسي (102/ 2007 والهداية مع العناية وفتح القدير (575/5), 
وخلاصة الدلائل (”777”/7)ء وتبيين الحقائق (”7/ 9)» حاشية ابن عابدين (”/ 57/5). 

(5) المدونة (77557/75). 


وفي الجواهر: (المشهور نفي الإجزاء)"'2. وفي الأنوار: (روى عيسى عن ابن 
القاسم أنه يجزئه» وروى ابن حبيب عن ابن الماجشون وأصبغ : أنه لا يجزئه. 
وهو قول أبي ثور) '". 

وفي النهاية: (لو اشترى قريبة يحصل العتق مرتبًا على الملك» وقال أبو 
العاف العوو ا جنا نا وداه 7 1 


يا عل عا الف الجا على للا الك ا اله 


دول الأضيفة 0 


ويمكن أن يقال: النقص في العتق حكمي فلا فرق بين إعتاقه بكلام 
واحد فيستوىي عمذه وخطوه. وفي الأضيعة حقيقى فتعذر فى الفخطا دون 
ا 

(فإن أعتق نصف عبده عن كفارته د ثم جامع التي ظاهر منها ثم أعتق 
عنها لم ب 000 

عند ىق 1 لأن الإعتاق يتجزأ عند" "+ طن ما نيان اث 

وعندهما يجوز لأن إغتاق النصف إعتاق الكل عندهم]0* . 


.)001/ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (؟/‎ )١( 

(؟) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (5/ 03801 . 

(9) نهاية المطلب فى دراية المذهب .)07/١5(‏ 

40 انظلرة شيين السناتت قنرك قد انانف وحاسية التتلجي :4171 اندي المفار 
وحاشية ابن عابدين (5/ 788) . 

(5) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)59١7/5(‏ 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (7518/7). 

(0) وقد صحح قول الإمام أبي حنيفة في المسألة جمعٌ من المحققين» وعليه أصحاب 
المتون» كالمحبوبي والنسفي وغيرهما. انظر المسألة في: شرح مختصر القدوري 
للأقطع. بتحقيق: فهد السلمي »)56/١(‏ والهداية مع فتح القدير (771/4), 
والاختيار (”/ »)١8١‏ وتبيين الحقائق (9/7)» والجوهرة النيرة (5/ 7107)» والبحر 
الزافق 11/4 

() فالخلاف في المسألة بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه فرع عن الخلاف في هذا الأصل . 


نيرع الغاية في شرح الهداية 


قال: (وشرط الاعتاق أن يكون قبل المسيس بالنص2)377"'. وقد حصل إعتاق 
النصف بعذه ل فله ان 


1 (0( 
فجاز 
5 ىل ٠.‏ 


قلت: في المنع على قوله فإنه لو جامع : ثم أعتق كله بعد المسيس 
[51١/بس]‏ يجوز بالاتفاق وقد وقع الكل بعد المسيس. فوقوع النصف بعله 
أخف من وقوع الكل بعدهء وجوابه منع التفرقة”'' بالجماع بين النصفين”"". 

قوله: (وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس 
[1/77] فيهما شهر رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق)”*". 

أما التتابع فبالنص”"'. 

وشهر رمضان لا يقع عن غير رمضان إلا أن يكون مسافرًا . 

وأما صوم رمضان فلا يكون 0 شهري الكفارة عند الجمهور. ويجزثته 
عن رمضان عندنا . 


)١(‏ وهو قوله تعالى: «وَالدنَ يَظَهِرُوتَ من يََإَيهِمْ ثم يعوذونَ لِمَا قَالوأ مسَحَرير رقب ين مَبَلِ أن 
يتَمَآسّا 4 [المجادلة: ”7]. 

(0 الهداية في شرح بداية المبتدي (518/5). 

(0) انظر قول في حنيفة في: شرح مختصر القدوري للأقطع, بتحقيق: فهد السلمي 
»)53١/١(‏ والهداية مع فتح القدير (2737/5). والاختيار »)١8٠١/5(‏ وتبيين الحقائق 
(9/ 4).» والجوهرة النيرة (5/ 767)ء والبحر الرائق .)١١7/5(‏ 

640 في (ب): «يجزئهما»! 

(4) انظر: شرح مختصر القدوري للأقطع 423١ /١(‏ والهداية مع فتح القدير (717/5؟)2 
والاختيار (”/ »)١8٠١‏ وتبيين الحقائق (9/7). والجوهرة النيرة »)7١07/5(‏ والبحر 
الرائق .)١١7/5(‏ 

(5) في (ب): «مع التفرقة»» والصحيح ما أثبت في (1). 

0 انظر: الهداية مع فتح القدير (777/5). والاختيار (/ 2»)١8٠١‏ وتبيين الحقائق (؟/ 
8» والجوهرة النيرة (5/ ”7857)» والبحر الرائق .)١١7/5(‏ 

(8) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟518/5). َ 

(9) وهو قوله تعالى: سن لَرَ عه فَصِيَامْ شَمَر شَمَرَيْنَ مِسَتَابِعَينِ مِن قَبْلٍ أن يتسا [المجادلة: 54]. 


فصل في الكفارة 0552 
الل حل ل< سس )م 59 


وقال بت والشافعي”'" : لا يجزته عن رمضان ولا عن عيره . 

00 ع٠‎ ٠ 6 

وقال طاووس ومجاهد: يجزثه عنهما © . 

وتوقف ابن حنبل في الجواب”* 

وقال أبو ثور: إن لم يعلم أنه رمضان أجزأه وإن علم لم يجزتئه وعليه 


©" م ٠‏ )260 
قضاء رمضان : 


(010 


فه 


فرة 
00 


(0) 
00 


(320 
00 


(0 


وإن كان في السفر أجزأه عن الكفارة عند أبي حنيفة ‏ والظاهرية”" . 


ولا يجزئه عند أبي يوسف ومُحمَّرا* ' والشافعي""' 


انظر مذهب مالك فى: التهذيب فى اختصار المدونة للبراذعى المالكى (؟5:/١2)758‏ 
دالنات والأكليل لمحتفيو عدن 'ز15 )4 «والعرت الكبي اللشية الدركين رتاه 
الدسوقي (؟/ .)45٠‏ 

انظر مذهب الشافعي ذ فى : الأم للشافعي (65/ 207٠١7‏ ومختصر المزني (0/ 5٠١‏ 
والحاوي الكبير (١507/1)ء‏ والمهذب في فقة الإمام 0 اشير 0507 
الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (6/ .)7"٠00‏ 

قال ابن قدامه في المغني (77/48"): (من ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان» أفطر يوم 
الفطرء وبنى» وكذلك إن ابتدأ من أول ذي الحجة» أفطر يوم النحر وأيام التشريق . 
وبنى على ما مضى من صيامه وجملة ذلك» أنه إذا تخلل صوم الظهار زمان لا يصح 
صومه عن الكفارة» مثل أن يبتدئ الصوم من أول شعبان» فيتخلله رمضان ويوم 
الفطر» أو يبتدئ من ذي الحجة» فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق» فإن التتابع لا 
ينقطع بهذاء ويبني على ما مضى من صيامه). وانظر: الكافي في فقه الإمام أحمد 
40١74 /*(‏ والمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (؟/97)» والشرح 
الكبير على متخ المقنع (08/0). 

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (6/ .)7"٠0‏ 

انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2»)15717/5 وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق وحاشية الشلبي (/ 22٠١‏ والاختيار لتعليل المختار (/ .)١56‏ 

انظر قول الظاهرية في: المحلى .)١95/9(‏ 

انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2»)5731/7 وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق وحاشية الشلبي (”/ 22٠١‏ والاختيار لتعليل المختار (”/ .)١768‏ 

انظر: الأم للشافعي (7”077/0), ومختصر المزني (8/ »0279١‏ والحاوي الكبير /٠١(‏ 
٠5‏ والمهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (1594/7)» ومغني المحتاج إلى 
معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)5١/5(‏ 


والصوم في أيام التشريق ويومي العيدين منهي عنه فلا ينوب عن الصوم 


الكامل. والواجب المطلق. وصوم يومي العيدين غير مشروع عند الأئمة 
و..(١)‏ 
الثلائة © . 


20 ., 2500000 6 ا ا‎ 1 ١ 
0 وفى صوم أيام التشريق خلاف مالك في الجواز وقد تقدم فى صوم التمة‎ 
(وإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامدًا أو نهارًا ناسيًا‎ 


و سًَ 


استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومُحمّدا"')''. ومالك”' وابن حنبل”'' ذكرهما 


: 3ع( 
فى الحاوي للماوردي 5 


(010 


هه 


48 
00 


0 


(وقال أبو 00007 والشافعي”"' : لد فنا )1 وهو قول 575 ثور 


هذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة خلافًا للمالكية. انظر: المحيط البرهاني في 
الفقه النعماني (2»)5757/75 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (7/ 2))2٠١‏ 
ومختصر المزنى (8/ 2)35١١‏ والحاوي 9©©/٠(‏ والمحرر فى الفقه على مذهب 
الإنام الحية نين عنمل (0/ 4058 والشرس الكثين بعلن امسن الليقض 864:2 

انظر مذهب مالك في: التهذيب في اختصار المدونة للبراذعي المالكي (؟5/١2)758‏ 
والتاج والإكليل لمختصر خليل »)50٠/5(‏ والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية 
الدسوقى (551/7). 

القثر :سيط البرهاني قن القت التجواتن 6 1007 )اه وترييع التتقائق شترم كاز 
اللاقاقل وتمافية التلبى .نوا لحار العلل المنتدان 01550 

الوداية :فى تررح بيذاية الميفدى :11/11 : 

قال مالك في المدونة (775/5): (من ظاهر من امرأته فصام شهرًا ثم جامعها في 
الليل قال: يستأنف ولا يبني» قال: وكذلك الإطعام لو بقى من المساكين شيء). 
وانظر مذهب مالك في: التاج والإكليل لمختصر خليل (518/5)؛ وشرح مختصر 
خليل للخرشي .)3٠١7/5(‏ 

انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (548/5)»: ومنتهى الإرادات (5/ 707 . 
الحاوي .)4550/١١(‏ 

انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 221737 وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق وحاشية الشلبي (7/ 42٠١‏ والاختيار لتعليل المختار .)١157/75(‏ 

انظر: مختصر المزنى »)3١١/8(‏ والحاوي الكبير »)050١/٠١١(‏ والمهذب فى فقة 
الااد العاسى: ليرا رق :0/181 .ويس المعتاح الى شعرفة تعانى الفاظ (المنها 
(5"/5). 


.)518/5( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )9١( 


امف ليق “1و اطلام ا 

والأول قول الثوري وأبي عبيد مع من تقدم ذكرهم "ا 

في المغنى: (وجه قول 0 يوسف ومن معه: أنه لا يجوز أن يصوم قبل 
الوطء شهرين أبدًا فوقوع بعضه قبل الوطء وبعضه بعده أولى من وقوع كله 
عن 8014 بضين: | لكسكنا ف 

ولنا: قوله تعالى : #إفْصِيام سَمَرَيْنِ متَتَابِعَينِ + فق دل أن 015 14[السواكلة: ]ا 
وفيه دليلان : 

أحدهما: أنه تضمن النهي عن الوطء فيه وقبله”'» والنهى يقتضى فساد 
المنهي عنه إذا لم يكن لمعنى في غيره لا سيما في العبادات. 000 

والدليل الثاني: أنه أمر بصوم شهرين متتابعين ليس فيهما مسيس» ويمكنه 
إن يأتيه كذلك فوجب العمل بما يمكنه وترك ما لا يمكنه؛ لأن العجز عن 
أحدهما لا يوجب سقوطهما وقياسهم على كفارة القتل باطل؛ لأن الوطء بالليل 
فيه غير محرم» وكذا قياسهم على الإطعام لعدم النص فيه ووجوده هنا" 

وقوله: (وإن أفطر يومًا منها بعذر أو بغير عذر استأنف)”" . 

وبالحيض لا يستقبل . 

وفي إفساد صوم رمضان وفي كفارة اليمين يستقبل» ويصل القضاءء وفي 
النفاس والمرض يستقبل؛ لأنه يمكن وجود شهرين خاليين عن النفاس 


.)7١60 /6( الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر‎ )١( 

.)١95/9( المحلى‎ )0( 

(90) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (0/ .)73١6‏ 

(4) المغنى لابن قدامة (6/8؟). [ 

(8) انظر + الجحيظ البرهاتي قت الفقه:التسماق ‏ (15007) وتبييق اللحفاتن شرت ند 
الدقائق وحاشية الشلبي (”/ 02٠١‏ والاختيار لتعليل المختار .)١55/5(‏ 

() انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (7/ 242٠١‏ والاختيار لتعليل 
المختار (”*/ .)١755‏ 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (578/17). 


)١118[‏ ظ العابة فى شرع الؤدانه 


والعرصن بخلااف الحيض إلا قد 0 لقلة مذيه » ومذهبنا في فم 


والثوري لل في الجديد ارم 


وقال ابن الكسنيت وعطاء والشعبي ومجاهد وا وو 2 9 وابن 


2/0ك6) (0) © ان ' 0 

حنبل”* وابن راهويه 2 وابو عبيد وابو ثور: لا يمنعء ويروى ذلك عن 
ا 002 
بن عبامن 0 

6000 5 

واقاسيوة على ا لحك 7 

ولناة أن التمابع شبرط بالنفن».والغالب:وجوة شعرين خالبين :عن 
المرض» فلم يكن في ترك التتابع عذر بخلاف الحيضء إذ الغالب أنها'ث 
ل 5 901 
تحيض في كل شهر فافترقا . 


)١(‏ انظر: مختصر المزني »)7١١7/8(‏ والحاوي الكبير »)050١/٠١(‏ والمهذب في فقة 
الإمام الشافعي للشيرازي (/ 207١‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
(53/0). 

(؟) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)7٠6/6(‏ 

(*) انظر مذهب مالك في: المدونة (407777/17. والتاج والإكليل لمختصر خليل (0/ 
49» والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (507/7). 

(5:) إذا كان فطره الى مكارت ديتع رد التمارع بل يبني المفطر على صيامه. 
وهذا بلا خلاف عند الحنابلة. أما إذا كان لمرض غير مخوف لكنه بر يبيح له الفطرء 
فعلى وجهين عند الإمام أحمد: أحدهما: لا ينقطع به التتابع وهو 8-0 وعليه 
جماهير الحنابلة. والثاني: قيل ينقطع به. انظر: المحرر في الفقه على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل (؟7/ 97)» والمغني لابن قدامة (//2)77 والشرح الكبير على متن 
المقنع (/ .)5٠١١‏ 

(5) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه .)١17١197/”(‏ 

() انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر 0 

(0» انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (514/5): ومختصر المزني ,)81١/8(‏ 
والحاوي الكبير (١١/١60)ء‏ والمغني لابن قدامة (///ا؟7). 7 الكيين غلن. مق 
المقنع (/ .)5٠١‏ 

(4) في (ب): (إنما»» والصحيح ما أثبت في (1). 

(9) انظر: الاختيار لتعليل المختار (7/ »)١56‏ والبناية شرح الهداية (5/ 007)» والبحر 
الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١١5/5(‏ 


وإن جامعها بالنهار أو غيرها عامدًا استأنف صوم الشهرين بالاتفاق 5 

وإن جامع غيرها بالنهار ناسيًا أو بالليل عامدًا أو ناسيًا لا يستأنف”" 

ونقل ابن حزم عن أبي يوسف أنه متى جامع التي ظاهر منها قبل التكفير 
مقت انار سوا كانتف فننا أو وما قله غلك موده بالعفيت 7 . 

وقال أبو حنيفة يتممها بانيًا”*'. 

[8/] ونقله غلط كنقله عن أبي يوسف . 

(وإن ظاهر العبد لم يجزئه في الكفارة إلا الصوم)""". 

شهرين متتابعين» وعن النخعي وعطاء شهر واحد" » وعنه لا ظهار 
عبد :قوق سين اذك ذلقة فى المخلى ”7 

وقال ابن بطال في شرح البخاري: (أجمعوا على لزوم ظهار العبد 
وقولنا مذهب الشافعي”' وابن حنبل”"' وهو مروي عن الحسن . 


() انظر: البناية شرح الهداية (0/ 067)» والاختيار لتعليل المختار 2)١55/7”(‏ والتاج 
والإكليل لمختصر خليل (559/60)»؛ ومختصر المزني »)531١7/8(‏ والحاوي الكبير 
»)2077/٠١(‏ والمغني لابن قدامة (//758)» والشرح الكبير على متن المقنع (8/ .)11١‏ 

(0) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق 2»)١١6/5(‏ ومجمع الأنهر .)1507/١(‏ 

.)١198 - ١9//9( المحلى‎ )9( 

(:) انظر: الاختيار لتعليل المختار 2))١55/7(‏ والبناية شرح الهداية (5/ 0607)» والبحر 
الرائق (5/ .)١١6‏ 

(4) الهداية في شرح بداية المبتدي (2»)7578/7 وعلل المرغيناني ذلك بقوله: (لأنه لا 
ملك له فلم يكن من أهل التكفير بالمال) . 

(0) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)5١57/60(‏ 

.)١198/9( المحلى‎ )0( 

() انظر: مختصر المزني »)7١5/8(‏ والحاوي الكبير »)517/٠١(‏ والمهذب الشافعي 
للشيرازي (”/ 77) . 

(0) قال ابن قدامة في المغني (8/ 5): (كل زوج صح طلاقه صح ظهارهء» وهو البالغ 
العاقل» سواء كان مسلمًا أو كافرّاء حرًا أو عبدًا. . وقد قيل: لا يصح ظهار العبد؛ 
لأن الله تعالى قال: #سَحرِرَ رَكَبَةَ» [النساء: 147]» والعبد لا يملك الرقابء 
والصحيح ما ذكرنا لعموم الآنة4 .ولاه يصح طلاقه» فصح ظهاره كالحر). وانظر 
مذهب أحمد في : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح ,.)١118/7(‏ - 


> الغاية فى شرح الهداية 
1 الك لاسا مده 


وإن أغفق العبد أو أطعم لم يجزثئه عتدنا: وهو قول القراقي 7 وابن 
حنبل”''؛ لأنه لا ملك لهء وقال ابن القاسم: إن أطعم بإذن المولى أجزأه. 
وإن أعتق لا يجزئه. وعند الأوزاعي يجزآن بإذنه إذا لم يقدر على الصيام» 
وكذا لو كفر المولى بهما لا يجزته عندناء وإذا كمر بالصوم لا يمنعه المولى 
بخلاق النذر :وكفارة التميى :ذإ لله مبعه .هزه )77 


وفى المدونة: (إن تضرر المولى بصومه منعه 157 


وفي الخزانة الأكمل: (لا يصوم من له خادم بخلاف المسكن, وبه قال 
الأوزاعى ومالك 0 والدار كالخادم دا 


وفي الجواهر: (ويجزئ الصوم لمن لم يقدر على رقبة يحتاج إليها 
لا 


وقال الليث والشافعي”': يجوز الصوم مع وجود الخادم واعتبره بالماء 
المعد لعطكئة. .والفرق بيتههنا أن الماء: امور -تإسيناكه لعطكته واستعماله محظوز 
عليه بخلاف الخادم» هكذا رواه'' الشيخ أبو بكر الرازي في أحكام 
القرآن”''*. 


- وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (204/5)» والشرح الكبير على متن المقنع 
(/ 6ك ه). 

غ)5١١/١١( والحاوي الكبير‎ .)5١5/8( انظر قول الشافعي في: مختصر المزني‎ )١( 
. )77 /”( والمهذب للشيرازي‎ 

(0) انظر: مسائل الإمام أحييد رواية ابنه أبي الفضل صالح »)١59/7(‏ وشرح الزركشي 
على مختصر الخرقي (5/ 5606)» والشرح الكبير (8/ 5564)» والمغني (8/ 5). 

(') شرح صحيح البخاري لابن بطال (7/ »)45٠‏ بتصرف يسير من المؤلف. 

(:) المدونة (؟/ .)75١‏ 

(5) قال مالك كَُنْهُ في المدونة (7””7”7/15): (إن ظاهر من امرأته وليس له إلا خادم 
واحدء فلا يجزئه الصيام لأنه يقدر على العتق). 

(5) خزانة الأكمل للإمام الجرجاني .)01/57/1١(‏ 

(0) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (00827/5). 

() انظر قول الشافعي في: مختصر المزني .)93١1١/8(‏ والحاوي الكبير .)55١/١١(‏ 

(9) في (ت): «ذكره). )١(‏ أحكام القرآن (7/ 058). 


ويرد على فرقه المسكن. ويجاب بذكر جابر أنه بمنزلة لباس أهله 
بخلاف الخادم» ولو صام شهرين متتابعين عير" علي الإعتاق في اليوم 
الآخِر قبل غروب الشمس يجب عليه الإعتاق» وكان [؟؟/ب] صومه تطوعًاء 
والأفضل أن يتم صوم اليوم الأخير فإن أفطر فلا قضاء عليه عند أئمتنا 
الغلاثة”"* . 


وقال رفور يفضي وهي معروفة. وهذا قول الحسن وابن سيرين وعطاء 
: 1 إفرة 

والحكم وحماد والثوري وابى عبيد 0 

9 0 . 20 08آظ2 (68 6 اك بن ١‏ : 

وقال فتادة والاوزاعي والليث والشافعي وابو نور. المنصد فى 
صومة » واختاره ابن ال ا 
5000 . غ02 : اه 
كفارته ثم عجز لم يلزمه غيره لا صوم ولا إطعام "'» وإن عجز عن العتق وقدر 
على الصوم ولم يصمهما ثم عجز عن الصوم لم يجزثئه عتق ولا إطعام أبذدَاء 
وتعتين حالة»وقت آداقة عشدتا وبة قال.مالتك”*7: وقال ا 000 


)١(‏ فى (ب): «يقدر). 

ال ا ل ل 5 
الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١١9/5(‏ 

() نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (705/65). 

(4) نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (705/0). 

(4) انظر قول الشافعى فى: مختصر المزنى .)7١١/8(‏ والحاوي الكبير .)55١/١١(‏ 

(0) الإشراف على 5 العلماء لابن المنذر .)3١5/0(‏ 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي (17/ .)١5‏ 

() انظر مذهب مالك في: شرح مختصر خليل للخرشي »)١١1/1(‏ والشرح الكبير 
للشيخ الدردير (/ .)865٠١‏ 

(9) فى (ب): «وبه قال ابن حنيبل» وقال مالك وقال ابن حنبل». 

(16):اطو سنهي احم فى : شسناتن: الأتام | لحمل بز واه جه أي الفقيل حلا لم 114/1 
وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (00/0)» والشرح الكبير على متن المقنع 


(/55 ©هة). 


> الغاية فى شرح الهداية 
الللُسُسُال م ا 113 لاسا رات. .الل > امش 


و الكل عروة و نك وخويده وال لع ا 11 
ونس ا اسحا ين( و السار روا عفان بعكي وقى: المكيير بردت 
الإعسار)”". 
وفي الجواهر: (إن شرع في الصوم ثم أيسر لم يلزمه العتق» وقيل: إن 
2 ع 2 03 
فيبطل حكم البدل كالتيمم» والا شير ني العو 
ولو قال: إن اشتريته فهو حر عن ظهاري فاشتراه يجزئه عنه 
وكذا في المدونة”". 


000 


ولى أفتق ق أجنبي عن ظهاره لا يجوزء وإن كان بإذنه لما فيه من إلزام 
الو 


وفي الأنوار: زلق اضقق ق أجنبي عبده عن ظهاره ولم يعلم به جاز عند ابن 


//8( ومختصر المزني‎ »)١/7( انظر: المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي‎ )١( 
.)55١/١١( والحاوي الكبير‎ »"١ 

(6): الفيحلق 81/90 

(©) شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط)ء (ل/7١7).‏ 

(:) انظر: المبسوط للسرخسي (/1/ 2)١9‏ والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (18/57). 

(5) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (009/5). 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي (7/ .)١5‏ 

(0) قال السرخسي في المبسوط (7/ :)3١‏ (إن كان عنى بقوله: هو حر يوم أشتريه عن 
ظهاري أجزأه لاقتران نية الكفارة بالإعتاق. 
وإن قال: إذا اشتريته فهو حر ثم قال: إذا اشتريته فهو حر عن ظهاري فاشتراه لا 
يجزي عن الظهار؛ لأن التعليق الأول قد صح على وجه لا يملك إبطاله. ولا تغييره 
فإنما يحال بالعتق عند الشراء عليه لأنه ترجح بالشيق» ولم تقترن به نية الكفارة). 

(60) المدونة (؟597/5؟7). 

(9) انظر: الأصل للشيبانى :»)١19/60(‏ والمبسوط للسرخسيى (/ا/ »)٠١١‏ والجوهرة النيرة 
على بتجتصير التدورى: (4)31//5 بوالسعر الراكق شيع كدر اللاقائق وضع القالق 
وتكملة الطوري .)١١8/5(‏ 


فصل في الكفارة ١١6‏ 


امعط 


القاسمء وقال عبد الملك: لا يجزته. وقال أشهب: لا يجزئه وإن كان بسؤاله 
ورغبته» ولو أعتق عنه بأمره لم يجزئه عندهما"'' . 

0 أبي 1131 0 ومالك49) والعن م 0 ل ثور: 
يجزئه'''» وعلى مال لم يجزئه بالاتفاق”"'» وقد تقدمت المسألة . 


(وإن أعتق عبدلهة [غ:”/أ] عن ظهاره على مال لم يحزء وإن وهب المال 
30/40 


ظن أنه ظاهر منها فكمر عنها ثم تبيّن أنه ظاهر من غيرها لم يجزئه 


0 ذكره ف جوامع ا ولعي وفيه : (ونية كفمارة عمرة لا 


)١(‏ قال في الأصل (19/0): (إذا أعتق عنه رجل عبدًا بغير أمره لم يجز ذلك عن 
ظهاوقء.ولو أفقق هيه بامرة فإن في هذا قولين: أما أحدهما: فإنه لا يجزئ» وهو 
قول أبى حنيفة ومُحمّد. والقول الآخر: أنه يجزيه» والولاء للذي أعتق عنه. وهو 
نول أى بويت 

() انظر: الأصل لمحمّد بن الحسن .)١9/6(‏ 

(*) نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (707/65). 

(4:) انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ضياء الدين الجندي المالكي المصري 
(غ:/ .)65٠‏ 

(4) انظر: المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي »2)7١/(‏ ومختصر المزني (8/ 
».)"١‏ والحاوي الكبير .)55١/١١(‏ 

(5) نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (707/0). 

(0) مشارق الأنوار على صحاح الأثار (؟/ 0785 . 

(8) انظر: الأصل للشيباني »)١19/5(‏ والمبسوط للسرخحسي 64)١/87(‏ والبحر الرائق 
.)١١8/5(‏ 

(9) الهداية في شرح بداية المبتدي (552/87/5). 

(١٠)انظر:‏ الأصل للشيباني »)١1/5(‏ والمبسوط للسرخسي »)١١/17(‏ والبحر الرائق 
.)١١19/85(‏ 

.)175 جوامع الفقهء لأبي نصر أحمد بن مُحمّد العتابي» مخطوط. (ل/‎ )١١( 

)١١(‏ عيون المسائل للسمرقندي (ص8١23)»‏ قال: (عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في رجل 
ظاهر من امرأته وله افرأة خرف وطرة أنه ظاهر منها فكفر ونوى بها على ظهارها - 


و الغاية فى شر الهداية 


تجزئه عن نية كفارة زينب)"'' . 

فروع: 

إعتاق العبد الحربي في دار الحرب لا يجزئه عنهاء والمستأمن يجزئه. 
ولا يجوز دفعه إلى فقراء أهل الحرب وإن كان مستأمئاء ويجوز لفقراء أهل 
الذمة» وفيه خلاف أبي يوسف ذكره في الخزانة”''» وفقراء المسلمين أحب. 

قوله: (وإذا لم يستطع الصيام أطعم ستين مسكينًا كل مسكين نصف صاع 


من بر أو صاع. من تمر أو شعيرء والشرط والعدد بقوله تعالى : ؤفمن 0 
َِطْعَامُ سين مِسَْكيِمًا 4 [المجادلة: 70]4" . 


وفي المدونة: (روى وهب ومطرف عن مالك مذيق. لكل مسكية جمد 
الحبئ ا وروك البغداديون أن مل هشاء*! مدان بمذه لك 30 وفل نص 
رسول الله عط على مدين في دية الأذى. فالظهار ار 

قال صاحب الأنوار: (هو الصحيحء وقال ابن حنبل”'': يطعم مدا من 
بر ونصف صاع من تمر أو شعيرء وقال أبو هريرة: يطعم مدا من جميع 
6 


ح-_ ثم تبين أنه ظاهر من الأخرى قال: لا يجزيه). 

.)١١8ص( عيون المسائل للسمرقندي‎ )١( 

(؟) خزانة الأكمل للإمام الجرجاني .)010/١(‏ 

(©) الهداية في شرح بداية المبتدي (518/5). 

0( رامين ساعن بو سكام رو انرايد بن المغيرة بن عبد الله بن مخزومء. كان من 
أهل العلم والرواية» ومن وجوه قريش». ولاه عبد الملك بن مروان المدينة» مات سنة 
(486ه). انظر: الطبقات الكبرى (2.)188/60 وتاريخ دمشق (8/ا/ /ا/ا 037 وتاريخ 
الإسلام »)3١١5/7(‏ والوافي بالوفيات .)5١7/71(‏ 

(5) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد .»)١١7/7(‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل (5/ 
5©» والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (505/5). 

(5) المدونة (؟377/5). 

(0) انظر مذهب أحمد في: المغني لابن قدامة (8/ 202١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع 
(7”877/6)» ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (9/ 5776). 

(4) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟/ 0785 . 


فصل فى الكفارة حم 
...ا ا ا ل ا ا 


قلف القتيورة يدع الثر نوا عير معن 11 

واحتج أبو داود عن عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت أنه 42 : 
(أعطى خمسة عشر صاعًا من شعيراء قال أبو داود: هو منقطع ؛ لأن عطاء لم 
ا 

وترك ابن حنبل الذي صححه أبو داود على خلاف مذهبه» وقد قالت 
زوجته: وأنا أعينه بخمسة عشر صاعًا ". 

وعن ابن عباس (أنه 222 جمع لأوس حتى أعتق رقبة عن ظهاره)» ذكره 
0 


ولنا: حديث سلمة بن صخر: «فأطعم وسنا هن تشيراة.وواة انو اوه 
جود والبعاذل 7 

وفى رواية أن داود (بعرق من تمر والعرق ستون صاعا)ء رواه اين 
وأبو داود. 


وروى ابن ماجه بإسناده عن ابن عباس (كمر رسول الله كك بصاع من 


)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي (17/17)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق 
وتكملة الطوري .)١١9/5(‏ 

(؟) رواه أبو داود برقم (25550)» قال أبو داود: (وعطاء لم يدرك أوسا وهو من أهل بدر 
قديم الموت والحديث مرسل)» وقد صححه الألباني وقال: إسناده صحيح.» رجاله 
كلهم ثقات؛ لولا إرساله» لكن يشهد له ما قبله» والحديث أخرجه البييهقي (/17/ 937 7) 
من طريق المصنف» انظر: صحيح أبي داود للألباني .)47١/5(‏ 

(9) انظر: المغني لابن قدامة »)7١/8(‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع (2)985/5 
ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (9/ 55176). 

(4) في تفسيره (51717/51). 

(5) أبو داود برقم )55١5(‏ (77”/5), ورواه أحمد مختصرًا برقم )١557١(‏ (56/ 
لاغ ")ء كما ورواه الترمذي (99؟؟) (5ه/ )١١١١( ,)5١٠05- 5٠0086‏ 5355/50 560:), 
وقال: هذا حديث حسن. يقال: سلمان بن صخرء ويقال: سلمة بن صخر البياضى» 
راح عاض )1118/1 وانطره فحقة الطاليه مد ركه الحادية مشتمتر يذ 
الحاجب (ص706١757)»,‏ وجامع الأصول (558/1). 


0-0 الغاية فى شرح الهداية 
1 يشش 5 5 اك ا لاله الكت 5ل ارم > قاط 
5 أ الما ٠‏ 4 0010 صا 5 00 . ذلك 6٠6 | ٠‏ 02 
تمر وأمر الناس فمن لم يجد صاع من برح ء ذكر ذلك في المغني . 

وروى الآثرم بإسناده عن عمر: (أطعم صاعًا من تمر أو شعير أو نصف 
صاع من برث”*'. ذكر ذلك في المغني”*". وقد تقدم ذلك في صدقة الفطر 
وجنايات الحج مستوفا . 

أو قيمة ذلك مذهيبناء وقد ذكرناه فى صدقة الفطر والزكاة . 

فإن أعطى منا ويل :ومتوايق قن تمن أل غير جار والمناء رطلان. 

(لأن المنوين من تمر وقع بمقابلة منا من بر فصار كأنه منوان من بر. 
والجنس متحد والمقصود 1007 
بخلاف الكسوة عن الطعام بالقيمة حيث يجوز فتعتبر القيمة لاختلاف المقصود'" . 

وفتى الؤةوانة :زلا عفدي الندقيق أن السووق د الدراهم فيها وفاءً 
بالقيمة» قاله ابن القاسم)”” . 

وقال ابن حبيب: إذا أخرج الدقيق يجزئه» ولا يخالفه ابن القاسم. 
ين يجزئه الخبز يجزته الدقيق. 

قلت: هذا عين القيمة”'''. 


)١(‏ هنا زيادة: «يستطع» من (أ)2 وهي غير صحيحة. 

(؟) ابن ماجه برقم 2)5١١5(‏ وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف كما ذكر 
ذلك البوصيري في زوائده» كما ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (ص509). 

(؟) المغني لابن قدامة .)07١//(‏ 

(4) رواه الطحاوي في بيان مشكل الآثار للطحاوي (177/8). 

(5) المغنى لابن قدامة .)7"١/8(‏ 

50 [الهذابة: فى: تروط جدارة المعدض (1530/0)» تميركه وم يمرن المولفة 

(0) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (0/ ٠١5‏ والمحيط البرهاني في الفقه 
النعماني (؟/ 585)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي .)١١/7(‏ 

(8) المدونة (75/ 7575). 

(9) في (ب): «فيما»» والمعنى صحيح فيهما. 

(١)انظر:‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)٠١5/05(‏ 


فصل في الكفارة [119) 


(وإن أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره ففعل أجرأه)”''. 

قال: (لأنه استقراض معنى والفقير قابض له أولّا ثم لنفسه فيتحقق تملكه 
له هه 

كما لو وهب الديخ من عير مه علية الذي وأمره بقبضه يجوز؛ لآنه 
يصير قابضًا للآمر ثم يجعله لنفسه كذا هنا" ". 


وفي ظاهر الرواية: ليس للمأمور أن يرجع به على الآمر؛ لأنه يحتمل 
الهبة والقرض فلا يرجع بالشك”*'» وعن أبي يوسف: يرجع [1/50] ويُجعل 
قرضًا؛ لأنه أدناهما ضررًاء إذ رجوع [١١/ب]‏ بدله إليه كرجوعه فكأنه لم 
يخرج من ملكه””'» بخلاف جعله هبة وهذا تعليل الكتاب”" لغير ظاهر 
الرواية”"'» وهذا الحكم مذكور في شرح الجامع الصغير لقاضي خان كانه . 

ويرد على ظاهر الرواية التزوج على عبد الغير اق توس العيق أو الزوج 
بحرة على زوجته أمة الغير بإذن مولاهاء فإنه يجعل في هذه الصور كلها قرضًا 
لا هبة» وإن كان في القرض شكء. والفرق أن في الإطعام معنى القربة 
والقيدقة غالب فقفيد يذللة الكواتو الاجر دوق الما ل ساك 6 


ومنهم من يقول: الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد 


.)7578/17( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(6) الهداية في شرح بداية المبتدي (5758/5). 

(9) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .42٠١7/5(‏ والمحيط البرهاني في الفقه 
النعماني (؟7/ 7585)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي .)١١/7(‏ 

(5) انظر: الأصل للشيباني »)19١/59(‏ والمبسوط للسرخسي (97/١)غ‏ وتبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق .)١١/7(‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسى .)١57/1/(‏ 

يعدن نما كرد المروغياتى دز الهدااية اق افرع ينار لمعي 011/1 

0) انظر: الأصل للشيباني (75917/7). 

(4) شرح الجامع الصغيرء لقاضي خان (؟/5١8).‏ 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي 4)١1/7(‏ وتبيين الحقائق »)١١/7(‏ والدر المختار 
وحاشية ابن عابدين (”/ .)5/8٠١‏ 


61335 الغاية في شرح الهداية 


المحتاج» ولهذا لا تضر الجهالة في الصدقة, لأن القابض معلومء ولهذا لو 
تصدق بدار تحتمل القسمة على فقيرين جازء وعلى غنيين لا يجوزء والفرق 
أن القابض في الصدقة معلوم دون الهبة”"''. 
(فإن غداهم أو عشاهم جاز قليلا أكلوا أو كثيرًا)”'' إذا حصل الشبع””. 
وفي المدونة: (قال ابن المواز: من غدى أو عشى خبز البر بالإدام فلا 
إعادة عليه» وإن أطعم شعيرًا أو درة وهو يأكل القمح لا يجزثه. وإن أطعم 
شعيرًا وهو يأكل الذرة جاز إذا زاد على مبلغ شبع القمح)”*'» وقاله أشهب. 
ومذهبنا قول النخعى ومالك . 


مذهب ابن 3 امد 
وكان حمدان بن ا" تقول : لا يتادئ الإطعام بالتمليك بل بالتمكين 


(1): "اتفلن + المسوط للسرقيى: (/90( 117)+بوالذن المففان وعاشية "ابن حابديق "ره المهنار) 
(5/ ١٠8غ).‏ ْ 

(6) الهداية في شرح بداية المبتدي (519-778/7). 

() هذا تعليل لجواز الإطعام بالإباحة تغدية أو تعشية»ء وفيه إشارةً ورد على القول 
بوجوب التمليك في الإطعامء وأنه لا يحصل بالإباحة» كما هو رأي فقهاء الشافعية 
ورواية عن الإمام أحمد. انظر: المبسوط للسرخسي »)2١6/7(‏ وبدائع الصنائع (5/ 
١2©؛»‏ والهداية مع فتح القدير »)55١/5(‏ والكافي شرح الوافي (؟7/ل9١).»‏ والأم 
(5/ 75865)؛ والحاوي الكبير للماوردي (١١/؟071)»‏ وروضة الطالبين ,)55١/48(‏ 
ومغني المحتاج (/ 707). والمغني لابن قدامة (5/4؟). 

(:) المدونة (؟7/ 775). 

(5) قال ابن قدامة في المغني (7””/8): (الكلام في كيفية الإطعام فظاهر المذهب أن 
الواجب تمليك كل إنسان من المساكين القدر الواجب له من الكفارة» ولو غدى 
المساكين أو عشاهم لم يجزئه. سواء فعل ذلك بالقدر الواجبء أو أقل» أو أكثرء 
ولو غدى كل واحد بمدء لم يجزئهء إلا أن يملكه إياه» وعن أحمدء رواية أخرى, 
أنه يجزئه إذا أطعمهم القدر الواجب لهم). انظر مذهب أحمد في: الكافي في فقه 
الإمام أحمد ,)2١16/”(‏ والشرح الكبير على متن المقنع (8/ »)575١8‏ والإنصاف 
للمرداوي (377/9) . 

(7) حمدان بن سهل البلخي» من أهل بلخ» يروي عن مكي بن إبراهيم وأبي الوليد 
الطيالسي» روى عنه أهل بلده. كان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر وقمع المخالفين - 


فقطء لظاهر قوله تعالى: #قَظْعَامُ سِيينَ مِسَكيِناً» [المجادلة: 4]» والإطعام 
تصييره طعا م وذلك بالآكل. من طعم يطعم إذا كر 

ومثله يُستحب أن يطعم الإنسان قبل خروجه إلى المصلى في عيد الفطر 
أي ا 

(وللشافعي”": أن الإاطعام يذكر للتمليك عرفًا كقوله: أطعمتك هذا 
الطعام. أي ملكتك. قاس على الزكاة وصدقة الفطر والكسوة)”*'. فإنه لو مكن 
اللعيييا قن "> نين الكتمرة وا لأعارة فلسيوا بندة الكفاوة عض تيدر فت القراني 1 
عر 

قلنا: هذا مخالف لنص القرآن''» وفي الحديث: «وأطعم أنس َيه في 
فدية الصيام)”" . 

قال أحمد بن حنبل : وضع لهم الجفانء. ذكره في المغني ولم يتكلم 


-2 وذب عن من انتحل السئن مع الورع الشديد والجهد الجهيد. انظر: الثقات لابن 
حبان (8/ .)5٠١‏ 

,)191/8 /5( انظر: تحفة الفقهاء (؟/17١7)» والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 
.)١١5 /7( وتهذيب اللغة‎ 

() يشير المؤلف إلى ما رواه البخاري برقم (407) »)١//5(‏ عن أنس بن مالك ليه 
قال: «(كان رسول الله يلد لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات». وقال مرجأ نخ 
رجاء: حدثنى عبيد الله» قال: حدثنى أنس» عن النبى يَلكِلةِ «ويأكلهن وترًا». وقد 
رواه أيضًا غير اغارف ْ 1 

(0) انظر مذهب الشافعى فى: الحاوي الكبير »)01١7/٠١١(‏ وروضة الطالبين وعمدة 
المفتين 2)7١0///(‏ وفيا فى المذهب (ا/ .)١6١‏ 

«الهدا تلن شرع ينذا | ليسي 2118/57 بتعير قله ,رسن مق المولئنة: 

(5) في (ب): "لو لم يكن المساكين»؛ ولا معنى لها . 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي »2١9/17(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ 2)708 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (7/ ؟7١).‏ 

(0») رواه البخاري فى صحيحه معلقًا (5/ 76)» كما أخرجه مالك فى الموطأ (؟/5>7١)2‏ 
والدارقطني بسند صحيح ولفظه: «عن أنس بن مالك أنه ضعف عن الصوم عامًا فصنع 
جفنة ثريد ودعا ثلاثين مسكيئًا فأشبعهم» (ص١250).‏ وانظر: جامع الأصول (5/ 
1 والتلخيص الحبير (559/5)» وإرواء الغليل .)١١/5(‏ 
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ار 


عليه مع مخالفة مذهبه فدل على صحته"'' . 

وقال :له لكعب بن عجرة في فدية الأذى: (أطعم ثلاثة آصع [ستة”" 

فثيت أن التمليك 5 بشرط وأبطلوا مأ ورد به الكتاب والسةم وشرطوا 
ما لم يردا به» وهذا لأن الإباحة ثابتة بالنص والتمليك فوقها في سد خلة 
المسكين فينادى بكل واحد منهما”"' . 

(والواجب فى الزكاة الايتاء بالنص وهو التمليك؛» وفى صدقة الفطر 
الآداء وهو للتمليبك)0* .2 أيضًا بخلااف الإطعام كما ا 


(وإن كان فيهم صبي فطيم لا يحزئه ؛ لأنه لا يستوفيه... ولا بد من الإدام 
فى خبز الشعير ليمكنه الاستيفاء إلى الشبع. ودونه الذرة والدخن بخلاف 
الحنظة» لأن. إدامها فيها)7 للا سيمنا إذا كان الغ شاه وإنما توفت أكله 
على الإدام عند أهل الرفاهية دون المساكين . 


(فإن أعطى مسكيئًا واحدًا ستين يومًا أجزأه)”'' . وهو رواية عن ابن حنبل”' . 
(وإن أعطاه في يوم واحد لم يجزئه إلا عن يومه؛ لأن الحاجة تتجدد''" 


في كل يومء فالدفع إليه في اليوم الثاني كالدفع إلى غيره. وهذا في الاباحة من 


.)77 /7( المغنى لابن قدامة‎ )١( 

(0) في (ب): «من ستة)» والصحيح ما أثبت في (]). 

(9) رواه البخاري برقم »)١8١5(‏ ومسلم برقم .)١5١١(‏ 

(:) انظر: المبسوط للسرخسي (2/ »)١0‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9/ 510), 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (”/ ؟١).‏ 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (519/5). 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي (/7/ .)١5‏ 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (2»)5797/7 بتصرف يسير من المؤلف . 

() الهداية في شرح بداية المبتدي (75594/7). 

(9) انظر: مختصر الخرقي (ص6١١)2‏ والمغني لابن قدامة (2)7:9/8 والفروع وتصحيح 
الفروع .)5١١/9(‏ 

)١(‏ في (ب): «لم تتجدداء والمعنى لا يستقيم بها. 


غير خلاف) بين الأصحاب. (وأما التمليك في يوم واحد من مسكين واحد 
بدفوع فقد قيل: لا يجزئه)"'". قال في الذخيرة: (هو الصحيح)””". 

(وقيل: يجزئه؛ لأن الحاجة إلى التملك قد تتجدد في يوم واحد بخلاف 
صرف الكل بدفعة واحدة, لأن التفريق بالنص)7”". 

ولو أعطى مسكيئًا واحدًا عشرة أثواب في كفارة اليمين كل يوم ثوبًا 
حتى استكمل أجزأه» وفي يوم واحد لا يجزئه كما في الإطعامء فإن قيل: 
الحاجة للطعام تتجدد كل يوم» والحاجة إلى الكسوة لا تتجدد إلا في كل ستة 
أشهر أو نحوهاء فلم تكن الكسوة مثل الطعام”*'. 

قلنا: أقمنا التمليك مقام الحاجة في باب الكسوة وهو يتحقق في كل 
يوم» وإذا قام الشيء مقام.غيره يسقط اعتبار حقيقته في نفسه. إلا إن أدى 
الكل دفعة واحدة لا يجوز للتنصيص على تفريق الأفعال وذلك بتفريق الأيام 
فى حق الواحدء فجعل عدد الأيام في حقه كتجدد الحاجات تيسيرًاء والحاجة 
في الكسوة دون الحاجة إلى الطعام فلم نعتبر فيها عدد الدفعات في يوم 
واحدء وأكثرهم لم يجوّزوا الدفع إلى واحد ستين يومّاء ونظروا إلى صورة 
العددء ولم يعتبروا المعنى”*". 

قال ابن حزم: (لم يعمل به أحد قبل أبي حنيفة)"''. والمنع رواية عن 
أبي يوسفء ذكرها في جوامع الفقه”"'. وفيه: (لو أعطى كل مسكين نصف 


.)519/5( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(؟) الذخيرة البرهانية (ل/9١١).‏ 

(9) الهداية في شرح بداية المبتدي (519/57). 

(4) انظر: المبسوط للسرخسي (12/ 42١5‏ وبدائع الصنائع »2٠١7/60(‏ والهداية مع البناية 
(777/5). والاختيار »)١8١/7(‏ وتبيين الحقائق :»)١7/5(‏ والجوهرة النيرة (5/ 
/701). وحاشية ابن عابدين (؟/ 050). 

(5) انظر: الهداية مع البناية (5/ 20175 والاختيار (7/ 22١8١‏ والكافي شرح الوافي (؟/ 
ل9١)»‏ وتبيين الحقائق (”7/ .)١7‏ 


(5) المحلى .)5١١/9(‏ 
(0) جوامع الفقه. لأبي نصر أحمد بن مُحمّد العتابي» مخطوط. (ل/74١).‏ 
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صاع من تمر ومدًا من الحنطة أجزأه). وفي الخزانة: (لو أعطى كل مسكين 
نصف صاع من تمر يساوي صاعًا من شعير لم يجزئ» وعليه تتميمه لأولئك 
المساكين دون غيرهم من المساكين). 

قوله: (فإن قرب التي ظاهر منها في أثناء الطعام لم يستأنف)"'' عندناء 
وبه قال الشافعي وابن حتنبل . 

وقال مالك: يستأنف» واعتبره بالصوم» ونحن نعتبره باليمين”'" . 

(لأن الله سبحانه لم يشترط في الاطعام أن يكون قبل المسيسء لكن 
يمتنع من المسيس قبل الاطعام لأنه ربما قدر على الاعتاق أو الصيام في خلال 
الاطعام فيقع الاعتاق أو الصوم بعد المسيس وهو منهي عنه» والمنع لمعنى في 
غيره لا يمنع مشروعيته في نفسه)”". كالبيع وقت النداء”؟' . 

وفي الإسبيجابي [54١/ب]:‏ (يجب تقديم الإطعام على الوطءء فلو وطئها 
في أثنائه لا يستأنف الإطعام» وإذا أطعم عن ظهارين ستين مسكيئًا كل مسكين 
صاعًا من بر لم يجزئه إلا عن واحد منها عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وعند 
مُحمّد يجزئه عنهاء وإن أطعم ذلك عن إفطار وظهار أجزأه عنها بالاتفاق» 
واعتبره باختلاف السبب» والتفريق في الدفع» وصار ذلك كما لو صام ستة 
أيام عن يمينين ولم ينو ثلاثة أيام عن كل يمين. 

ولهما: أن النية في الجنس الواحد لغو؛ لأن نية التعيين لتبيين المجمل 
أو لتمييز المشترك». ولا يوجد ذلك في الجنس الواحد بخلاف الجنسين» فإنها 
معتبرة فيهماء وإذا لغت نية نصف الصاعء والمؤدى يصلح كفارة واحدة». لأن 
التقدير بنصف الصاع لمنع النقصان لا لمنع الزيادة فيقع عنها لوجود أصل النية 
بخلاف ما إذا فرق في الدفع» لأنه في الدفعة الثانية هو بمنزلة مسكين آخرء 


.)5119/5( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي 2»)١5/17(‏ وبدائع الصنائع .)٠١5/05(‏ 

(9) الهداية في شرح بداية المبتدي (5197/7). 

() انظر: المبسوط للسرخسي »)١57/17(‏ والهداية مع البناية »)1/7١/5(‏ والاختيار (؟/ 
5») وتبيين الحقائق (”/ .)١7‏ والجوهرة النيرة (5//ا6؟7). 
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وبخلاف الصوم لأنه لا يتصور وقوعه دفعة واحدة)”''. 

وفي الحواشي: (فإن قيل: لو أعتق عبدًا عن أحد الظهارين بعينه تصح 
نية التعيين» ولم يُجعل لغورّاء ولهذا حل له وطء التي عيّنهاء قلنا: أفادت النية 
رفع حرمتها بعينهاء فإن قيل: تعلق بنية الظهارين هنا عرض صحيح وهو رفع 
الحرمة عنها فوجب أن يصحء ٠‏ قلنا: إعتاق الرقبة تصلح”'' كفارة عن أحد 
الظهارين درا وميحاة لمحف بع فاه 5/1 أ] إطعام ستين مسكيئًا كل 
مسكين صاعًا إن كان يصلح عن الظهارين قدرًا لا يصلح لهما محلًا؛ لأن 
محل الظهارين مائة وعشرون مسكيئًا عند عدم التفريق فإذا زاد في الوظيفة 
ونقص في المحل وجب أن نعتبر قدر المحل احتياطّاء كما لو أعطى ثلاثين 
كد 5 متكين ضاف . 

ومن وجبت عليه كفارتا ظهارٍ فأعتق رقبتين بنية الظهار ولم ينو عن 
أحدهما بعينها جاز عنهاء وكذا إذا صام أربعة أشهر أو أطعم مائة وعشرين 
فقيرًا جاز عنهما؛ لأن عند اتحاد الجنس يحتاج إلى أصل النية دون نية 
التعيين2 وإن أعتق عنها رقبة واحدة أو صام شهرين عنهما كان له أن يجعل 
عن أيهما شاء»ء إن أعتق رقبة عن ظهار وقتل لم يجز عن واحد منهما. 

وقال زفر: لا يجزئ ذلك في الفصلين. 

وقال الشافعي: له أن يجعل ذلك عن أحدهما في الفصلين”*'» وقال أبو 
نور" و في الظهارين يقرع بينهما وأيتهما أصابتها القرعة حل له وطؤهاء وزفر 
با وت ق عن كل ظهار نصف العبد” "أ وقد نخرج الأمر 


.)071١7؟/ل( شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط)»‎ )١( 

() في (ب): «يصح)ء ولا فرق في المعنى بينهما . 

() حواشي الخبازي؛» مخطوط (ل/9١١).‏ 

(4) انظر مذهب الشافعي في: الحاوي الكبير :4)018/٠١(‏ وروضة الطالبين وعمدة 
المفتين (4/ 200709 والوسيط في المذهب .)١80١7/19(‏ 

(9) نقله ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء .)5١8/60(‏ 

() انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (708/6). 
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من يده فلا يملك تغييره» والفرق بين الجنسين على ما تقدم» واختلاف الجنس 
باختلاف السبب نظير الأول» ولو صام يومًا في قضاء رمضان عن يومين يجزئه 
عن يومء ونظير الثاني إذا كان عليه قضاء ونذر فصام يومًا عنهما لم يجزئه عن 
واحك “ملهدما :ولا باهر التمييد : 

وفي المنتقى: (عن أبي يوسف لو تصدق بدرهم عن يمين وظهار فله أن 
سول" "عن :| خلذهنا استحيها 1 

وفي جوامع الفقه: (ظاهر من أربع فأعتق عبدًا عنهن وصام أربعة أشهر 
عنهن ثم مرض فأطعم ستين مسكيئًا عنهن جاز استحسانا؛ لاتحاد الجنس» 
ونقصان الهلال عه 77 

وفي الخزانة: (أنه صام تسعة وعشرين يومًا بالهلال وصام قبله خمسة 
عن وويغالع تمية ا غقتر بخان .قي + لأ يجوز ويجيه اتماهةه بالعزو)”” . 

وفي الإشراف: (يجزئه بالأهلة ثمانية وخمسون يومّاء وبه قال الثوري 
ومالك”*' وأهل الحجاز والشافعي”'' وأبو ثور وأبو عبيد» وإن لم يستقبل 
الهلال قال الزهري: يصوم ستين)”"'. 


قال ابن المنذر: (وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن من 
صام بغير الأهلة أن صومه ستون يومًا)”"'. 


. فى (بس): (يجعل)‎ )١( 

50 عحراهم الققع لال ى لفن اح ين لمحتن لسري معط ا بزلا 

(*) خزانة الأكمل للإمام الجرجاني .)01/5/1١(‏ 

(:) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (447/5)» وحاشية العدوي على كفاية الطالب 
الرباني (7/ 202٠١5‏ وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (؟/ 070). 

(5) قال الشافعي في الأم :)"0١/6(‏ (إذا صام بالأهلة صام هلالين وإن كانا تسعة 
أو ثمانية وخمسين أو ستين يومّاء وإذا صام بعد مضي يوم من الهلال أو أكثر 
صام بالعدد الشهر الأول وبالهلال الشهر الثاني ثم أكمل على العدد الأول بتمام 
روما )- 

0 الإشراف على هذاهب العلماء: لابن المنذز (8/6: 0 . 

(0) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (708/06). 


لالالاا- 


اما 


فصل في الكفارة 


وفي المدونة: (لا يجزئه صوم داد عن يومًا وإطعام ثلاثين ميسكينا أو 
إعتاق ا 0 
وفي المنهاج: (يجوز إعتاق عبديه عن كفارتيه عن كل واحدٍ منهما 


نصف دأ ونصف داء رفيو ل ع 
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.)33977 المدونة (؟9/‎ )١( 
هم منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي (ص557).‎ 
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32999995 


هو مصدر الرباعي من لاعن يلاعن ملاعنة ولعاناء مثل ظاهر يظاهر 
مظاهرة وظهارًاء إلا أن المفاعلة قيامنٌ والفعال ليس بقياس» ولا يقال: جالس 
جلاسًا ولا قاعد قعادًا ولا واعد وعادّاء ذكره ان تيان الى ار المقض 7 

وأصل اللعان الطرد الإبعاد. 

ومثله في الحاوي : (يقال التعن: أي لعن نفسهء ولاعن إذا لعن غيره. 
ورجل لعنة بفتح العين إذا كان كثير اللعن لغيره» ولعنه بسكونها إذا لعنه الناس 
كثيرًا » وسنمى لعانًا لما فبهمن لعن نفسه فى الخامسة6 وقيل : .سمي لعانا لويجود 
لفقل الماك :قم كا اصال ‏ يسمى ر كر ما :وسكر ذا وسيطة اوبحر تللق كله انني) 7 . 

قوله: (وإذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة ممن 
يحد قاذفها أو نفى نسب ولدها المولود على فراشه فطالبته بموجب القذف 
فعليه اللعان)”" . 

وسواء في ذلك قوله: رأيتك تزنين» وقوله: أنت زانية عند الجمهور””'' . 

وبه قال الشافعي”*' [1/98] وابن حنبل”'' . 


010( شرح المفصل. لابن يعيش(١/‏ 50). (0) الحاوي .)3/١١(‏ 

.)77٠١ الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/‎ )٠( 

(5:) انظر: المبسوط للسرخسي (0/ 06). والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) 
(/587)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (6/ .)١5‏ والحاوي 
(0/» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (9/ 7376) . 

(65) انظر مذهب الشافعي في : الأم للشافعي (3207/0). ومختصر المزني 17/0 
والحاوي الكبير /١١(‏ 5)غ والمجموع شرح المهذب (/ا١/386).‏ 

(5) انظر مذهب أحمد في: المبدع في شرح المقنع »)5١/1(‏ والإنصاف في معرفة - 


اللعاز ‏ |[ ه”؟] 


وفي نوادر ابن أبي زيد: (إنما يجب اللعان بوجهين» أن يقول: رأيتها 
تزني كالمرود في المكحلة أو ينتفيى من حمل [50؟/ب] ظاهر بها بعد استبرائها 
بحيضة فأكثر أو يقول: لم أطأهاء ولا يجب بقوله: أنت زانية أو قال: يا 
زائية فى 'المشهون عند وا )0 

وفي الإكمال لعياض: (لا لعان في القذف المجرد في مشهور قول 
مالك. وهو قول الليث وأبي الزناد وعثمان البتي ويحيى بن سعيد» وأن فيه 
الحد على الزوج بكل حالء قال: وقال الكوفيون والأوزاعي والشافعي'" 
وتقياع أضحات: اللحدية باللعان وهو بروانة عن 1 , 

وفي التبصرة: (اختلف قول مالك لو قال: زنيت ولم يفل رامت ا 
قال : ليس حملك مني». ولم يقل : اكير اق فالصحيح أنه لا يلاعن حتى يدعي 
لوقيو ل ا 

وقول:مالك.هذا ضعيقف؟ لآن قولة: أنت: زائية أويازانية أو أنت معروفة 
بالزنا رمي لها بالزنا فيجب اللعان بالنص» ولم يذكر فيه المعاينة فصار كالأجنبية 


- الراجح من الخلاف للمرداوي (2775/9). والشرح الكبير على المقنع (5”7/ 71/7) . 

() انظر مذهب مالك في: المدونة ,»275١7/5(‏ والمقدمات الممهدات 2)177”/١(‏ وشرح 
مختصر خليل للخرشي »)١717/5(‏ والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي 
(؟/١55).‏ 

(0) النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (7717/5). 

(9) انظر مذهب الشافعي في: الأم للشافعي (7"07/5)» ومختصر المزني (917/8), 
والحاوي الكبير »)0١/1١١(‏ والمجموع شرح المهذب /١17(‏ 786). 

(4*) انظر مذهب مالك فى: المدونة 3571١/75(‏ 8 7”55)» والمقدمات الممهدات /١(‏ 
برعم يتفيس لبان للخرظي 1 1 زا كاه والخرص اكير للجيك الدردير 
وحاشية الدسوقي .)57١/”5(‏ 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (078/05. 

() انظر مذهب مالك في: المدونة .»2735١7/7(‏ والمقدمات الممهدات ))577”/١(‏ وشرح 
مختصر خليل للخرشي »)١17/5(‏ والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي 
.)551١/5(‏ 

(0) التبصرة للخمي .)5147٠/0(‏ 
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والتعريض بالزناء ولهذا يحد الزوج به عنده» واللعان في الزوجة قائم مقام الحد 
فإذا وجب به الحد في الأجنبية يجب به اللعان في الزوجة للتخفيف في حق 
الزوج» ولأن الأعمى يلاعن عنده» وهو لم يرها تزني قط"''. 

وشرط ابن القصار في لعان الأعمى أن يقول: لمست ذكره في فرجهاء 
ولم يشترط ذلك غيره؛ ولأنه لا تُشترط الرؤية في نفى الحمل» فكذا غيره"”'". 

ولو كانا من أهل الشهادة والمرأة ممن لا يُحد قاذفها بأن كان معها ولد 
لا يُعرف له أب. أو قد زنت في عمرها ولو مرة» أو وطئت وطءًا حرامًا ولو 
مرة لاا يجب اللعان. 

ذكر الإسبيجابي: (ثم الأصل أن اللعان شهادات مؤكدات غير الخامسة 
بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حق الزوج ومقام حد الزنا 
في حق الزوجة» وقيل: هو شهادة عندهماء وعند محمد فيه معنى اليمين حتى 
لو تلاعنا عند الحاكم ولم يفرق بينهما حتى مات الحاكم أو عَرْل فالحاكم 
الثاني يستقبل اللعان بينهما عندهما لأنه 5" ولا يستقبل عند محمّد؛ 
انم ع ال 

وفي الروضة : <ألفاظ اللعان شهادة لفننا ومعنيٌ عكدهما » وعتدك ميحيمنل 


يمين )2 وفي رواية عله في معنى حل )7 


)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسى (// 00)» والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) 
(6/ 80)» رشيين الشفائق قرس كر الدقائق وحاشية القتل :18 6١)»:بوالجازي‏ 
»)”/1١١(‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (9/ 770). 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي (// 00). والحاوي »25/١١(‏ والإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف للمرداوي (715/9). 

(0) انظر: الأصل للشيباني (57/5)» والمبسوط للسرخسي (/206/1» والدر المختار 
وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (”7/ 5857). 

(5:) انظر: الأصل للشيباني (57/5). 

(5) شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط)ء (ل/7١071).‏ 

() كتاب (روضة العلماء) لأبي علي الزندويستي الحنفي (ت٠٠1ه).‏ وهو مخطوط كما 
ورد في خزانة التراث »)2١777/7(‏ الرقم التسلسلي »)١١57(‏ ولم أقف عليه مخطوطًا - 


اللّعان 2 

امشو ل و د 1 4 ّ )01 

وفي خخزانة الأكمل: (أيهما نكل عن اليمين خبس وأجبر حتى يلتعن)” '. 

وهذا على خلاف قولهم: إن اللعان شهادة» فإن النكول لا يستعمل في 
الشهادة وقد صرح باليمين”"2» ووجوب حد القذف إذا كذب نفسه بعد اللعان 
يرد قولهم: اللعان قائم مقام حد القذف في حق الزوج» فلو كان كذلك يجتمع 
حدان بقذف واحدء ويجمع ره الأصل والبدل بعد حصول المقصود بالبدل» 
وكذا يلتعنان بعد اللعان فلو كان اللعان كالحد لم يجز اللعان بعد اللعان”". 
كما لم" يجز بعد الحد لعدم أهلية الشهادة» ولو قذف زوجاته الأربع يلاعن 
لكل 0 ومرادهم أنه لا يصار إل حد القذف م أهلية اللعان لقيامه 

وقوله: (وهما من أهل الشهادة)'' أي على المسلمء. هكذا في جوامع 
القق" . 

وفى حواشي الكتاب: (معنى قوله: من أهل الشهادة أي: أهل أداء 
الشهادة» ويبطل بلعان الأعمى فإنه ليس من أهل الآأداء على ما يأتى . والظاهر 
من أقوال الآئمة الثلاثة أيمان). 

ا الماوردي في الحاوي: (يَمَين 20 أربع مان بالله إنه لمر 
الصادقين» فعبر عن اليمين بالشهادة)”'' . 


- ولا مطبوعا. وانظر: المبسوط للسرخسي (2/ 2200 والبناية شرح الهداية (01/57/0). 

.)087 /١( خزانة الأكمل للإمام الجرجاني‎ )١( 

(0) انظر: الأصل للشيباني (47/6)» والمبسوط للسرخسي (//208)» والدر المختار 
وحاشية ابن عابدين (7/ 5857). 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي (5/0 ه). (:) في (ب): (ما لم4. 

(5) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (7/ 42١5‏ والنهر الفائق شرح 
كنز الدقائق (5/ 577). 

() الهداية في شرح بداية المبتدي (5؟/ .)172٠١‏ 

(0») جوامع الفقهء لأبي نصر أحمد بن مُحمّد العتابي» مخطوط. (ل/ 177). 

(8) في (ب): «على»». والصحيح ما أثبت في (1). 

.)5/١١( الحاوي‎ )9( 
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ك0 لرهرنا 

وزعم أن حمله على الشهادة فاسد؛ لأن شهادته لنفسه مردودة ويمينه لها 
0007 

والذي يدل [89/أ] على أنها شهادات لا أيمان قوله تعالى: «إولر يك طم 

3 نم4 [النور: 1] إذ لا يجوز أن يكون المعنى ولم يكن لهم حالفون 
ماياو لآن أحذدًا لا يحلف عن غيره» وإنما يحلف عن نفسه. ولا يجوز 
إحلافه عن غيره» والإجماع منعقد على أن المراد بالشهداء: من يشهد لا من 
يحلف”'". وقوله: «إولرٌ يكن َم نبناز إ(5 اكلم #بوالسنعن من سس لصنق 
دن ذاه فهر[ أن ركون: المنفض لت مع أن المستثنى منه شهداؤهم الذين 
قامت بهم الشهادة لا اليمين. 


عو 1 0- 10 
ن 


وقوله: مهاده أحَيه نيم سَبداتٍ يللو [النور: 1] لم يخل من أن يكون 
الإتيان بلفظ الشهادة والحلف في كل مرة منها سواءٌ أولًا بعد أن يكون حلماء 
ولما كان الآتي بلفظ الحلف واليمين مخالمًا للأمة والسّنّةَ وكان المقتصر على 
الحلف واليمين مخالمًا للكتاب والسّنَّة» إلا أن يورد بلفظ الشهادة لم يكن 
يميئّاء ولأن الله تعالى شرط أربع شهادات قائمة مقام أربع من الشهداء لا أربع 
دن الأيكات ]ذلأ معد المكرور لاا 

ولو قال: أحلف مكان أشهد لم يجزء وهو الصحيح من مذهب الشافعي”*' 

ولق كانانمينا تق ادن حت الجد ماري وا نوا المالع من 
جوازهاء وقوله تعالى: «سَهدَةُ أحيدر أي ملاح م4 العو ]لضن غلئ 


702 وس ره سوس ور ساسا 


الشهادةء وكذا قوله: #وويدروًاً عنهأ العذاب 5 شد ربع شبللات * (الهور : 6 


.)5/١١( الحاوي‎ )1١( 

(0) انظر: الأصل للشيباني (57/5)» والمبسوط للسرخسي (/7/ 200)» والدر المختار 
وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (”7/ 587). 

(9) انظر هذا التوجيه في: المبسوط للسرخسي »)1٠ /7١(‏ وبدائع الصنائع (9/ 57 5), 
والهداية مع العناية (5/ 755/4)» وتبيين الحقائق (7/ .)١5‏ 

(4:) انظر مذهب الشافعي في: الأم للشافعي »2)١77/5(‏ ومختصر المزني (2)717/4 
والحاوي الكبير 0 والمجموع شرح المهذب .)7588/1١1(‏ 


اللّعان حت 
ز ز ز ز ز زذز[ز[زآآخح اه 


فلأجل ذلك قلنا: الركن الشهادة المؤكدة باليمين عملا بحقيقة اللفظ الذي 
ل 
قال ابن حزم في المحلى : (قد روينا عن الشعبي أن من لا شهادة له لا 
وفي حديث ارو مسعود من رواية مسلم أبن داود: «يشهد الرجل أربع 
شهادات بالله إنه من الصادقين)”" . 
وفي مسله”*؟ والنسائي*” : «فدعا هلالا فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين» الحديث"'' . 
وقال الماوردي: (تأويل 5 حئليقة 0 أن من قال [ة757/ربت] 


)١(‏ انظر بيان ركن اللعان في: بدائع الصنائع (/714)» والكافي شرح الوافي (؟/ 
ل١7):‏ وتبيين الحقائق (*/ »)١54‏ والعناية وفتح القدير (117/4؟)» والبحر الرائق (4/ 
والفقاوئ الهندية (81:6:/3). 


شهادة له). 
فر مسلم برقم )١596(‏ (5/5*١١)ء‏ وأبو داود برقم )١5١66(‏ (5/ 557). 
(5) برقم .)1١١5/5( )١593(‏ (5) برقم (9159) .)١77/5(‏ 


(5) قصة هلال بن أمية رواها البخاري برقم )55417٠0(‏ (1/5لا/ا١).‏ وفيه: أن هلال بن 
أمية» قلف امرأته عند النبى قله بشريك بن سحماءء فال النبون عَكَدةٌ : «البينة أو حد 
فى ظطيرك) + :نال يا :سول الله إذاواى أحندنا على 'امراته وحلة ونطلق وعمس 
البينة» فجعل النبى كَكِةِ يقول: «البينة وإلا حدّ فى ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك 
بالحق إني لصادق, فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحدء فنزل جبريل وأنزل عليه : 
مو لذن مون أزواجهم 6 [النور: "] فقرأ حتى بلغ : #إن كن من الَكْدِقِينَ 20ظ [النور: 
4] فانصرف النبي كَكِةِ فأرسل إليهاء فجاء هلال فشهدء والنبي كَلِةِ يقول: «إن الله 
يعلم أن أحدكما كاذب؛ فهل منكما تائب» ثم قامت فشهدت» فلما كانت عند الخامسة 
وقفوهاء وقالوا: إنها موجبة» قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت» حتى ظننا أنها 
فإن جاءت به أكحل العينين». سابغ الآليتين. خدلج الساقين. فهو لشريك بن 
سحماء). فجاءت به كذلك. فقال النبي عله : «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لى 
ولها شأن), كما رواها مسلم وغيره. 

(0) الحاوي الكبير /١١(‏ 5)» قال الماوردي: (قال أبو حنيفة: هى شهادة محضة اعتبارًا - 
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بحقيقة لفظ الشهادة لم يكن قوله تأويلاء بل التأويل قول من قال بترك حقيقة 
اللفظ بالاجتهاد الفاسدء. ويعطل القرآن والحديث» وشهادته لنفسه مقبولة 
عير مردودة إلا عند التهمة. قال الله تعالى: سَهِدَ أللَهُ أنه كه إل إل هو » 
[آل عمران: 1١18‏ ولا تهمة فى الآية؛ لآن هذه الشهادة بإذن الله سبحانه وتعليمه 
وشرع رسوله. 
١ 2 000 . . )١(‏ 

ومن يرم قول العلماء بالفساد ولم ينل معشار ما اتوا ولم يدن من 

درجة أصغرهم جدير أن يقابل بدللقة فلو تأدب لتأدينا معه . 


وفي التبصرة المالكية: (لو كانت الزوجة حرة مسلمة والزوج نصراني 
ولاعن وكا 5 لم حل بلعان الكافر)”" . 


وهو يبطل دعواهم أنه أيمان إذ هو من أهل اليمين لا من أهل الشهادة 
فاعتبروا فيه الشهادة دون اليمين”*'» وقالوا أيضًا: لو قذف نساءه الأربع بكلمة 
واحدة قال الامقرق: يلاعن لكل واحدة بمنزلة الي 

ولو أتى بالشهود للزم أن يشهد على كل واحدة فكذا اللعان بخلاف 
اليمين» ثم إنهم لا يقضون بالنكول في الأموال ويقضون به في الزنا والرجم 
وفساده وتناقضه واضح.ء وزعموا أنها ترجم بنكولها مع أيمان الزوج كرد 
اليمين» مع النكول على أصلهم وهو فاسد ممنوع» وبيان فساده أن رد اليمين 
عندهم يكون بعد النكول» وهنا الأيمان تقدمت على النكول فلم يكن هذا من 


- بحقيقة اللفظء ولأن العدد فيها موافق لعدد الشهود في الزناء ولذلك منع أبو حنيفة 
من لعان الكافر والمملوك لرد شهادتهماء وهذا تأويل فاسد؛ لأن شهادة الإنسان 
لنفسه مردودة ويمينه لنفسه مقبولة» والعرب قد تعبر عن اليمين بالشهادة). 

.)]( في (ب): «يلزم»» والمعنى يستقيم بما أثبت في‎ )١( 

(0) في (ب): «ينقل»» والمعنى يستقيم بما أثبت في (1). 

(9) التبصرة للخمى .)١575/6(‏ 

(104 انطو الأغير للقينافى ره (877)ن والقييير ذا الس قيس 008:00 والسن مهار 
وحاشية ابن عابدين (/ 587). 

(0) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (/ 42١5‏ والنهر الفائق شرح 
كنز الدقائق (؟577/5). 


اللعان - َ 
ل-1ل٠(٠٠نن‏ سسب سسأ © 97 اا 


قبيل رد اليمين بعد النكول عنها”'' . 

وفي التنبيه: (لو قذفها ولم يلاعن فحد ثم قذفها ثانيًا لم يلاعن 
وخرر صح)"" . 

(إذا ثبت هذا فنقول: لا بد أن يكون من أهل الشهادة لأن الركن فيه 
ا ولا بد أن تكون هي ممن يحد قاذفها مع أهلية الشهادة؛ لأنه قائم 
مقام حد القذف في حقه فلا بد من إحصانها)”*' . 

وفي التنبيه: (إن كانت زانية عزر ولم يلاعن [1/40] على ظاهر المذهب)”' . 

وفي التبصرة: (فإن لاعن وهي نصرانية لم يجب عليها اللعان» .وليست 
النصرانية داخلة تحت قوله تعالى: #«إوِيدَرَؤاً عَنهَا ألْعَدَابَ» [النور: 8] والمراد بها 
المسلمة» فإذا كان اللعان يميئًا عندهم فلا مانع منه» ولو التعنت اختلفوا في 
وقوع الفرقة به)''" . 

وفي التنبيه: (يصح اللعان من كل زوج بالغ عاقل"" . 

وفي المبسوط: (شرطه أهلية الطلاق عند الشافعي”* 2 وأبطله بأن الفرقة 
به عنده ليست طلاقًا بل هي تحريم مؤبد فلا معنى لاشتراطه أهلية الطلاق!9), 
ومنهم من اشترط أهلية اليمين لأن ألفاظ اللعان أيمان عنده. وهو منقوض 


)١(‏ انظر: الأصل للشيباني (57/6)» والمبسوط للسرخسي »)5٠/7(‏ والدر المختار 
وخاشية ابن غابدين (587/9). 

(6) التنبيه في الفقه الشافعي (ص185١).‏ 

(*) انظر: بدائع الصنائع (25797/5. والكافي شرح الوافي (؟5/ل١5)»‏ وتبيين الحقائق 
»)١5/(‏ والعناية وفتح القدير (751/5)» والبحر الرائق »)١55/4(‏ والفتاوى 
الهندية .)5١6/١(‏ 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (5؟/ .)7072٠١‏ 

(5) التنبيه في الفقه الشافعيى (ص84١).‏ (5) التبصرة للخمى (5175/60). 

00 التنبيه فى الفقه الشافعى (ص188). ٠‏ 

30 “انار بحن تقاف ال الام قانع 10265 والساوى الكبدر 0 
ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .)١15/17(‏ 

(9) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ("/ »)2١5‏ والعناية شرح الهداية 
.)2328١/5(‏ والجوهرة النيرة على مختصر القدوري .)7١/5(‏ 


_- الشتع الغاية في شرح الهداية 


لقان" يكنا لوال اسع ال 


فالحاصل أن مذهب مالك”" والشافعي مضطرب غير جار على قانون 
62 
واحد 1 


(ويجب بنفي ولدها عنه لأنه يصير قاذمًا لها ولا يعتبر احتمال كون 
الولد من غيره بالوطء بالشبهة)”' والنكاح الفاسد؛ (لأن الأصل نسبة الولد 
إل النكاح الصحيح والفراش الصحيح. كما لو نفى أجنبي نسبه عن أبيه 
المعروف. والفاسد والشبهة ملحقان به', فنفيه عنه قذف حتى يثبت 
العلحق. )”7 

وفي جوامع الفقه وغيره : (لو قال: وحدت معها وجا يجامعها فليس 
بقذف لهاء لأنه يحتمل الحل والجماع بشبهة والنكاح الفاسدء فقد حملوا 
الوطء على الملحق به ولم يجعلوه قذفًا بالزناء فكان ينبغي أن يكون هنا 
كذلك؛ لأنه لم يصرح بالزنا)”” . 

قوله: (ويشترط طلبها لأنه حقها فكان كسائر حقوقها)”"' . 

وضلية: الأكنة القلؤثة إلا أن يكون عفن الولد:فإن 'لة أن يطلب لاحتاحه 


(1) المبسوط للسرخسي (/7/ .)5٠‏ 

(50) هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: 4177ه)» وقوله في 
التنبيه (ص1894١).‏ 

(9) انظر مذهب مالك في: التاج والإكليل لمختصر خليل (577/5)» ومواهب الجليل 
في شرح مختصر خليل .)١75/5(‏ 

(5) انظر: العناية شرح الهداية »)758١/5(‏ والجوهرة النيرة (؟1/١1)»‏ وشرح مختصر 
الطحاوي للجصاص (0/ .)35١0‏ 

)0( الهداية في شرح بداية المبتدي (5؟/ .)117١٠١‏ 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي (7/ 425٠‏ والعناية شرح الهداية »)758١/5(‏ والجوهرة 
النيرة على مختصر القدوري (/1/ا). وشرح مختصر الطحاوي للجصاص 
.)5١6/0(‏ 

0 الهداية في شرح بداية المبتدي (؟5/ .)517١‏ 

() جوامع الفقه لاب نصر أحمد بن محمّد العتابي»ء مخطوطء (ل/ .)١9/“‏ 

() الهداية في شرح بداية المبتدي (؟5/ .)77١‏ 


اللّعان و 4 
اا ااا ا/ا1١1٠‏ | 


إلى نفي نسب من ليس نسبه منه"'". 


وهو ظاهر عند الشافعى» فإنه يجور عفوها والنق ا 

وفي المحلى لابن حزم: (يجب على الحاكم أن يجمعهما في مجلس 
طلبت ذلك أو لم تطلب». [وطلب هو ذلك أو لم يطلب]”" ولا رأي لهما 
فى ذلك)27'. 

ويدل عليه : قوله 2 لعويمر العجلاني : «فاذهب فأت بها)7”'. 

وفى حديث هلال بن أمية قال رسول الله كَكلَِهِ: «أرسلوا إليهاء فأرسلوا 
إليها فجاءت). وصاحب الحق م يطلب لطلب حفقه» وقال كم لهلال: 
ايت بأربعة يشهدون وإلا فحد في ظويرك". :ولو برو أنه طليك من 
النبى 86 ذلك”"'. 

وفي التنبيه: (الأصح أنه لا يلاعن إلا بطلبها)”"”. 

وفى المغنى: (يشترط طلبها كحد القذف إلا أن يكون بنفى الولد 
فالطلب 3 

وقوله: (فإن امتنع منه حبسه الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد حد 


)١(‏ انظر: العناية شرح الهداية »)58١/5(‏ والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟/ 
١/)ء‏ ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل (2)1757/5 والمغني لابن قدامة (// 
والشرح الكبير على متن المقنع (9/ .)١5‏ 

(6) قال النووي في المجموع شرح المهذب :)595/١7(‏ (ولا يكون طلب اللعان منه 
حتى تطالبه زوجته بذلك» فإن ذلك حق لها فلا يقام من غير طلبها كسائر حقوقها). 
انظر: الحاوي الكبير 2)55/١١(‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .)١١6/0(‏ 

() ما بين المعقوفين ساقط في (ب). 

(5) المحلى بالأثار (3"1"1/9) . 

(5) رواه البخاري برقم (5109) وبرقم (5“٠١٠٠ه)‏ (ه/:١١0٠0)‏ ومسلم برقم )١591(‏ (5/ 
.)١١‏ 

(5) تقدم تخريج قصة هلال بن أمية وَلكه . 

0) انظر: رواية مسلم برقم »)١١75/7()١566(‏ وكذلك ما رواه أبو داود برقم 
.)١17/5( )١5١660(‏ 

() التنبيه (ص189١).‏ (9) المغني لابن قدامة (//09). 
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القذف” ''؛ لأن ذلك بعد طلبها حق واجب عليه ؛ لما فيه من معرة نسبتها إلى 
الزناء ولحوق الشين بهاء وهو قادر على إيفائه» فيحبس حتى يأتي 000 ذلك 
عنها)"''. ويبدأ بالزوج؛ لأنه القاذف لها والرامي به والمدعي عليها”” . 

(فإذا لاعن وجب عليها اللعان)”*“. والأصل فيه النص المتلو في سورة 
ال 

(فإن امتنعت حبسها الامام''' حتى تلاعن”"" أو تصدقه!*)0 . 

قال في الينابيع: (وفي بعض النسخ أو تصدقه فتحد وهو غلط؛ لأن 
بالإقرار مرة واحدة لا تحدء وكذا لو صدقت أربع مرات لا تحد لأن التصديق 
ليس بإقرار بصريح الزنا فلا تحد). انتهى كلام صاحب الينابيع”''. 

وفي الذخيرة: (لو صدقته المرأة فلا حد ولا لعان)"''2. 


)١(‏ قال السرخسي في المبسوط (7”97/7): (لو امتنع الزوج من اللعان يقام عليه حد 
القذف وعندنا يحبس حتى يلاعن) . 

() الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/١717).‏ 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي (2)587/17 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
(/237).» ودرر الحكام شرح غرر الأحكام .)7917/١(‏ 

() الهداية في شرح بداية المبتدي (؟5/١77).‏ 

(5) يعنى به الايات الواردة في صدر شور ة النور من الآية مر وحتى الآنة التاسعة» قال 
تعالى: ودين رون ممصت * 2 :2 ناذا برضو شه اجلدوف تن ين جد 1 يوأ َم مهد تَ 
بدا وَأوليِك هم لفون 9© ِل النِنَ تابوأ مِنْ بد ذلك ومكسْرأ آل لله عَفْورٌُ تَحيم ((0) وَالَدنَ 
ةلي وك يك لك شبكة إلا مغ هده ليد نَم كدح يريد لين الكترفة 9© 
وَللْهِسَهُ أن لحنت الله عليه إن كان من الكذيين () ويروا عَتَها داب أن تشبد أريع مدت يِآلَه 
نه لمن الكذييت (ن) وللخئمسة أن عَصَبَ آم د ع إن كن ين صقن 49 . 

(5) في (ت): «الحاكم». 

(0) في (ب): «يلاعن»», والصحيح ما أثبت في (1)؛ لأن الكلام عن المرأة. 

() انظر: المبسوط للسرخسي (72/ »)5٠‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟2))5787/7 
والعناية شرح الهداية (4/ 7587)» والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (”5/ 07١‏ . 

(9) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/١77).‏ 

)٠١ 0‏ الينابيع في معرفة اللأصول والتفاريع (ص”57١1١)‏ تحقيق: عبد العزيز العليوي. 

.)١7١/ل( الذخيرة البرهانية‎ )١١( 


آذآ ل ا 


وفي جوامع الفقه: (لو صدقته المرأة في المجلس أربع مرات يسقط 
اللعان و مي 07 

3 /] وفي الحاوي: (اللعان عند الشافعي”'' غير واجب عليه ولا 
عليهاء فإذا لاعن لا تجبر المرأة على اللعان» فإن لم يلاعن د للقذف». وإن 
لم تلاعن هي رَجمت للزنا بعد الدخول بها ولعانه يسقط عنه حد القذف. 
ولعائهاة مقط ضفني عدن ال 

وزعموا أن رميها يوجب حد القذف على الزوج» وجعل له إسقاطه عنه 
باللعان تطقيفا عنة: :يوحي يد الزّنا على الؤوجة وتسقط عنيا التعانهاء 701 
ب] وتعلقوا بقوله تعالى: «#ويدَرؤا عَنَا الْعدَابَ4 الآية [النور: ]1*1 . 

وفي المقدمات: (يجب بلعان الزوج ثلاثة أشياء: قطع نسب الولد. 
وإسقاط الحد عنه» وإيجاب الرجم على الزوجة إن لم تلاعن)”” . 

قفلت: وما كفى إسقاط الحد عن نفسه بيمينه حتى يوجب على غيره بقوله 
الرجمء ولم يرد به كتابٌ ولا سّنَّة ولا قول يعول عليه في الشرع في إثبات 
الرجم الذي لا يثبت إلا بشهادة أربعة عدول يشهدون أنهم رأوه يزني بها كالميل 
في المكحلة أو كالمرود"' في المكحلة» والكتاب والسّنّة ينفيان أن يجب على 
الل جد أن يها ل وقول لقافق ليها ها لا يقت لذ شولم نض عن ل اكيرلا 


.)1١75 جوامع الفقه. 5-2 نصر أحمد بن محمد العتابيى» مخطوطء (ل/‎ )١( 

(0) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ 0075 ونهاية المطلب في دراية المذهب 
»)”37/١15(‏ وكفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة .)75577/١5(‏ 

.)9194/١١( الحاوي‎ )*( 

(5:) انظر: روضة الطالبين (7”05/8). ونهاية المطلب .2)77/١5(‏ وكفاية النبيه لابن 
الرفعة .)9755/١5(‏ 

(5) المقدمات الممهدات 2»)777//١(‏ بتصرف يسير. 

(0) المرود: هو مرادف لكلمة (الميل)» وهو الذي يكتحل به. انظر: لسان العرب ("/ 
2 والنهاية في غريب الحديث والأثر 2)77١/5(‏ ومختار الصحاح (ص”2)597 
وتهذيب اللغة .)57/١1(‏ 

0) انظر: المبسوط للسرخسي (7/ 20205 وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)71١/5(‏ - 
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يجوز أن يكون وجوب حد الزنا عليها بامتناعها من اللعان؛ لأنه امتناع من 
البفية عندهمء ومن الشهادة ا" 
وذلك لا يوجب 0 بالإجماع. ولا ساك عليه ولا مالا عندذهم ١‏ ولا 
تقضون بالنكول بالمال فكيف تقضون به فى النفسء» ونزول آية اللعان أسقط 
عينه الي إقافة النوزة "على :لاقه :فكا نويتفطا لرعدوي الحن كينا" اسقط 
4 
الإلزام بالبينة . 


رعق التفيين اليقبرف: ١5‏ ايف المراة الالقيان سس بعس الع 
ولا يجوز إقامة حد الزنا عليها بترك اللعان إذا ليس في الأصول إيجاب الحد 
ا 

وقوله تعالى: ##وَيْرًا عَنبًا الْعَدَاب أن كتبد أَبَيعَ مَبْداتٍ يمه الآية [النور: 
4 أي: عذاب الحبس عنها وعذاب الآخرة الثابت في أذهان الناس بقول 
الرامي لها لظهور كذبه بالتعانها كما قال هلال: (والله لا يعذبني الله عليها كما 
لم يجلدني عليها) الحديثء رواه البخاري وأبو داوه''. 


وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي »)١1/79(‏ والبناية شرح الهداية 
(0/ 055). 

(0) انظر: العناية شرح الهداية (5/ 22787 وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9/ 5١‏ 5)غ2 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (/36). والاختيار لتعليل المختار 
.)١ "8 /9(‏ 

() البينة: الحجةء والبرهان» والدلالة الواضحة عقلية كانت أو حسية» وسمى الشاهدان 
بيئة. انظر: أنيس الفقهاء (ص88)»: والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني 
(ص/0١)»‏ والتوقيف على مهمات التعريف (ص87). 

(0) انظر: العناية شرح الهداية (5/ 2»)7587 والجوهرة النيرة على مختصر القدوري ("/ 
689» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١55/4(‏ 

(9) انظرة الأشزاف على مذاهن: العلماء لانن المتذر (ه/ 1د 

(4) انظر: المبسوط للسرخسي (// 00)» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,)515١/”(‏ 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي »)١1/7(‏ والبناية شرح الهداية 
(6/ 55 هة). 

050 تقدم تخريجه . 


لل لق 
قوله: (وإذا كان الزوج عبدًا أو كافرًا أو محدودا ى قذف فقذف امرأته 
تعليه النكو 77 
وهو قول الشعبي والزهري والأوزاعي وحماد ومكحول وعطاء 
الذي 7 


عير محدودين في 0 

وذكر القاضي من الحنابلة في المجرد في الأمة والذمية والمحدودة في 
الزنا لزوجها لعانها في نفي الولد خاصة. ذكر بعض ذلك في المحلى”* 

ا 

واكتره شن السكدن 

ولأن اللعان شهادات على ما تقدمء ولا شهادة لهؤلاءع. وعند عدم 
أفلنة الكتهاةة الواحيقية عد القدف وواننا نز اللي اللعان يقيرط اعد 
اللعان ولم 0 


يدرك" عمرو ابن تعبيو كن أيه هو بجله غن :وسوك إللء كِِ أنه قال : 


.)717١ الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/‎ )١( 

(6) نقله ابن المنذر فى: الإشراف على مذاهب العلماء (80/ .)7١0‏ 

() نقله عن المغني لايق قدامة (//594) بتصرف يسيرء قال في المغني : (فال حمل فى 
رواية ابن منصور: جميع الأزواج بلتعهون 14 لاحر عر التعرةة و الكمة :رذ انف زوع 
وكذلك العبد من الحرة والآمة إذا كانتت زوحة» وكذلنك المسلم من اليهودية 
والنصرانيةء» وعن اويل ,انه أخرى : لا يصح اللعان إلا" من زوحجين مسلمين» 
عدلين» حرين» غير محدودين فى قذف). والرواية الأولى هى الرواية الراجحة من 
مذهب الحنابلة وعليه جماهيرهم» وإليه ذهب الإمام إسحاق. انظر: الشرح الكبير 
على متن المقنع »)١5/49(‏ ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه 2)١591/4(‏ 
والكافي في فقه الإمام أحمد .)١79/7(‏ 

(5:) المحلى (381/9). 

(6) المغنى لابن قدامة (2)59/8 نقله عنه بتصرف يسير. 

150 'انظر: السوظ اللتبر حصني :045:71 بويداتم السناق قن اتبيه القتواض 101/1 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي »)2١1/7(‏ والبناية شرح الهداية 
(55/6ه6). 

(0») في (ت): «وفي حديث». 


«أربع من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان: اليهودية والنصرانية تحت 
المسلم. والحرة تحت المملوك؛ء والمملوكة تحت الحر).ء رواه الشيخ أبو بكر 
الرازي والدارقطني» وفيه: «ليس بين المملوكين ولا الكافرين لعان»"''. 


)١(‏ الدارقطني في سننه (77794) (017//5)» وفي سنده عثمان بن عطاء الخراساني قال 
الدارقطني : وو ضعيت طاريق جد 4 وانايعة يزيد بن بزيع عن عطاء وهو ضعيف 
أيضّاء وروي عن الأوزاعي وابن جريج وهما إمامان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه 
عن جده قولهء ولم يرفعاه إلى النبي كَل وأخرجه الدارقطني برقم (7778) من طريق 
عنها نتم عد امن الزهري, وكذلك أخرجه الدارقطني برقم (251 من طريق 
عمار بن مطرء عن حماد بن عمروء عن زيد بن رفيع» كلاهما (عثمان الزهري 
وزيد بن رفيع) عن عمرو بن شعيب بهء قال الدارقطني: عثمان بن عبد الرحمن هو 
الوقاصي متروك الحديث؛. وقال: حماد بن عمرو وعمار بن مطر وزيد بن رفيع 
ضعفاءء قال ابن التركماني في «الجوهر النقي) (370 : وقد روى هذا الحديث 
عبد الباقي بن قانع وعيسى بن أبان من حديث حماد بن خالد الخياطء عن معاوية بن 
صالح. عن صدقة أبي توبة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جدهء عنه وَل 
وصدقة أبو توبة لم يرو عنه غير معاوية بن صالحء وذكره ابن حبان في «الثقات» فهو 
في عداد المجهولين» وأخرجه موقوفا الدارقطني برقم (0٠54"؟)‏ عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيهء عن جده قوله. قال البيهقي (7917/10): وفي ثبوت هذا موقوفًا أيضًا نظرء 
فراوي الأول عمر بن هارون ليس بالقوي» وراوي الثاني يحيى بن أبي أنيسة» وهو 
متوولة: 
كما أخرجه موقوفًا عبد الرزاق ف (مصنفه») برقم )١(‏ عن ابن جريج ) قال: قال 
عمرو بن شعيبء» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قوله. وابن جريج قال عنه 
البخاري في «علل الترمذي الكبير» :)1١1(‏ لم يسمع من عمرو بن شعيب» ثم هو 
منقطع فإن عمرو بن شعيب لم يسمع من جده مباشرة» كما أخرجه عبد الرزاق برقم 
)١1005(‏ عن معمرء عن رجل» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن 
عمرو موقوفاء وفيه رجل مبهم» وأخرج عبد الرزاق برقم (/49؟١)‏ عن معمرء عن 
عطاء الخراساني أنه سمع ما كتب به النبي كَلِ إلى عتاب بن أسيدء وأخرجه 
عبد الرزاق برقم (544؟١١)‏ عن ابن جريج» عن عياش» عن الزهري» قال: من وصية 
النبي كَكِةِ لعتاب بن أسيد: «أن لا لعان بين أربع وبين أزواجهن: اليهودية والنصرانية 
عند المسلمء والأمة عند الحرء والحرة عند العبد)ء» وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة برقم 60 انظر: سنن الدارقطني (:/لاه)ء وسئن البيهقي (0/ /1 )2 
والعمهيك لأبن غية البن:4)145/50 والتجوهر الدقى الأب العركماتي 0 /81)ء 
وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني (9/ .)1١76‏ 


اللعان 


: 1 م 0 . - 
وذكره أبو عمر بن عبد البر أيضا وصعمفة ٠‏ ورواه الدارقطني من طرق 
ثلاث وضعفه. والضعيف إذا رُوي من طرق يحتج به لما عرف""' . 
وضنوزة الحسلية تفخت الكافن:: آنا تكون فد اسليت فنذفها قبل أن 
يُعرض عليه الإسلام”" . 


(وإن كان هو من أهل [3[ الشهادة وهى أمة أو كافرة أو محدودة فى 
اياي ب اي يسبب سبو 
يُعرف له أب”*2» وقد تقدم. أو كانت صغيرة أو مجنونة أو قال: زنيتٍ قبل أن 
تخلقي فلا حد عليه ولا لعان؛ لعدم أهلية الشهادة والاحصان في جانبها"”'. 
وامتناع اللعان لمعنى من جهتها يُسقط حد القذف عنه كما لو صدقته)2 على 
الزنا لا يُحد حد القذف هو ولا حد الزنا هي كما تقدم"'. وقد ذكرنا 
العديف ل 


.)١97 /5( التمهيد والاستذكار لابن عبد البر‎ )١( 

(0) اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف» والذي عليه جمهور العلماء أنه يستحب 
العسوال وه ل نقد دن ا امعان اغا ها مور هاه تاكن تكن بوسر تذنةة أ ريما 
الحامظ انن عوجر فى كدويييه الرارق: 1 نشكا وس أن كون العف عير 
ديدم تنه أذ وتترج العديت تق أضل تحير نيه جد الا يحتدهنة العدلن. به 
ثبوته» بل يعتقد الاحتياط. انظر: تدريب الراوي 798/١(‏ - 242599 وفتح المغيث 
(©» وتمام المنة للألباني (ص١7).‏ 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي (357/17 220 وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ 57 2)5 
وتبيين الحقائق .)1١57/(‏ 

(5) انظر: العناية شرح الهداية (5814/5؟). 

(5) انظر: العناية شرح الهداية (5/ 585)». والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟/ 
49» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١75/5(‏ 

() الهداية في شرح بداية المبتدي (5/ .)77٠١‏ 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي »)5١7/17(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
(3026»). والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١57/5(‏ 

(0) قال في الهداية (؟5/١/7077):‏ (والآصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «أربعة لا 
لعان بينهم وبين أزواجهم : اليهودية والنصرانية تحت نحت المسلم والمملوكة تحت الحر 
والحرة تحت المملوك)). 


4 الغاية فى شرح الهداية 
1119 اكت في شرح 


(ولو كانا محدودين في قذف فعليه الحد لامتناع اللعان من جهته؛ لأنه 
حين ادعى ذلك لم يكن من أهل الشهادة)”"'. 

قال 8ذُ: «يجلد هلال بن أمية وتبطل شهادته». رواه أبو بكر الرازي”" 

ولآن 00 مقدم على المفعول جود اورتبة واغنو 6 أيضَاء 
والفاعل لا يستغنى عنه» ولهذا لا يجوز 0 والمفعول يستغنى عنهء 
ولهذا يجوز حذفه. 

ولأن إضافة الحكم إلى الموجب أولى من إضافته إلى المانع» ولأن الأجنبي 
المحدود في القذف لو قذف محدودًا فى قذف يحدء فكذا الزوج المحدود في 
القذف”*'؛ لأن المخصوص من آية الجلد الزوج الذي له أهلية الشهادة» بخلاف 
ما لو كانا رقيقين حيث لا يجب حد ولا لعان لعدم الإحصان وأهلية الشهادة”“) 

وفي الخزانة: (المسلم إذا كان تحته كتابية أو محدودة أو أمة أو مدبرة 
اق سكاف لقلفياف ا ندنا ل حد عليه ول لعا نولك ''" يعزرق اهو كلا )”أن وله 
فى الس 

وفي جوامع الفقه: (إن كان الزوجان محدودين في قذف يجب عليه 
الحد وهو كالعبد يقذف محدودة يجب عليه الحدء وإن كانت أمة أو ذمية وهو 
مسلم فقذفها ثم أسلمت أو عتقت لا يجب عليه الحد ولا اللعان”"'» فإن 


() الهداية في شرح بداية المبتدي (؟5/١/77).‏ 

(0) في أحكام القرآن .)١577/5(‏ (6) في (ب): «قذفه»! 

(4) انظر: المبسوط للسرخسي 2»)5١/17(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
2307»). والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (7/5؟١).‏ 

(6) انظر الجفالة في : : الميسوط للسرخسي (0/ 87)» والعناية شرح الهداية (5/ 2.)585 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي .)١0/7(‏ 

(0) في (ب): «ولا»! 

72( عدار الأكمل للومام الجرجاني (١/١81ه0).‏ 

() المبسوط للسرخسي (41//1). 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي (7/ 47)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
(307» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١51/5(‏ 


الّعان 2 4 
2ع ب جب ا 7 ري بي يبب | 1 511 11 ١‏ 


قذفها بعد ذلك يلاعن» والفسق والعمى لا يمنعان اللعان لأنهما من أهل 
الشهادة» وامتنع الأداء لمانع''» ولو شهد أربعة فساق سقط الحد عنهما 
وعنهم» ولو كانوا عقانا حدوا لعدم أهلية اللو 

وفي الينابيع : (لو كان الزوج فاسمًا أو أعمىئَ يجب اللعان”"؛ لأن لهما 
شهادة؛ والفائت في الأعمى الأداء» وروى ابن مبارك عن أبي حنيفة أن 
الأعمى [8١/ب]‏ لا يلاعن)”*'»: ذكره فى الروضة”'. 


إيما 


وفي المرغيناني: (إذا لم" يكونا أهلًا للشهادة د الزوج» وكان ينبغي 
أن لا يحد؛ لأن اعتبار جانبها يمنع الحد فلا يجب بالشكء, ولا سيما أن 
الحد يدرأ بالشبهة لكن القذف يكون من الزوج وهو الموجبء ولا يُعتبر 
بالمانع من جانبها بدون الأهلية من جانبه)”"'. 

وفي المنافع: (ركن اللعان الشهادات الصادرة منهماء وشرطه قيام 
الزوجية بينهماء وسببه قذف الزوج زوجته دون العكس”' حتى لو قذفته تُحدء 
وأهليته من كان أهل للشهادة عندنا"0)5”'". 


.)585/5( انظر: العناية شرح الهداية‎ )١( 

(؟) جوامع الفقه. لأبي نصر أحمد بن محمد العتابي» مخطوطء (ل/74١).‏ 

(*) انظر: العناية شرح الهداية (5/ 20585 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
237 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١751/5(‏ 

(5) الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص718١)‏ تحقيق: عبد العزيز العليوي. 

(5) كتاب (روضة العلماء) لأبي علي الزندويستي الحنفي (ت0٠0٠1ه).‏ وقد تقدم أنه 
مفقودء وانظر: المبسوط للسرخسي  5١/7/(‏ 57)» والدر المختار وحاشية ابن 
عابدين (رد المحتار) (”/ 5/17). 

(0) في (ب): (إن لم»ء ولا فرق. 

.)ب9و7/١( الفتاوى الظهيرية لظهير الدين المرغيناني (مخطوط).‎ ٠20 

(4) انظر: بدائع الصنائع (5797/79). والكافي شرح الوافي (7/ل١25)»‏ وتبيين الحقائق 
»)١5 /*(‏ والعناية وفتح القدير (551/5). والبحر الرائق (54/؟11١١)»‏ والفتاوى 
الهندية .)51١6 /1١(‏ 

() انظر: المبسوط للسرخسي (/7/ 08). 

)09١(‏ المنافع شرح مختصر الفقه النافع لحافظ الدين النسفي» المسمى (بالمستصفى). 


مع الغاية في شرح الهداية 


مسمس اهمه 


وغنك العلاك الأكمة من كان أهلا لليمين»: ويرة عليه أن: المرأة قد :تكون 
أهلّا لشهادة ولا تكون أهلًا للعان على ما تقدم”''. 

والتاكيك بالنفيع لأ يخريهه غة الشتهادة »انما لوت الخامسة لأنها 
لمق هن لخدي ذ ك7 

وفي المبسوط: (أقام الشافعي”" كلمات اللعان مقام أربعة من الشهداء 
وجعلها :مويمة لحد الانا عليها جلذا أو رجمًا إن لم .تدرأ عن نفسها عذاب 
الحد باللعان). (قال: وهذا عجيب من الشافعيء» فإنه لا يقبل شهادته عليها 
بالزنا مع ثلاثة عدول فكيف يوجب الحد عليها بشهادته وحله أو بيمينه 
وحده أربع مرات إذا لم يلاعن» وعنده [55/أ] لا تشترط أهلية الشهادة بل 
الشرط عنده أهلية الطلاق”*'» فإذا كان أهلًا له كان من أهل اللعان)». قال: 
(وهذا تناقض؛ لأنه جعل كلمات اللعان شهادات في وجوب الحد عليها بها 
ولع تششرط اهلية الشهادة» ولا معنى لأهلية الطلاق عنده فإنه تحريم مؤبد 
عنده فلا معنى لاشتراط أهلية الطلاق» وعندنا شهادته مع ثلاثة مقبولة إذا لم 
يكن قذفها بالزنا)”” . 

وفي نوادر ابن أبي زيد: (لو شهد أربعة أحدهم زوجها حد الثلاثة» وإن 
علم بعد رجمها لم يحد الثلاثة ولاعن الزوج فيهاء لنا: أن شهادة الزوج على 
الزوجة مقبولة بالإجماع إذا عريت عن التهمة'''. وهنا لا يقع له وعليه ضرر 


- (ص”7١5‏ - )5١5‏ تحقيق: د. علي هاشم الزبيدي. 

() انظر: الأصل للشيباني (47/65)» والمبسوط للسرخسي (/200/7)» والدر المختار 
وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (”7/ 587). 

(0) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 2.2557 والبناية شرح الهداية (5/ 2)01٠١‏ 
ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .):56/١(‏ 

(9) انظر: الحاوي الكبير (١١/؟١)»‏ وكفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة .)759/١5(‏ 

(4) انظر: الحاوي الكبير .)١77/1١١(‏ 

(4) جميع ما سبق من المبسوط للسرخسي (70/ .)5٠١‏ 

(5) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ »)25٠١‏ والتلقين في الفقة المالكي 2)١70/١(‏ 
والمعونة على مذهب عالم المدينة (ص907). 


ذخ ل سييست 1 


عظيم؛ لأنه يلحقه به عار ومعرة» ويُقتل به وتزول عصمته ولا يسقط شيءٌ من 
نه كما رو اقية. خلبها بالنذل :لعي 

وفي المنافع: (كان ينبغي أن اللعان إذا امتنع لعدم أهلية الشهادة من 
أحدهما أن يجب الحد؛ لأن اللعان بدل عن الحد عند اجتماع أهلية الشهادة 
فإذا تعذر البدل والأصل باق يصار إليه لأنه الموجب الأصليء والنقل 
لعارض”'' عند استجماع”" الشرائط» فقال: لا مانع في حقه لأنه أهل للعان 
يفن لبه :البو 

قال: (وصفة اللعان أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد أربع مرات: يقول 
في كل مرة: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزناء ويقول في 
الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزناء يشير إليها 
في جميع ذلك. ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة: أشهد بالله إنه 
لمن الكاذبين فيما رماني به من الزناء وتقول في الخامسة: غضب الله عليها إن 
كان من الصادقين فيما رماني به من الزناء يقيم الحاكم الرجل بين يديه. 
ويأمره أن يقول أربع مرات إلى آخرها ويأمر المرأة أن تقوم وتقول أربع مرات 
أشهد بالله إنه من الكاذبين إلى آخره*)0“ . ظ 

والقيام ليس بشرط . 

وفي المحيط : (لو كان الزوج خحد حد القذف كله أو بعضه فقذف امرأته 
يجب عليه الحد؛ لآنه مكمل» وبإقامة بعض الحد لا تسقط عدالته». لكنه 
يكمل ويقيمه الحاكم كالحدء وتفسيره هو شهادات مؤكدة مزكاة بالآيمان مؤثقة 


.)30١/05( النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهات‎ )١( 


(؟) في (ب): «العارض»). (©) في (ت): «اجتماع». 
(:) المنافع شرح مختصر الفقه النافع لحافظ الدين النسفي» المسمى (بالمستصفى)». 
(ص7١5).‏ 


(5) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 002737 وتبيين الحقائق (7/ 425١‏ والعناية 
شرح الهداية (5/ 586). 
(5) الهداية فى شرح بداية المبتدي .)71١/5(‏ 


0 الغاية فى شرح الهداية 
باللعان والغعضب"''» وصورته أن يقوم الزوج فيقول: أشهد بالله إني لصادق 
فبما#رفتها هخ الزنا أربع مرات» ويقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبين فيما رميتها به من الزناء وتقوم الفرأة وتقول أربع مرات قائمة: 
أشهد بالله إنه لكاذب فيما رمانى به من الزنا» وتقول فى الخامسة: غضب الله 
عليها: إن كان حتناة فا :فنعا رمال ونس ال 

وفى الذخيرة: (يقيمهما القاضى متقابلين بين يديه وقت الالععان)”7 . 
مرات: أشهد بالله إنى لصادق فيما رميتها به من الزناء وفى الخامسة: لعنة الله 
عليه إن كنت كاذبًا فيما رميتها به من الزناء ثم تقوم الزوجة فتقول أربع 
مرات: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا)”” . 

وفي النتف : (يقيم الرجل حتى يحلف بالله الذي لا إله إلا هو وحده لا 
شريك له أربع مرات إنه لمن الصادقين فما رماها به من الزنا أو من نفي الولد 
ثم يقيم المرأة فتحلف بالله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له أن زوجها 
من الكاذبين فيما رماها [55/أ] به من الزنا أو من نفى الولد» والخامسة أن 
تقول أن اعضيث الله عليه إن كاسن الضادقق نقينا عانق ون سن الا 

وفي الإسبيجابي: (والخامسة أن يقول: أن لعنة الله علي إن كنت من 
الكاذبين فيما رميتها به من الزناء وتقول المرأة فى الخامسة: أن غضب على 
إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا أو من نفي الولد)""' . 

وافن الانشيكا فى“ إذا كيه" إلى القافني يقش للقاضق. ان يفول 


.)586 /5( انظر: العناية شرح الهداية‎ )١( 

(0) المحيط الرضويء» لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/ 0757/١‏ . 

(') الذخيرة البرهانية (ل//ا7١١).‏ (؟:) الأصل للشيبانى (لا/ .)57١‏ 
(5) النتف في الفتاوى للسغدي ٠ .)771//١(‏ 

0530 شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط). (ل/6١3).‏ 

,0,7( في (ب): ا(ارفعته) . 


:11300100 1 
وامرأتين» وليس لها يمينه على قذفهاء ولو أقام الرجل رجلا وامرأتين على 
تسرد نقها مقط اللا 

وفي المحلى: (إذا لم يأت الزوج بالبينة قيل له: إلتعن فيقول: بالله إني 
لمن الصادقين بالله إني لمن الصادقين هكذا يكرر بالله إني لمن الصادقين أربع 
[4؟/ب] مرات» ثم يأمر الحاكم رجلا يضع يديه على فيه ويقول: إنها موجبة. 
فإن أبى فإنه يقول: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيسقط عنه الحد لهاء 
فإن لم يلتعن لها حد حد القذف فإذا التعن قيل لها: إن التعنتٍ وإلا حددت 
حد الزنا فتقول هي: بالله إنه لمن الكاذبين بالله إنه لمن الكاذبين أربع مرات» 
ثم تقول: وعلي غضب الله إن كان من الصادقين» ويأمر الحاكم من يوقفها 
عند الخامسة ويقول: هي الموجبة لغضب الله تعالى» فإذا قالت ذلك برأت من 
الع 0 

(وعن أبي حنيفة َه يقول فيما رميتك به من الزنا بكاف الخطاب. 
وهو رواية عن الحسن عنه؛ لأن هاء الغيبة محتملة. ووجه الظاهر أن ممع 
الإشارة لا يحتمل غيرهاء ويجتمع فيه أداتاء تعريف”" فهو أولى”*)20. 

وفي التنبيه: (يسميها إن كانت غائبة» ويشير إليها إن كانت حاضرة» 
وقيل : يجمع بينهما”"''. 

وأنكره السرخسي فقال: (لا معنى لذكر الاسم والنسب مع الحضرة”" . 

وفي التنبيه: (يقول في الخامسة: وعلي لعنة الله إن كنت من 


.)7١6/ل[( شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط).‎ )١( 

(0) المحلى ”7١/9(‏ - 033735 , (9) في (ب): (إذا تاء تعريف»! 

(5) انظر: الأصل للشيباني (7/ 2257١‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (71717/9), 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (”/ .»235١‏ والعناية شرح الهداية 
(:/5861؟). 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي .)771١/5(‏ 

(0) التنبيه فى الفقه الشافعى (ص189١).‏ 

(/1 : االمممو ط لالع كمي 1/1 2087 وقالي اولان كل بو تقد معيينا مدير : اتن فنا لعي 
والإشارة أبلغ أسباب التعريف). 
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حاإر_ ل ١٠‏ 
الكاذيين)”'' . 

وفي المنهاج: (لو بدل الشهادة بحلف أو لنحوه أو الغضب بلعنة 
والعكس أو ذكر ذلك قبل تمام الشهادات لم يصح على الأصح”" . 

قال: (فإذا التعنا لم تقع الفرقة بينهما حتى يفرق الحاكم بينهما) ". إلى 
5 : ددع 
آخر ما دكره َ 


اعلم أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة اختلافًا شديدًا”'. فنحن 
نذكر هاهنا مواضع الخلاف : 


فذهب أبو عبيد إلى أنها تحرم عليه حرمة مؤبدة بنفس القذف''» وهو 


وذهب جابر بن زيد وعثمان بن سليمان البتى وجماعة من أهل البصرة 
إلى أنه لا تقع الفوقة وقيما" وفن + وخكه رو نه سنقظ برلا الخة ولعي 4 نذا 


)١(‏ التنبيه فى الفقه الشافعى (ص184١)»‏ قال أبو إسحاق الشيرازي: (ويقول فى الخامسة: 
وعلى لعن اهنإ كنت من الكاذيز 6 تإن كان هناك تبنت ذكره فى كل هر وان قذفها 
وناعى اكرهيا: فى :ا للعانع اذا "لاعن موقط شع الجن جا كتى .هوه للدي روسو عابنا 
عن لزنا وباقت عه وسحف عا التابتك): 

00( منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي (ص١556).‏ 

(9) الهداية في شرح بداية المبتدي (57/١/07؟).‏ 

(4:) تمام كلام صاحب الهداية :)71١7/15(‏ (وقال زفر: تقع علاعتهما لآنه تنيف الحرامة 
المؤبدة بالحديث» ولنا: أن ثبوت الحرمة يفوت الإمساك بالمعروف فيلزمه التسريح 
بالإحسان فإذا امتنع ناب القاضي منابه دفعًا للظلم دل عليه قول ذلك الملاعن عد 
النبي عليه الصلاة والسلام «كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فهي طالق ثلاثا قاله 
بعد اللعان»). 

() ما عليه أكثر فقهاء الحنفية» خلافًا لقول لزفر: أن الفرقة تقع بلعان الزوجة دون 
الحاجة إلى تفريق القاضي. انظر: مختلف الرواية (؟7/5١5١١٠)»‏ وشرح مختصر 
الطحاوي للإسبيجابي ل(1١5)»‏ وبدائع الصنائع :)١58/7(‏ وخلاصة الدلائل (؟/ 
»):١‏ والاختيار (”/ »)١86‏ وتبيين الحقائق (7/7ا١)»‏ والبحر الرائق .)١7//5(‏ 

(5) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)7”١177/6(‏ 

(0) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)53١57/0(‏ 


اللعان كم 
لل لل ب بي -يببس اف 
مقابل للمذهب ا 

وذهب الشافعي إلى أنه تقع الفرقة بينهما بفراغ الزوج من إلتعانه”'". 

قال الشيخ أبو بكر الرازي: (قول”" الشافعي خارج ليس فيه سلف)”*'. 

قلت: ذى 0©) في المقادماف: :(السسخلا هر فول ها للقه قن ضوطاء"" وقول 
عبد الله بن عمرؤ بن العاص في المدو با 

وقول أصبغ في العتبية في الذي عر في العدة فيأتي بولد فيال عن 

وقال ابن حرم في المحلى : (قول الشافعي تفع الفرقة بلعان الزوج وحله 
وينتفي الولد به قول بلا برهان وما قال رسول الله يَكِِ: «لا سبيل لك عليها”" 
الأدية التعا دوي 

[1/54] والمذهب الرابع : تفع الفرقة المؤبدة بيلهما بالتعانهماء وهو قول 
زفر والمشهور من مذهب مالك"''' وبه قال أبو ثور''''»: هو رواية عن 


)١(‏ يعني ما مذهب إليه أبو عبيد من أنها تحرم عليه حرمة مؤبدة بنفس القذف. وقد روي 
عَنه قول. اخدن سيذكرة المؤلفية قرينا: 

() انظر قول الشافعي ذ فى الأم للشافعي (0/ ع ٠*)»ء‏ والحاوي الكبير .)9"07/١١(‏ 
والمجموع شرح المهدت 5710© وروضة الطالبين وعمدة المفتين (//79057). 

(6) في (ب): «قال». والصحيح ما أثبت في (1). 

(:) أحكام القرآن للجصاص ("/ 07/17 . 

(5) في (ب): «ذكره». والصحيح ما أثبت في (1). 

(5) موطأ مالك .)8١17/5(‏ 

(0) المدونة (”/ 7”066). 

() المقدمات الممهدات .)5717//١(‏ 

(0) رواه البخاري برقم (؟81ه) (لا/ هه). ومسلم برقم .)١١7"1/59( )١597(‏ 

.)785/9( المحلى‎ )9١( 

()انظر: الكافى فى فقه أهل المدينة »)5١١7/7(‏ والتلقين »)١75/١(‏ والمعونة على 
مذهب عالم المدينة (ص408). 

(0))انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)5١57/0(‏ 
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ححت | 
اتح إلم 


أنى عبينة ذكرها ادن المددر فى الأنراك "م وذلك مووي هين ادق عبالين 
واختاره ابن المنذر""'. وهو قول ابن حنبل”" إلا أنه يقف على تفريق الحاكم 
على ما يأتي في ظاهر قول الخرقي””'. 

والمذهب الخامس: لا بد من تفريق القاضي ويكون تحريمًا مؤْبدَاء وبه 
قال أبو يوسف””*' وهو رواية عن ابن حنبل”''. 

والمذهب السادس: إن كذب نفسه ردت إليه زوجته» وهو رواية حنبل 
عن ابن حنبل» وهي رواية شاذة”"". 


والمذهب السابع: ترد إليه ما لم تنقض عدتهاء وبه قال سعيد بن 


069 


والمذهب الثامن: إن لم يطلق الزوج طلقها عليه الإمام ثلاثًا وترجع 
إليه بعد زوجء وهو قول ابن لبابة من المالكية”"*'» وقالوا: إنه في كتاب ابن 


.)7١5/6( الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر‎ )١( 

.)7١5/6( الإشراف على مذاهب العلماء‎ )١( 

(6) انظر: المغني لابن قدامة (8/ 4255 والكافي في فقه الإمام أحمد (7/ »)١817‏ والشرح 
الكبير على: متخ المقنع (9/ 55). 

() انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (011/60). 

(5) نقله عنه السغدي في النتف في الفتاوى .)7178/١(‏ 

(5) انظر: المغني لابن قدامة (8/ 54)» والكافي في فقه الإمام أحمد 2»)١81/7(‏ والشرح 
الكبير على متن المقنع (94/ 55)» والمبدع في شرح المقنع (08/1). 

(0) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (017/5)» والكافي في فقه الإمام أحمد 
(/ لامطا)اء والشرح العير:علن مدن المقنع (9/ 55). والمغني لابن قدامة (8/ 2))54 
والمبدع في شرح المقنع (17/ 08)» والإنصاف للمرداوي .)590١/9(‏ 

() نقله عنه ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء .)7١7/6(‏ 

(9) هو مُحمّد بن يحيى بن عمر بن لبابة أبو عبد الله فقيه مالكى أندلسى» ولي قضاء 
إلبيرة» والشورى بقرطبة» من مصنفاته «المنتخبة» في فقه المالكية» توفي بالإسكندرية 
سنة ٠"الاه.‏ انظر: وفيات الأعيان .)008/١(‏ ركادت بغداد م 1717)ء الأعلام 
للزركلي (1757/10). 


ل ا ا لاف رن ري 20 


' ناض 
5 ار 


والمذهب التاسع: استحب ابن نافع وعيسى بن دينار من المالكية اظهار 
الطلاق بعد التلاعن لحديث ا على ماراقى 7 

والمذهب العاشر: لا يقع بفراغهما شيء ولا بد من تفريق الحاكم وهو 
طلقة بائنة» فإذا كذب نفسه فهو خاطب من الخطاب يحل له أن يتزوجها . وإن 
طلقها هو طلاقًا بائنًا يكتفى به» وهذا قول أبي حنيفة ومُحمّد'' والثوري 
وسعلدوين الحبييبه وإبراقيم لضي "أن لاكرهها انو بكر ابن أ اشمبة فى 
مصنفهء والشعبي ذكره ابن حزم فى المحلى 60 


1 4 . 5 4 ص ءِ 
عبد ادو لعي "را شويس اتن الفمصب "نر سن ساس 


)١(‏ هو محمّد بن القاسم بن شعبان بن مُحمّد بن ربيعة العماري المصري, أبو إسحاقء. ابن 
القرطي. ويقال له: ابن شعبان» من نسل عمار بن ياسرء انين الفقهاء المالكيين بمصر 
في وقتهء مع التفنن في التاريخ والأدب» كان كثير الذم لبني عبيد (الفاطميين)» له 
تآليف منها «الزاهي الشعباني» في الفقهء و«أحكام القرآن»» توفي سنة 100ه. انظر: 
ترتفت المذارك 78 557). وميزان الاععدال(5/5١):::وسين‏ أعلام النبلاء .)7/8/1١5(‏ 

(؟) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (”/ /2)/1 والتبصرة للخمي (1/ ”03 ). 

فرة تقدم تخريجه . 

(5:) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (”/ /2)/41 والتبصرة للخمي .)07597/١١(‏ 

(5) يرى أبو حنيفة ومُحمّد بن الحسن أن نكاح الحبلى من الزنا جائزٌء لكن يحرم على 
زوجها أن يطأها حتى تضع حملهاء وعليه فقهاء الحنفية» وعللوا: بأنها من 
المحللات» ولا حرمة للحمل؛ ؛ لأنه ليس بثابت النسب» وإنما يحرم وطؤها لكي لا 
يسقي ماء غيره» وخالف ا يوسفا.» وأعتبره نكاخًا فاسدكء ووجهه: أن الامتناع في 
الأصل لحرمة الحمل» وهذا الحمل محترم؛ لآنه لا جناية له.» ولهذا لا يجوز 
إسقاطه. انظر: بدائع الصنائع (519/5)» والهداية مع العناية وفتح القدير ("؟/ 
5 ؛ والاختيار ("/ »2٠١١‏ وتبيين الحقائق (؟/7١1١).‏ 

() ونقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء .)9١77/60(‏ 

(0) المحلى (37798/9). 

(4) هو أبو القاسمء عبيد الله بن الحسن بن الجلاب البصريء إمام فقيه حافظ» تفقه 
بالأبهري وغيره» وكان من أحفظ أصحابه وأنبههم وتفقه به القاضي عبد الوهاب وغيره 
من الآئمةء له كتاب في مسائل الخلاف وكتاب «التفريع» في المذهب مشهور معتمد»ء 
توفي سنة 8لااه. انظر: المدارك لعياض (17/ 2075 د لابن فرحون »)55١/1١(‏ 
وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص518١)2‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (15/ م3 ). 


() التبصرة للخمي .)5517١/60(‏ 


صفرة"'' وعبد العزيز بن أبي سلمةء ذكرهما القاضي عياض في الإكمال”"' . 

لنا: حديث ابن عمر أن النبي :4ةْ: «لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من 
ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بأمه"””ا رواه البخاري وهذا لفظه. ومسلمء 
وعنده: «أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله يكل ففرق رسول الله بيئهما 
وألحق الولد بأمه»» وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر في حديث طويل وذكر 
فيه (لعانهما ثم فرق 242 بينهما)ء أخرجاه في الصحيحين””؟ . 

وعن سهل بن سعد الساعدي في خبر المتلاعنين قال : (فطلقها ثلاث تطليقات 
فأنفذه رسول الله يِه وكان ما صنع رسول الله سّنَّة)ء رواه أبو داود”” . 

وعن سهل بن سعد الساعدي أن عويمر بن الحارث العجلاني ‏ وفي 
سنن أبي و عوؤيمر. دن أشسفر ل-ء جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري 
فقال: يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف يمعل 
سل لي يا عاصم رسول الله [0/ب] عن ذلك» فسأل عاصم رسول الله لل 
فكره رسول الله المسائل وعابهاء حتى كثر على عاصم ما سمع من 
رسول الله كَلِيةِه فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا 
قال لك رسول الله؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير قد كره رسول الله كلل 
المسألة التي سألته عنهاء فقال عويمر: والله لا أنتهى حتى أسأله عنهاء فأقبل 
عويص عن عا الى وول الله وسكا القافن فقا ل با توستول الله ارا بيع ضيه 
وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله: «قد نزل 


)١(‏ هو مُحمّد بن أبي صفرة بن أسير الأسدي: من أهل المرية» يكنى أبا عبد الله» وهو 
أخو المهلب ابن أبي صفرة» فقيه مشهورء وكلاهما بالفضل مذكورء ذكره الحميدي 
وقال: توفي سنة ١47ه.‏ انظر: الصلة (ص50١)»‏ وجذوة المقتبس في ذكر ولاة 
الأندلس (ص؟7)» ومعجم المؤلفين (575/8). ْ 

(0) إكمال المعلم بفوائد مسلم (0/ 87). 

(9) البخاري برقم )05١5(‏ (05/1)» ومسلم برقم .)١١757/5( )١595(‏ 

(5) رواه البخاري برقم (١11[ه)‏ (/ا/ هه). ومسلم برقم (*9ة:5١)‏ (5/ .)١1١.0‏ 

(6) برقم )١556٠0(‏ (2)7154/7 وصححه الالياتي في صحيح أبي داود (// .)5١‏ 

(1) برقم (55؟١5)‏ (71/7/95), وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)١7//1/(‏ 


اللعا: حح 
سا0 111111000000000 ز 1 ا ا 00000000 


فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها؛). قال: فتلاعنا وأنا مع الناس عند 
نسو أنه تعر :فليا" فرظا 50 ]اع لعا لبي "7 قال عوومء كلريت علنها بن 
ودوك الله إن اسم كفيك تلفي ة از ا قي اذه وا درة رمميو ل النشي قا هافن 
شهاب: وكانت تلك المسألة سن المتلاعنين» رواه البخاري ومسلم ومالك في 
الموطأ وأمق داود وابن وال 

وعن سهل بن سعد: شهدت المتلاعئين على عهد رسول الله كك وأنا 
ابن خمس عشرة سنة» وفرق رسول الله كك بينهما حين تلاعنا” '". 

وهذه الأحاديث الصحاح كلها تدل على عدم وقوع الفرقة بتمام تلاعنهما 
يرد في الحديث أنه فرق بينهما قبل لعان المرأة عند فراغ لعان الرجل . 
على قوله أن لأ تلاعي النوراة ميل" لأنها لويف زوحة كنت لعاني1!0 . 

وقال عياض: (قوله: «قبل أن يأمره رسول الله كلا يقتتضي وقوع الفرقة 
بغير حكم وهو قول كافة ال 

قلت: بل ذلك يقتضي أنه 46 يأمره به فاستعجل فطلق قبل أن يأمره 
بالطلاق أو يفرق بينهما كما ورد فى عامة الأحاديث» ولا يدل بوجه أن الفرقة 
59 0 ل 0 ل 0 9 
تقع بفراغها بغير تطليق منه ولا تفريق من الحاكم '. 

وقوله: وهو قول كافة العلماء خطأ في اللفظ والحكم.ء أما الخطأ في 


)١(‏ فى (س): «تلاعنهما). 

00 تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم وَأ داود» كما أخرجه مالك في الموطأ برقم 
»)48١5/5( )١514(‏ وابن ماجه برقم .)551//1١( )5١55(‏ 

(9) رواه البخاري برقم (5865) (8/ ١75‏ وأبو داود برقم )5١101١(‏ (5/ 707/6). 

(8:) مختصر اختلاف العلماء .)60١/5(‏ (08) إكمال المعلم بفوائد مسلم (0/ 8). 

(9) انظر: بدائع الصنائع (”/ 5/8 ؟7). والهداية مع العناية وفتح القدير (55060/5), 
وخلاصة الدلائل (؟7/ 2»)5١‏ والاختيار (7/ 2)١805‏ وتبيين الحقائق 2)١177//7(‏ والبحر 
الرافق 21717752 


53 الغاية في شرح الهداية 


اللفظ فلأن استعمال لفظه الكافة لا يكون إلا حالاء نص على ذلك جماهير أهل 
اللغة”''» وما جاء غير حالٍ فغلط أو شاذ» وأما الخطأ في الحكم فلأن ذلك ليس 
قول كافة العلماء كما زعم» بل هو قول من عشرة أقوال كما تقدم واضحًا"'"' . 

وتعلقت الشافعية لإباحة إرسال الثلاث جملة بحديث عويمر بن أشقر 
العجلاني المتقدم وفيه «فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله يَكهِ ولم 
7 4000 , 

فيقال لهم: فقد قال فيه: «كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها» ولم 
ينكر عليه ذلك رسول الله يَكة» وعندكم قد حرمت عليه حرمة مؤبدة بلعان 
الزوج وحده فهلا أنكروا ذلك عليه» ولم لا قال: أمساكها محال عليك» 
القبيح أن يتعلق الإنسان ببعض الحديث ويترك بعضه الذي هو حجة عليه» وقد 
نهى فاك عن إيقاع الثلاث جملة في غيره'” . 

واحتجاج عثمان البتي بطلاق عويمر لا يصح. فإنه 2 فرق بين 
المتلاعنين في حديث ابن عمر"' وحديث ابن عباس وحديث سهل بن 

"انال هه تكانيقة شلة لمق كان بعدهننا: أن د فق يف الوكلا عفن : 

وقال عمر ونه : المتلاعنان يفرق بينهما'ة . 


)١(‏ انظر ذلك في كتب اللغة العربية من مثل: درة الغواص في أوهام الخواص (ص2058). 
ودرة الغواص في أوهام الخواص (ص518١)»‏ وشرح درة الغواص للشهاب الخفاجي 
(ص١١٠).‏ 

(0) انظر: مختلف الرواية 2)21٠١5١/5(‏ وشرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ل/7١5),‏ 
وتبيين الحقائق .)١7//7(‏ 

(:) انظر مذهب الشافعية في: الحاوي الكبير »)١١١/٠١١(‏ والمهذب في فقة الإمام 
الشافعي للشيرازي (07/7: والبيان في مذهب الإمام الشافعي .)8١/١٠١(‏ 

(05) انظر: بدائع الصنائع (/558؟)ء والهداية مع العناية وفتح القدير (:/ه6ه؟), 
وخلاصة الدلائل »)5١7/5(‏ والاختيار (”/ 2»)١805‏ وتبيين الحقائق »)١1/7(‏ والبحر 
الرائق .)١71//5(‏ 

(0) في (ب): «في حديث عمرا! (0) تقدم تخريح هذه الأحاديث. 

(4) رواه ابن أبي شيبة برقم (59"/ا١) .)١9/5(‏ 


اللعان لك 


امسا 


وقوله: (إنها الموجبة» أي توجب لعنة الله وغضبهء وزعموا أن معنى 
تفريق رسول الله ود بين المتلاعنين إعلامهما بوقوع الفرقة بينهما 

وهو غلط وتحريف للحديث؛ لأن التفريق إيقاع الفرقة بينهماء ولو كان 
ما قالوه صحيحًا لكان أعلمهم بوقوع الفرقة» ولم يكن في قول الراوي وهو 
ها جو ميعن تطلقي] تاكارك تطليقا كه افا نقله روسو ل اللي وروا أو نوا و 
معنىّ وفائدة» وهو يُبطل قولهم. وهذا لأن الزوج بلعانه امتنع عن الإمساك 
بالمعروف؛ لأن بعد تلاعنهما لا تبقى أسباب المودة وحسن الصحبة بينهماء 
فناب القاضي منابه في التسريح 6 دفعًا للظلم عنه فكان تطليقة بائنة"'" . 

قال: (دل عليه قول [1/47] ذلك الملاعن إن أمسكتها فهى طالق ثلانًاء 
قاله بعد لعانهما)9. ١‏ 

قلت ولفظه: كذبت عليها يا رسول الله أن أمسكتها فطلقها ثلاثًا قبل أن 
يأمره رسول الله كَلدِهِ ولأنه تحالف بين الزوجين عندهم فلا ينفسخ النكاح إلا 
بالتفياء فيا الاك فزني . 

وفي الذخيرة: (قال بعض مشايخنا: لا يستقيم هذا الجواب على قول 
أبي يوسف. فإنه يقول الثابت باللعان تحريم مؤبد كحرمة الرضاع والمصاهرة 
وال ا 

قال شيخ الإسلام" : (ما ذكره من الجواب مستقيم على قول أبي 


)١(‏ برقم (2)57500 وقد تقدم. 

(0) لأن القاضي إنما نصب لدفع الظلم. انظر هذا الوجه من الاستدلال في : المبسوط 
للسرخسي (0/ 5 5)» والهداية مع العناية (5605/5؟).2 0 البرهاني (0/ 077١‏ 
والكافي شرح الوافي (0/ل١2).‏ وتبيين الحقائق .)١187/7”(‏ 

(9) الهداية في شرح بداية المبتدي (5/١/17؟).‏ 

(94) ,انظوه بداقم العشائم (74/8)+.والهدابة مع الععاية قمع القدير (006/4): 
وخلاصة الدلائل »)5١/5”(‏ والاختيار (”/ 2)١86‏ وتبيين الحقائق »)١17//7(‏ والبحر 
الرائق .)١7//5(‏ 

(6) الذخيرة البرهانية (ل/7597١).‏ 

000 المقصود به هنا خواهر زاده كما بينه في المحيط البرهاني (237/1). 


يوسف أيضًا؛ لآن المذهب عند علماتنا أن النكاح لا يرتفع بحرمة الرضاع 
والمصاهرة بل يفسد حتى لو وطئها قبل التفريق لا يجب عليه الحد» اشتبه 
عليه الأمر أو لم يشتبه» نص عليه مُحمّد في نكاح الأصلء والفرقة في النكاح 
الفاسد لا تقع إلا بتفريق القاضي أو الزوج"''. 

وفي الإسبيجابي : (الزوجية قائمة بينهما بعد تلاعنهما قبل التفريق حتى 
جاز ظهاره وطلاقه وإيلاؤه» ويجري التوارث بينهماء ولو امتنع من اللعان أو 
امتنع [1*/ب] أحدهما فالقاضي يجبرهما على ذلك بعد ثبوت اللعان» فإن 
تلاعنا ثم سألا القاضي أن لا يفرق بينهما لم يجبهما""'. 

وفي الذخيرة: (وحكمه حكم الاستمتاع بالآخر نص عليه مُحمّد ذكره في 
المنتقى» والحرمة بقوله 242 : «المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا)”". وفي إباحة 
الاستمتاع اجتماعهما فيحرم» وذكر الصفاقسي عن سعيد بن المسيب وابن 
جبير ومحمّد بن الحسن أنه إنما يقع باللعان تحريم الاستمتاع فإذا أكذب نفسه 


فقد ارتفع التحريم وعادت زوجة إن كانت في العدة”'' قال: (والحديث حجة 
لأبي حنيفة طللئه)”” . 

ونقله عن محمّد بن الحسن غلطء وعنده اللعان تطليقة بائنة كما ذكر 
اغنية الكنان7, 


.)5060/5( انظر: بدائع الصنائع 072/5 والهداية مع العناية وفتح القدير‎ )١( 

(6؟) شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط)؛ (ل/9١07).‏ 

(9) أخرجه الدارقطنى (”7777/5)» والبيهقى فى السئن الكبرى »)1٠9/1(‏ قال الزيلعى 
فى تعيب التزاية 18/70)؟ "قال مياعي: العفيع :اماي كيذ )0 وصيصهة ابن 
الملقن فى البدر المنير »)١848//8(‏ وقال ابن حجر فى الدراية (57/5/,): (إسناده لا 
بان 85 وأخرج نحوه أبو داود (0٠0”؟) 074/9١‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي» وفيه: «فمضت السّنّْةَ بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان 
أبذاللكها سياتى: :والحديتان صمححكيننا الألباي): كما “فى سلسلة الاأحاديت 
الصحيحة (098/6). ْ ْ 

(5:) الذخيرة البرهانية (ل/9؟١١).‏ (6) الذخيرة البرهانية (ل/59؟١).‏ 

(1) الهداية في شرح بداية المبتدي (77/1/5). 


اللعا: 
اا ااا اها 
لل سح ل سس سسسح0 3_3 سس ٌْ بصم 9 


(ولو أكذب نفسه قبل التفريق حلت له من غير تجديد النكاح)''. 

لأبى يوسف ولمن قال بقوله: قوله 4 في حديث سهل بن سعد قال: 
(ومضت السَّنّة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا)» رواه 
أبو داود”"'» ومثله عن علي وابن مسعود وابن عباس رواه الدارقطني” ". فقد 
ا 006 

ولأبي حنيفة ومن قال بقوله: أن الإكذاب رجوع والشهادة بعد الرجوع 
لا حكم لها في حق الراجع» ويرتفع اللعان به بدليل أنه يُحد ويثبت نسب 
الولد منهء ولا يجتمع الحد واللعان فلزم من إقامة الحد انتفاء اللعان» وكذا 
لا يبقى مع اللعان ثبوت النسب. 

والمتلاعنان لا يجتمعان ما داما متلاعنين» وهو قوله تعالى: «#ولا صَلِّ 
م أَحدٍ مِنَهُم مَاتَ أبدَا»ه [التوبة: 84] أي ما دام منافقّاء وكقولهم المصلي لا 
تكلم آى ما بف مضنت" : 

وروي أيضًا عن ابن عمر عن النبي 42 أنه قال: «المتلاعنان إذا تفرقا 
لا يجتمعان أبدًا» رواه الدارقطني"''. ولم يبق التلاعن ولا حكمه بعد إكذاب 
نفسه فيجتمعان, مع أن الشيخ أبا بكر الرازي قال: (لا يصح ذلك عن 
رن 0 

قوله: (ولو كان القذف بنفي ولد نفى القاضي ولده وألحقه بأمه)”". 

فيأمر الحاكم الرجل فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتكِ به 


)١(‏ الهداية في شرح بداية المبتدي »)717١7/5(‏ بتصرف يسير من المؤلف. 

(0) برقم )5١60(‏ (15/5؟) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (098/50). 

(©) تقدم تخريجه قريبًا . 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (2/ 225377 وبدائع الصنائع 075/5 والهداية مع العناية 
(5:/ 025617 وكنز الدقائق مع تير 'الحقاتق: (/10): 

(5) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (27147/7)» والمحيط البرهاني في الفقه 
النعماني (2»25077/75 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي .)١18/59(‏ 

(5) تقدم تخريجه. 69 أحكام القرآن للجصاص (9/ 789). 

(8) الهداية في شرح بداية المبتدي .)772١7/5(‏ 


1 ْ الغاية في شرح الهداية 


للد اه 


من نفي الولد. وتقول هي: أشهد بالله إنك من الكاذبين فيما رميتني به من نفي 
0010 
ولدي : 


(ولو قذفها [1/58] بالزنا ونفي الولد ذكر الأمرين في اللعان» ثم ينفي 
القاضى الولد ويلحقه بأمه)”" . 


وذهب قوم إلى أنه يلاعن بينهما ولا ينفي نسب الولد المولود 
كد ١ه‏ : 5 0 
على الفراش بالنفي ولا مما سواهء وهو قول إبراهيم وابن معقل"' 


)00 


وتعلقوا بقوله 2 : «الولد للفراش وللعاهر الحجراء أخرجاه'' . 

وللجمهور: حديث ابن عمر «أن رجلا لاعن امرأته فانتفى ولدها ففرق 
عنما بو الوق الوله جالي أفتن .وام الحداف. 

وقوله في الكتاب: (لما روي أنه 92 نفى ولد امرأة هلال بن أمية عن 


)١(‏ قال السرخسي في المبسوط (09/17): (عن مُحمّد ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: يقول 
الزوج: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ونفي ولدها وتقول 
المرأة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ونفي ولدي). 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟771/1). 

() هو إبراهيم بن معقل بن الحجاج النسفي» أبو إسحاق» محدث كبير وعالم جليل» 
كان قاضى نسف. له «مسند» كبير فى الحديثء. وله كتاب فى التفسير» توفى سنة 
06ه. انظر: تذكرة الحفاظ (771/7)» الطبقات السنية في تراجم الحنفية 
(ص727). الأعلام للزركلي .)75/١(‏ 

(54) هو موسى بن سليمان الجوزجاني» أبو سليمان» فقيه حنفي» أصله من (جوزجان) من 
كور بلخ بخراسان» تفقه واشتهر ببغداد» عرض عليه المأمون القضاء فطلب أن يعفيه 
فأعفاه» له تصانيف منها (السير الصغير) و(الصلاة) و(الرهن) وغيرهاء توفى بعد سنة 
ه. انظر: مفتاح الكنوز »)7794/١(‏ الطبقات السنية في تراجم الحنفية 
(ص8١٠).‏ الأعلام للزركلي (7/ 07377 . 

(5) انظر: المبسوط (209/1)» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)١1417/5(‏ والمحيط 
البرهاني في الفقه النعماني (507/1)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية 
الشلبى (18/7). 

(5) أخرجه البخاري (89؟1) (857/9). ومسلم (15017) .)1١80/75(‏ 

(0) رواه البخاري برقم (5!/58) 2»)2٠١١/5(‏ ومسلم برقم 2»)١١1577/1()١595(‏ وغيرهما. 


ح 
ا 


اللّعان 31 
بيو 2-2 2 77 بت 111 اح 


هلال وألحقه به''')”'' سهرٌء ولم يكن لامرأة هلال ولد عند إلتعانهاء وإنما 
5000000 كنا 

بيانه في حديث ابن عباس وهو أن هلال بن أمية الرافعيى قذف امرأته 
عند رسول الله كَل بشريك بن سحماءء فقال 26 : «البينة أو حدّ في ظهرك». 
قاله# دنا :وسو ل النه :إذاا:راق: أ دنا خلن اقرامة رحدل بوتطلقيلتمين :ا لبينة ؟ فنوع | 
رسول الله يك يقول: «البينة أو حدّ فى ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك 
بالحق إني لصادق فينزل الله ما يبرئ به ظهري من الحدء فنزل جبريل وأنزل 
عليه : مإوَدِنَ يمون أَرُوجَهُة» [النور: 6] إلى آخر آية اللعان» فانصرف النبي 82 
فأرسل إليهاء فجاء هلال فشهد والنبي 222 يقول: (إن الله يعلم أن أحدكما 
كاذب» فهل منكما تائب؟2. فقامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها 
وقالوا: إنها موجبة» قال ابن عباس : فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع 
ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضتء. فقال 92: «انظروها فإن 
جاءت به أكحل العينين”' سابغ الاليتين خدلج الساقين'' فهو لشريك بن 
سحماء». فجاءت به كذلك». فقال 8ة: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي 
ولها شأن». رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن العا قال أبو داود: 
وَقذا مها ترد يداهل الطليية”” . 

وعن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء هلال بن أمية ‏ وهو أحد الثلاثة 
الذي ثانن الله عليهم ‏ من أرضه غكناء توجك عتن أله :ركاذ ل أى عيةة 


)١(‏ فى (ت): «وألحقه بأمه). 

المنانلى خرع يدن التي 3 0001 

فرة في (ب): «فظهر». 

(5) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري 4250٠ /١17(‏ ونيل الأوطار (5/ 07715 . 

(5) (أكحل العينين): أي يحيط بهما السوادء والأكحل: الذي منابت أجفانه سود كأن 
فيها كحلا. جامع الأصول .)7514/٠١١(‏ 

(7) (خدلج الساقين): بفتح الخاء والدال المهملة وتشديد اللام: أي ممتلئ الساقين 
والذراعين. جامع الأصول .0775/١٠١(‏ 

(0) تقدم تخريجه. (6) السنن (65؟5) (575/5). 


نمه الغاية في شرح الهداية 


وسمع بأذنيه فلم يهجه حتى أصبح ثم غدا على رسول الله كَلِ الحديث. 
ففرق النبي 242 بينهما وقضى أن لا.يدعى ولدها لأب ولا يُرمى ولدها ومن 
رماها أو رمى ولدها فعليه الحدء وقضى أن لا بيت لها ولا قوت من أجل 
أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفىّ عنهاء وقال: (إن جاءت به 
أضبيي 7 أريصح'" أثيبعع” "ا حنان الساق.. (*) فهو لتولال1. عوحوا يق دنه 
أورق”*' جعدًا”'' خدلج الساقين سابغ الإليتين» فقال 442ذ: «لولا الأيمان 
لكان لي ولها شأن». قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرًا على مصر وما يدعى 
لأب. وفي إسناده عباد بن منصورء قال المنذري: وقد تكلم فيه غير واحد 
وكان: قذرا :داغية. 


وكان ل رجل لاعن في الإسلام. وفي لفظ: «وكان أول نان 


)١(‏ (أصيهب): تصغير اللأصهبء. وهو الأشقرء والأصهب من الإبل: هو الذي يخالط 
بياضه حمرة. انظر: فتح الباري لابن حجر (8/ »)55٠‏ وجامع الأصول ,)175/٠١١(‏ 
ونيل الأوطار (5/ 775). 

(0) (أريصح): الأريصح - بالصاد والحاء المهملتين - تصغير الأرصح» وهو الخفيف لحم 
الأليتين والفخذين» وهو فى الأصل بالسينء فأبدلت صادًاء وربما كان تصغير 
الأرصع. وهو بمعناه. كا قال الخطابي». وهذا من عجيب الإبدال» فإن الأصل 
في الكلمة: إنما هو «الأرسح» بالسين والحاءء و«الأرصح» لغة في «الأرسح» فيكون 
على هذا التقدير: قد أبدلت السين صادًاء والعين حاء. انظر: جامع الأصول /٠١(‏ 
4 ونيل الأوطار (775/5). 

(6) (أثيبج): الأثيبج: تصغير الأآثبجء وهو الناتئ الثبج. وهو ما بين الكتفين» وإنما جاء 
بهذه الألفاظ مصغرةء لكونها صفة لمولود. انظر: فتح الباري لابن حجر 2)55٠/8(‏ 
وجامع الأصول »)771/٠١١(‏ ونيل الأوطار (7715/5). 

(:) (حمش الساقين): بالحاء المهملة ثم معجمة وهو لغة في أحمش . قال في القاموس : 
حمش الرجل حمشًا وحمشًا صار دقيق الساقين فهو أحمش الساقين. انظر: جامع 
الأصول 2)174/٠١(‏ وفتح الباري لابن حجر »)55٠/8(‏ ونيل الأوطار (775/5). 

(5) (أورق): الورقة في الألوان: السمرة. انظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال (7/ 
3) وجامع الأصول »)9775/١١(‏ ونيل الأوطار (7715/5). 

(5) الجعد: بفتح الجيم وسكون المهملة بعدها دال مهملة أيضًاء قال في القاموس: 
الجعد من الشعر: خلاف السبط أو القصير منه. انظر: فتح الباري لابن حجر (// 
55 وجامع الأصول »)775/٠١(‏ ونيل الأوطار (5/ 776). 


شن ]ا 
في الإسلام)"'' . 

وهكذا كله دليل على أن القذف إنما وقع بالزنا لا بنفي الولد. 

وشريك هو ابن عبده بن مغيث حليف الأنصار»ء وسحماء أمه نسب 
إليهاء قال البيهقي في السئن الكبير: وكان شريك يأوي إلى منزل هلال ويكون 
عنده»؛ وفي التفسير كانت زوجة هلال خولة وكان شريك نزيله. 

والحديث رواه أبو داود وابن حنبل”"' . 

وفي حديث عويمر بن الحرب في سنن [1/44] أبي داود عويمر بن أشقر 
أنه عَِدْ قال: «إن جاءت به أحمر قصيرًا كأنه وحرة”" فلا أراها إلا قد صدقت 
وكذب عليهاء وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراه إلا صدق عليها». 
فجاءت به على النعت المكروه؛ء رواه البخاري ومسلم'*'. 

وفيه ذلكم التفريق بين كل متلاعنين ومعنى قوله 2ذ: «أرى» على ما 
لم يسم فاعله بمعنى أظن» وليس إلحاقه بأمه لأجل شبهه بالزاني بل باللعان» 
حتى لو كان شبهه بصاحب الفراش يقطع أيضًا بعد اللعان» ويلحق بأمه» ونفيه 
والحاقه يأمة.يتضفتة التقريق. بالقضاء؟ لأنه اللنقضوه نالل ن97؟, 

وفي المغني: (ويذكر نفي الولد في اللعان» وهو قول الشافعي"' 
واختيار القاضي» وعند بعضهم ينتفي نسب الولد بنفس اللعان» وفي حديث 


/5( )5505( وأبو داود برقم‎ 2)78/١( )؟١7١( أخرجه أحمد في المسند برقم‎ )١( 
.)147 - 575757/5( 57؛ وضعفه الألباني كَْلَنْهُ في ضعيف أبي داود‎ 

00( تقدم تخريجه . 

() (الوحرة) بفتح الحاء: دويبةٌ كالعضاه تلصق بالأرض وهي تشبه الوزغ كما سيذكر 
المؤلف ذلكء» ومنه قيل: وحر الصدر يوحر وحرًا ذهبوا إلى لزوق الحقد بالصدر 
فشيهوه بإلزاق الوحرة بالأرضء. وأراد بها فى هذا الحديث: المبالغة فى قصره. 
انظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال (0/ 1177)ء وجامع الأصول (715/1). 

(:) البخاري برقم (0709) (1/ 05)» ومسلم برقم .)١597(‏ 

(5) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (18/7)» والبناية شرح الهداية 
(0/ 01/7)» والدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص7557). 

(7) انظر مذهب الشافعية في: الأم للشافعي :)7٠١/5(‏ ومختصر المزني (0917/8), 
والحاوي الكبير .)5١/١١(‏ 


2 الغاية في شرح الهداية 


ابن عمر: (ففرق رسول الله بينهما وألحق الولد بالمرأة)» أخرجه البخاري 
ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ا ” '» وهو يبطل قول من قال: 
تسن اللعانة انسفن الو لك رامن 7 

وفي الذخيرة: (لا يشرع اللعان في المجبوب والخصي ومن لا يولد له؛ 
ل ا اننا 

قلت: هذا عريب» والمجبوب يترل بالسحق ويشبت نسب ولدهء ولو 
سّلم ما ذكره فعار الزنا ونسبتها إليه يوجب اللعان”*' . 

والوحرة: دابة إذا دبت على اللحم أفسدتهء وهي كالوزغة”” . 

وكان الرجل مصفرًا سبط الشعر ليس بجعد قططء والسبوطة في الشعر 
أكثر ما تكون في شعور العجم وهي مذمومة عند العرب». والجعد'"'' والقطط 

, 1 

وقوله : (لم يهجه) أ لم يزعجه ولم ينفره . 

وحمشس الساقين : دقيقهما. 

واللجنالى* كيه غاته يخلق الجحمل لعقليو””, 


- 54/8( تقدم تخريجه. (5) المغني لابن قدامة‎ )١( 

)2 الدعيرةالبوهاقة (ل :1 ), 

(3)4.انظنة المشوظ: السركبى (4)1676 والمشيط البرهاتى :فى الفقة التعمائى (5/ 
7 توقين التحقائق شر كين الدقائق بوحاقن اللكرلبى: 01011ب ْ 

(5) انظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال (7/ 51/7)» وجامع الأصول .0717/١١(‏ 

(0) في (ب): «والجعودة». ولا فرق. 

(0) انظر: جامع الأصول 2»07754/٠١(‏ وفتح الباري لابن حجر (8/ »)55٠‏ ونيل الأوطار 
اير" 

(6) (جماليًا) الجمالي : العطيم الخلقة: كانه الجمل في القد. انظر: جامع الأصول 
»»751/١(‏ ونيل الأوطار (5/ 09575 . 


للش 3113135 روج كك 

وفيه قال: (أبصرو7() فإن جاءت أدعج العينين). والدعج : شدة سواد 
العين مع سعتها . 

وفي آخر: (إن جاءت به قضيء العينين فهو لهلال)” '' وهو طويل شعر 
العدة: وهو موضع نبات الأهداب”"'. 

(وعن أبي يوسف أن القاضي يفرق بينهما ويقول: قد ألزمته أمه وأخرجته 
من نسب الأن”*'؛ لأنه ينفك عنه كما لو كان القذف بعد موت الولد فإنه 
يفرق بينهما ولا ينتفي نسب الولد)””". 

دكن فى التغيررة "5+ لان منيفدق عع التتبيا. 

وفي المبسوط: (لو مات ولد الملاعنة عن مال فادعى الملاعن لا يثبت 
نيد و اعيوده! لبعةة وان ترك ا انأو يننا كديع ييه" من الأجدؤررته الاب 
لاحتياج النافي إلى النسب» ولو كان الولد المثبت بنثًا ولها ولد فأكذب نفسه 
ثبت عند أبي حنيفة» وقيل: الجواب بالعكس لا يثبت عنده ويثبت عندهماء 
أبو حنيفة يقول: الولد يعير بانتفاء نسب أمه*' كأبيه فهو محتاج إلى ثبوت 
سه ايكون كريم الطرفيق )"7 

وفي جوامع الفقه: (ولو مات الشاهدان أو غابا بعدما عُذَّلا لا يُقضى 
باللعان» وفي المال يقضى بشهادتهما بخلاف ما لو عميا أو فسقا أو ارتداء 
حيث يُلاعن بينهماء والوطء الحرام بشبهة أو بالنكاح الفاسد يسقط احصانهما 


)١(‏ فى (ب): «انظروا). 
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(6) انظر: جامع الأصول »)755/١١(‏ ونيل الأوطار (7754/5). 

(5): |انظرة المنسوط السرغيى :(/557:/9)«الدن المتكتان ونتحاشية ابر اننيد 9/0 1)ن 
والشيو 1107 ): 1 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟7717/5). 

() الذخيرة البرهانية (ل/ .)١7١‏ 

(0) فى (سب): 7النسب». 

وان فى زب )2 انمي ولد إنع وا لمعا ل وك 

(9) المبسوط للسرخسي (07/17). 


و 


]رم 


خلانًا لأبي يوسف"''. رجع إليه وقال: هو ملحق بالوطء الحلال في ثبوت 
الس واو تجواسة العدة ا 


َ الغاية فى شرح الهداية 
كنم لكك ا 


ولا لعان في النكاح الفاسد ولا في الوطء بشبهة عندنا؛ لأن الذي حصن 
من الجلد [50/أ] الأزواج والزوجات ولا زوجية”*' فيهماء ولهذا لا ميراث 


يها 


بينهماء وقال الشافعي”' وابن حنبل: يجب اللعان فيهما إذا كان ينفي الولد"'' . 
وعند أبي يوسف يجب فيهما الحد واللعان لإلحاقهما'" بالنكاح 
الصحيحء ولو قذفها بالزنا ثم طلقها ثلاثا سقط اللعان ولا يجب الحدء وكذا 
لو تووكها ,وعد بذلاق 4 لأ ن اليا فك 3 عد . 
روهال انين هنا ل كاذ 1 إزانية سبي اليتوين النتنا فض لقال 
الزوجية عند القذف وهو قول الشافعي”''» قال ابن المنذر: هكذا أقول”'''. 


)١(‏ انظر: اللباب في الجمع بين السَّنَّة والكتاب (7/ 42590 الدر المختار وحاشية ابن 
عابدين (رد المحتار) (/ 025805 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
6/6 ). 

(؟) انظر: الأصل للشيباني (8/ 079 . 

() جوامع الفقه. لأبي نصر أحمد بن محمد العتابي» مخطوط. (ل/ .)١975‏ 

62 في (ب): «زوجة»ء والصحيح ما أثبت في (). 

(5) انظر: مختصر المزني (2717/8» والحاوي الكبير »)47/١١(‏ والمجموع شرح 
المهذب »)7”88/1١1(‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (9/ 771/1) . 

(7) قال ابن قدامة المغني :)١7/1(‏ (ويساوي الفاسد الصحيح في اللعان» إذا كان بينهما 
ولد يريد نفيه عنه» لكون النسب لاحمًا به» فإن لم يكن ولدء فلا لعان بينهما؛ لعدم 
الحاجة إليه). وانظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (7/ »)١18٠١‏ وكشاف القناع عن متن 
الإقناع (5/ 207945 والشرح الكبير على متن المقنع .)١9/9(‏ 

7/,غ( في (ب): «لإتفاقهما». 

(8) انظر: الأصل للشيباني (794/8)» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,)54١/(‏ 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي »)١17/75(‏ والاختيار لتعليل المختار 
.)١158/9(‏ 

(9) انظر: مختصر المزني 76 والحاوي الكب 1/150 والمجموع شرح 
المهذب 2)78//١1(‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (/ 07378 . 

.)77١ /0( )الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر‎ ١ 


اللعان 15 


اح 


ولو قال: يا زانية أنت طالق ثلاثًا فلا حد ولا لعان كما تقدم» وهو قول 
الثوري وزفرء ولو قذف أجنبية ثم تزوجها وقذفها ثانية يجب الحد بالأول 
واللعان بالثاني» ويحد للأول ليسقط اللعان» لأنه في معنى الحد فتدرأ الشبهة 
به فإن طلبت اللعان أولَا يلاعن ثم يحد بخلاف حدود القذف إذا اجتمعت» 
لأنه''' يُكتفى فيها بحد واحد لاتحاد الجنسء. ولو قذف زوجاته الأربع بكلمة 
واحدة يلاعن لكل واحدة منهن» وفي الاحنيات يكفي ا واحدة» وكذا لو 
0 

ذكر هذه المسائل هنا في المبسوط””*'. والمحيط”*'» وهي"" تأتى في 
انب #رنك] القذفف "إن كنا الله تعالى.: 

ولو اعفونيه بوطعم مد لذ رازم بو لاذه شوو "7" اليا انضوعي رويك نان 
ارو 

وعند الثلاثة إذا اعترف بوطتها بعد الاستبراء يلزمه ولدها”''» ويأتي في 
نانب شاه إن ااي , 


)010( في (رت): (فإنه» . 68 2 (ت): «بحد). 

() انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (/117)» والبحر الرائق شرح كنز 
الدقاتق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 2.)١759/5(‏ والبناية شرح الهداية (6/ 0857). 

(:) المبسوط للسرخسي (59/17). 

(5) المحيط الرضويء لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/١/7517)‏ . 

() في (ب): «وهواء والصحيح ما أثبت في (1). 

(0) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي »)1١17/7(‏ والبحر الرائق شرح كنز 
الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري »)2١١597/5(‏ والبناية شرح الهداية (5/ 0/85). 

(0) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)53١19/6(‏ 

(9) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي »)١717/5(‏ والكافي في فقه الإمام أحمد (؟/ 
وكشاف القناع عن متن الوقناع (0/ ه2)89 والحاوي الكييزر 000651510 
والمجموع شرح المهذب .)7977/١1(‏ 

(١)انظر:‏ الأصل للشيباني »)8١/8(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (”/ 5147), 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي »)2١17/”(‏ والاختيار لتعليل المختار 
.)١ ١8 /9(‏ 


26 الغاية في شرح الهداية 
27 7272ب :6 0 ا ٠س‏ سس 222 22 0 22222225252595 22 يي سيب يي لبتي 


حتحتصين 


وفي ان قولي العتافعي 7 ينتهو اللعان وهو ا 


واتفقوا على أنه لا لعان فى القذف بغير ولد””" . 
وفي النكاح الفاسد إذا تلاعنا بنفي الولد لا يثبت التحريم المؤبد في أحد 
الوجهين عند الحنابلة”؟'» وتركوا قوله 28 : «المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا)”*' . 


وكذا لو لاعن أجنبية يظنها زوجته فإنها"'* لا تحر" . 
ولو”*" أبان زوجته ثم قذفها بالزنا وأضافه إلى حال قيام النكاح وبينهما 
ولنه دوين لقا لغرب و لبعد ولا لمق ويه انه ما للف" ولع و 3 


»و 


فنا كن ول لعاق' 5177 روفو قول غفل 7 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير »)57/١١(‏ والمجموع شرح المهذب 2)797/١1(‏ وروضة 
الطالبين وعمدة المفتين (///70). 

(؟) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9/ 57 5). 

(6) انظر: الأصل للشيباني (8/ »)8١‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9/ 7517), 
الكافي في فقه الإمام أعديان .»)18٠١/(‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع (0/ 90"), 
والحاوي الكبير »)07/١١(‏ والمجموع شرح المهذب 2)9977/١17(‏ وشرح مختصر 


خليل للخرشي .)١77/5(‏ 

(:) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (”/ »)١18٠١‏ وكشاف القناع (2)7"95/60 والشرح 
الكيز 155 

(9) تقدم تخريجه. () في (ب): «فإنه»! 


00" انظره السو الرائقع شترت كنز الدفائق وميد الخال ويكملة الطروي 41/8 

(8) فى (ب): «وإن». 

(08 “قال القاقى ابن نض التقذادس المالكى :فى الإقتراف على :كت ساكل الغلاف 70 
8: (إذا أبان زوجته ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية» فإن لم يكن هناك 
نسب ينفيه حد ولم يلاعن» وإن كان هناك نسب وادعى أنه من ذلك الزنا فله أن 
يلاعن وينفيه) . 

(35)انظر :الساوئ الكبضر (0084/05 والمجموء قرب الجيناب: (/11/ )1ه بوووضة 
الظالبين وعمدة المتعين (/860)+.وتشفة الميعباح بفى. شرع المتهاح وخواقين 
الشوواتى والغبادي :(0/ :10071 

(30)اانظره المسوط المرفيى (/81/1) ورين العقائق قترس اكنن الدقانق وحاقية القتلى 
.)5١ /9(‏ والبناية شرح الهداية (0/ .)08١‏ 

159 الأقتزاف على مذافب العلماء لانن السدر 9م 


ز1ز1ز1زذزذزذزذزذز<ز< < | “|[[|[أ[[زآزذزآذآذ[أأ ل اد 


قيام الزوجية”''. 


وعلد العالي 5 وابن حنبل : لا يلاعن إلا ارونو 
ولاففيت الس ين" الجويدة فى احن االوسيية 4 دكن ذلك كفن 
العف 


هو 


7 52000 1 و بن 5ل6) 6 .د 0 68 
والنخعي والزهري وقتادة ومالك والشافعي وابن حنبل وإسحاق وابو 


١١(.. .5 5 5‏ 
عبيد والظاهرية؛ لأنها زوجة”'''. 


.)7؟١‎ /6( الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر‎ )١( 

(؟) انظر مذهب الشافعية فى: التنبية فى الفقه الشافعى (ص89١)»‏ والحاوي الكبير /١١(‏ 
)١‏ والمهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (/ 84). 

(9) انظر مذهب الحنابلة في: الكافي في فقه الإمام أحمد (”7/ .»)2١18٠‏ وكشاف القناع عن 
5-85 الإقناع (ه/ه؟؟) والشرح الكبير على متن المقنع .)١9/9(‏ 

4 اف انك) (التحريوة: 

(5) المغنى لابن قدامة (8/ 06). 

ل ا ا لل ا 

(0) انظر مذهب المالكية في: شرح مختصر خليل للخرشي (378/1)» والشرح الكبير للشيخ 
الدردير وحاشية الدسوقي (577/7)» ومنح الجليل شرح مختصر خليل (5/ .)758١‏ 

(4) انظر: الوسيط في المذهب (89/56). ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/ 2)١5١‏ 
ونهاية المطلب فى دراية المذهب .)5١/١0(‏ 

(9) انظر مذهب ال ره في: الكافي في فقه الإمام أحمد 0 .2)18٠١‏ وكشاف القناع عن 
مثرة الإقناع 0/0 والشرح الكسير على متن المقنع .)5١/9(‏ وشرح الزركشي 
على مختصر الخرقي (ه/ *١0ه2).‏ 

)١١(‏ قال ابن قدامة فى المغنى (05/48): (إذا قذف مطلقته الرجعية» فله لعانهاء سواءٌ كان 
نيما ولد أو لم يكو فال انو طالب سالت أنا غبت انا عن "الرخل بتطلق: تليق 
أو تطليقتين» ثم يقذفها. قال: قال ابن عباس: لا يلاعن» ويجلد. وقال ابن عمر: 
يلاعن ما دامت في العدة» قال: وقول ابن عمر أجود؛ لأنها زوجتهء وهو يرثها 
وترثه.» فهو يلاعن» وبهذا قال جابر بن زيدء. والنخعيء, والزهريء وقتادة. 
والشافعي» وإسحاقء وأبو عبيدء وأبو ثور» وأصحاب الرأي» وروي ذلك عن ابن 
عمر؛ لأن الرجعية زوجة فكان له لعانهاء كما لو لم يطلقها). 


001 الغاية في شرح الهداية 


وقال ابن عباس : يُحد ولا يلاعن”''. 

وإن قذف زوجته ثم أناتها: فلا حة .ولا لعان عندناء وقد تقدم وهو قول 
ا 5 سليمان 1510909 , 

وعند ابن عباس يلاعن” , وبه قال الحسن والقاسم ومكحول ومالك”*) 
العاف 5 5 اه وان 0 

وقال الحارث العكلي وجابر بن زيد وقتادة والحكم: يُجلدا"'. 

وفي جوامع الفقه: (لو أضافه إلى زمان ماض فهو قذف في الحال» فإن 
قال: قذفتك قبل أن أتزوجك. أو قال: زنيت قبل أن أتزوجك فهو قذف في 
الحال» وهو قول الحسن وزرارة بن أبي أوفى» وقال مالك”''' والشافعي""'"': 
يُحدء وهو مروي عن ابن المسيب والشعبي""''» قال: كل من يُحفظ عنه إن 


)١(‏ يشير المؤلف إلى ما رواه عبد الرزاق برقم )١١785(‏ عن عثمان بن سعيدء عن 
قتادة» عن جابرء عن ابن عباس قال: (إذا طلقها واحدة أو اثنتين» ثم قذفها جلد 
ولا ملاعنة بينهما»» وقال ابن عمر: «يلاعن إذا كان يملك الرجعة). 

(0) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (9708/6). 

[*] في (ت) زيادة: وابن المنذر! 

(4) كما تقدم عند عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (1/ .)1١7*‏ 

(5) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي »)١78/5(‏ والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية 
الدسوقي (5777/75)» ومنح الجليل شرح مختصر خليل (5/ .)58٠١‏ 

(0) انظر مذهب الشافعية في: الوسيط في المذهب (84/5)» ونهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج »)١7١/17(‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب .)5١/١5(‏ 

(0) انظر مذهب الحنابلة في: الكافي في فقه الإمام أحمد (”7/ 2218٠١‏ وكشاف القناع عن 
متن الإقناع (0/ >؟ة؟) والشرح الكبير على متن المقنع )5١/9(‏ وشرح الزركشي 
على مختصر الخرقى (ه/ ١"‏ ه). 

(8) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (70/60*). 

(9) نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء .)771١7/65(‏ 

(١٠)انظر:‏ شرح مختصر خليل للخرشي :4)١70/5(‏ والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية 
الدسوقي (5177/7)» ومنح الجليل شرح مختصر خليل .)58١/5(‏ 

()انظر: الوسيط في المذهب »)4١0/5(‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (17/ 2)١57‏ 
ونهاية المطلب فى دراية المذهب .)57/١6(‏ 

)تله غنيم ابن المندر :فى الاغررافه تعلق «مذاهي العلقاء (091/9): 


1خ آذ[ ذإ <#أ[آأآآ[أآأذذآذآذ | اس 


الرجل إذا قذف امرأة ثم تزوجها أنه يُحد ولا يلاعن)"'' . 
وفي خزانة الأكمل: (لو قال: زنيت قبل أن أتزوجك فعليه اللعان» ولو 
قال: [1/01] قذفتك قبل أن أتزوجك يحد”'' . 


انا 


والفرق: أن قوله: زنيت قذف في الحال سواءٌ كان زناها من قريب أو 
بعيد» وقوله: قذفتك بالزنا قبل أن أتزوجك ليس قذفًا في الحال وإنما هو 
إخبار بالقذف قبل التزوج. 

فإذا كان القذف قبل التزوج لم يكن قذفًا في الحالء» كما لو قامت به 
بينة» لكن حظهم من العلم التعلق بالظواهر دون الغوص في المعاني» ولو 
سّلم عدم الفرق فليس فيه كبير أمر وهو محمول على روايتين فيهما كما تقول 
الشافعية بالنقل والتخريج”*'. 

ولو قال: إن تزوجتك فأنت زانية» فلا حد ولا لعان فيه عندناء وبه قال 
الشافعي””' وأبو ثور" 

وكذا لو وطئت وطنًا حرامًا فقذفها فلا حد ولا لعانء. وبه قال الثوري 
والشافعي”" وآبق نوو نابو همةدواين الوذ 

ولو قذفها ثم زنت أو وطئت حرامًا لا حد ولا لعان عندنا”*'» وكذا عند 


)١(‏ جوامع الفقه. لأبي نصر أحمد بن مُحمّد العتابي» مخطوط. (ل/175). 

(؟) خزانة الأكمل للإمام الجرجاني /١(‏ 087). 

(0) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر )77١7/6(‏ . 

(5) انظر: الوسيط في المذهب ».)4١/5(‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/ 2)١5١‏ 
ونهاية المطلب فى دراية المذهب .)57/١6(‏ 

(5) انظر: الأم للشافعي (91/0). 

(1) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المتذر (797/6) . 

(0) انظر: الأم للشافعي »)07١7/0(‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب .)07١/١6(‏ 

(4) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (7:77/6) . 

(9) انظر: الأصل للشيباني (0/ 2207 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
»)١57/5(‏ والبناية (6/ 087). 


الغاية فى شرح الهداية 
71 يحتحتتلتببلتت7بلتتطتتبببيبتتبببيببت تت ا 
الشافعي"''» وقد كان يقول إذ هو بالعراق: تلاعن ويُحدء وهو قول أبي ثور 
٠ '‏ )0 
واختاره ابن التدةه 3 
ولو فرق القاضي بعد إلتعانهما ثلانًا خطأ نفذ تفريقه عندناء» وعند زفر 


ونقية الاق ةي 


ولا ينفذ بالمرتين إجماعًا؛ لأن الأكثر باق» ولو فرق بعد التعانه وحده 
لك لاله عون 1 

ولو عاذا دهان الهزأة فسن أعظ] "الح ولا مجهي إغعاونهه نه فال 
الل 

وقال الشافعي"'' وأشهب وابن حنبل: يجب إعادته”" . 

ولو فال لهنا: ناا رانية فقالت: نل انك تحد هي أولا ويسقط 
اللغانة: أن افيا اناف يوسب اس . 


)١(‏ انظر: الأم للشافعي .)”١5/0(‏ ومختصر المزني »)7"١9/8(‏ والحاوي الكبير 
.)١١72/11١(‏ 

(4: الأقيو اف عن بإذافني: القلماة. لايق المكةن 00 

0 انظر: التبصرة للخمى (5579/65)» والكافى فى فقه أهل المدينة (517/7)» والمهذب 
في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (8/ 84)» والشرح الكبير على متن المقنع (9/ 57). 
(4)":انظرة الأضل للشيباتي (54/6): وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 

.)0817" /5( والبناية شرح الهداية‎ »)١7/( 

(5) انظر مذهب المالكية فى: المدونة (؟/ 987)» والتبصرة للخمى (51474/6؟)» والكافى 
فى فقه أهل المدينة (317/9). ١‏ ْ 

190 انطر مفب الشاففية في الآ للختافسى (6 :0ه بوالميدب: فى فنه: الإماء: الشافعن 
للشيرازي (”7/ 89)» ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .)١19/7(‏ 

60 انظر مذهب الحنابلة في: الكافي في فقه الإمام أحمد »)١8١7/7(‏ وكشاف القناع عن 
متن الإقناع (07917/5): والشرح الكبير على متن المقنع (9/ 57). 

(4) قال السرخسى فى المبسوط :)6٠0/1(‏ (رجل قال لامرأته: يا زانية فقالت: بل أنت 
ناته سين متدرا اللغان > أن مس كن الجن معدا لاف 4 بوفدنها: إناء 
نوعيع: النيو ود اليذاقية إمقاط: القات انها انضيس مسيدودة فى للق 1 نينا 
أنه حى كات فى. اليداية: بأحة التحديق إسقاظ: الآخر يندا بيهام اتطر:: الأصيل للشيباتى 
0420٠ /5(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ ”57). 


سل 1ر11 ك2 


نستط : اللعان ورودتفا» وان اميك سنا ل عورد 

وفي المرغيناني: (لو قذف امرأته ثم أبانها حتى سقط اللعان ثم أكذب 
نفسه بعد ذلك لم يُحد بخلاف ما لو أكذب نفسه بعدما لاعنها)”" . 

وفي الذخيرة: (لو قذفها بنفي ولدها فلم يتلاعنا حتى قذفها أجنبي بالولد 
نحن الأحدى. بالوله وتيك به نسب الولة ولا تكن بغيد, ذلك» لآنه لوا لخن 
قاذفها حكم بكذبه)" ". 

قوله: (فإن عاد الزوج وأكذب نفسه حده القاضي لاقراره بوجوب الحد)”*' . 

يقال أكذبه: إذا نسبه إلى الكذب مثل أكفره إذا نسبه إلى الكفرء وحل له 
أن يتزوجها عند أبي حنيفة ومحمّد على ما تقده”*'. وهو قول سعيد بن 
المسيب وابن جبير والحسن والشعبي والنخعي”"'"'. 

(لأنه لما حد”") لم يق أفلة: للشيانة) !"4 لقرل الأبسناية: (الان تضرف 
رسول الله كَلِ هلال بن أمية» وتبطل شهادته في المسلمين)» ذكره مُحمّد بن 
عبد الواوةا في ااي 0 فلم اد للشهادة فارتفع حكمه المنوط به 
37 0 


() انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي »)١1/5(‏ وهو بنصه فيه. 

(؟) الفتاوى الظهيرية لظهير الدين المرغينانى (مخطوط), (١/94ب).‏ 

(69 الذخيرة البرهانية (ل/ 11). ْ 

(4) الهداية في شرح بداية المبتدي .)77١7/5(‏ 

(5) انظر: الأصل للشيباني (8/ ”87)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ,)١1//9(‏ 
والاختيار لتعليل المختار (7/ .)١58‏ 

(5) نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (7””57/0). 

(0) في (ب): «أخذاء والصحيح ما أثبت في (1). 

(6) الهداية في شرح بداية المبتدي (5/ 71/١‏ - 777). 

(9) هو الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي 
المقدسي الأصلء الصالحي الحنبلي (ت547ه). 

)٠١(‏ لم أقف عليهء وانظر: الأصل للشيباني (8/ 87)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبى .)١7/7(‏ والاختيار لتعليل المختار (7/ .)١578‏ 

(11)انظرة فين الحقائق شرح كلق اللاقائن بوحانية العلى :114/8 


20280 الغاية في شرح الهداية 


حسم لم 5 


(وكذلك إن قذف غيرها فحُد به)0'', لما قلنا”' . 

(وكذا إذا زنت فحُدت لانتفاء أهلية اللعان من جانبها)” . 

وشو متحيول على أنه زنك فعاف قبن «الخلوة ييا" ماقةا يل لذنها 
بعد الدخول حدها الرجم.ء أو دخل بها وهي أو أحدهما على غير صفة 
الإحصان بأن دخل بها وهي أمة أو ذمية ثم أسلمت أو أعتقت الأمة بعد 
الدخول قبل اللعان' . 

وبذلك يُعرف معنى"'' قوله: (وهما على صفة الاحصان, وزناها مرة في 
العمر يسقط إحصانهاء وذكر الحد وقع اتفاقًا)”" . 

أو ليشتهر زناها كما [4"/ ب] لو كان معها ولد لا يعرف له أب» وقيل : 
فحت أى زنت :زا موا للحداء وقيل: زنت: أئ قذفت فحت حد القذق”* , 

وفي الذخيرة”*؟: (زنت أو قذقت فحدت ولم يشترط الحد [05/أ] في 
زناهاء وإذا قذف امرأته وهي صغيرة أو مجنونة فلا لعان بينهما؛ لأنه لا يحد 
قاذفها لو كان أجنبيّاء واللعان خلف عن حد القذف”''' فلا يلاعن الزوج. 
ون ةا 0 ْنا لعدم اكات في جا ويه ذال 1 


)١(‏ الهداية في شرح بداية المبتدي (؟71777/1). 

(0) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)5١/5(‏ 

(6) الهداية في شرح بداية المبتدي (777/5). 

(5:) فى (ت): «الدخول بها». 

(8) انظ الحناية فتريم الووانة 4061/3 .سيور الحقاتى قترج كت اللدقائق وشافنة 
الشلبي (6/ .)١9‏ والبناية شرح الهداية (57/6/اه). 

(5) في (ب): «مبنى»». والصحيح ما أثبت في (1). 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟7777/5). 

() انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 57). 

(9) في (1): «الوجيزاء والصحيح ما أثبت في (ب). 

)٠١(‏ في (ب): «الحد). )١(‏ فى (ب): «فعلها). 

16 )انطر الآء للشافنى:(0/ )نو والتساوق الكير (4)153/10 والمجمرة شرع 
المهذب .)3596/١١/(‏ 

.)١71١ الذخيرة البرهانية (ل/‎ )١( 


ع ةلت وم 2 


وفي المدونة: (يلاعن بقذف الصغيرة التي لم تبلغ المحيض ولا تلاعن 
هي لأنها لا تحد بنكولها)"''. 

وفي الإشراف: (إن كانت يجامّع”'' مثلها يحد)”" . 

وفي المغني: (إن قذفها وهي بنت تسع سنين فعليه الحد وتطالبه إذا 
بلغت» وله إسقاطه باللعان» وبدون التسع يعزر)””'. 

وفي المحلى : (إذا قذف الصغيرة أو المجنونة فلا لعان ويحد)””'» قال ابن 
حزم: (لأن الزنا لا يكون منهما"'' أصلًا ؛ لأنه معصية كبيرة وإسقاطه عن القاذف 
حين تيقن بكذبه خطأء والحد بنص القرآن واجب على كل من رمى بالزنا)”" . 

قلت: كلامه يشبه كلام الممرودين”"»: فإنه يقول: لا يكون بينهما زنًا 
أصلًا لما ذكرتم» يقول: يجب عليه الحد لرميها بالزناء وهو تناقض؛ لأنه إذا 
لم يكن فعلها زنًا أصلًا كيف يكون ذكر فعلها زنًا حتى يوجب عليه حد القذف 
بالزنا هذا هوس"*. 

(ولو قال لها: زنيت وأنت صبية أو مجنونة وجنونها معهود فلا حد 
ييا 

ولا يُجعل قذفًا في الحال؛ لأن فعلها لا يوصف بالزناء بخلاف قوله: 
زلبعروا لك دسة أو -مقتوكة او سند أريعيه دده :وعدره عشيوون سد نحيك 
يقتضر اذكزة' في م 


. المدونة (؟”/ 7366). 68 في (ب): «تجامع»‎ )1١( 
: 70 /0( «الاشراف »عن داهن القلماء لابن المنذو‎ )( 

(8) المغني لابن قدامة .)0١//(‏ (5) المحلى (3757/9). 
(5) في (ب): «منها»). (0) المحلى (7757/9). 


() الممرودين: مأخوذ من مرد الشخص: طغا وعتاء جاوز حد أمثاله» عصا معجم اللغة 
العربية (”/ .)5١/5‏ 

() انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 51). 

.)7177/5( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )09١( 

)١١(‏ الجامع الصغير لأبي عبد الله مُحمّد بن الحسن الشيباني» مع شرحه النافع الكبير 
لمُحمّد عبد الحي بن مُحمّد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي (ص؟5975). 


5ه الغاية في شرح الهداية 

(وكذا لو كان الزوج صغيرًا أو مجنونًا لعدم أهلية الشهادة... وقذف 
الأخرس لا يتعلق به اللعان)”'' . 

ولو خرسا بعد اللعان قبل التفريق أو أحدهما أو ارتدا وكذب نفسه أو قذف 
فحدا ووطئت وطءًا حرامًا فلا حد ولا تفريق”''» وهو قول اين حنبل7" حكاه ابن 
المنذر عنه» وعن أبي عبيد وإسحاق بن راهويه وهو قول الشعبي والأوزاعي””*'. 

قال ابن قدامة: (وكذلك ينتفي لأن اللعان يفتقر إلى الشهادة فلم يصح 
من الأخرس كالشهادة في الأموال» ولأن اللعان يُدراً بالشبهة» والإشارة 
ليست صريحة كالنطق» ولا يخلو عن تردد واحتمال فلا يجب به الحد كما لا 
يجب على أجنبي بشهادته . 

وعند مالك”*' والشافعي"'' والظاهرية وأبي الخطاب من الحنابلة”'' يصح 
قذفه ويلاعن بالإشارة» واعتبر مالك”' والشافعي'' اللعان والحد ونفي النسب 


.)70/7 /5( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(؟) وهذا ما عليه فقهاء الحنفية» خلافًا لقول لزفر: أن الفرقة تقع بلعان الزوجة دون 
الطحاوي للإسبيجابي ل(7١75)»‏ وبدائع الصنائع (/ 2554» والهداية مع العناية وفتح 
القدير (66/5؟)., خلااصة الدلائل ” والاختيار (6/ مما)ء وتبيين الحقائق 
(/07١)ء‏ والبحر الرائق (5//ا7١).‏ 

(9) انظر مذهب الحنابلة في: كشاف القناع عن متن الإقناع (0/ 2)597 والشرح الكبير 
على متن المقنع (9/ :»2٠١‏ ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 070). 

(5:) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (777/0). 

6 انظر: المدونة 76 وشرح مختصر خليل للخرشي .)١"0/:(‏ والشرح الكبير 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب .)5777/١1٠(‏ والحاوي الكبير :»)7577/١١(‏ والمهذب 
في فق الإمام الشافعي للشيرازي (85/75). 

(0) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع (5/ 20594 والشرح الكبير على متن المقنع (9/ 515) . 

(6) انظر: المدونة (5/ 2057517 وشرح مختصر خليل للخرشي (5/ )2 والشرح الكبير: 
للشيخ الدردير (؟5/ 5515). 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب »)5777/١1(‏ والحاوي الكبير .)757/١١(‏ والمهذب 
للشيرازي (857/5). 


اللّعان -- 
ممم 


بوقوع طلاقه وصحة بيعه وسائر تصرفاته التي تثبت بالشبهة)7"©. 

واستحسن ابن قدامة القول الأول» وفرق بأن الحد لا يجب بدليل فيه 
شبية فا قاد عا الكتيادة لذ تقيل, فى جدود و تفيل اتن ,ساكو الح 1 

والنسب يثبت بالشبهة ولا ينتفي بالشبهة» ولهذا لا تقبل شهادته» ولفظة 
الشهادة في اللعات 0 شرطء وكذا عند الشافعي”*' على الصحيحء» فلا يأتي من 
ال 

وتعلقوا بأن أمامة بنت أبي العاص أصمتت فقيل لها: لفلان كذا ولفلان 


كذاء فأشارت أي نعم فرأوا أنها وصية"'. 


ولا حجة فيه فإنه لم يذكر الراوي» ولم يعلم قول من يكون قوله حجة. 
ولا يلزم من تجويز الوصية لمن اعتقل لسانه بالإشارة جواز حده بها""". 

واعترض ابن القصار على قولنا: إنه يشترط فيه القذف بصريح الزنا 
بالقذف بما عدا العربية فإنه لم يوجد القذف بصريح الزناء مع هذا يجري 
اللعان بكل لسان وهو غلط. فإن صريح الزنا يوجد بكل لسان». وتشبثوا بما لا 
يعول عليهء وهو أن [08/أ] رسول الله كَل كبر وهو جنب فأشار الهم أن اثتوا 
مكانكه”". وكذا أشار إلى أبي بكر في الصلاة”"'. 


.)05 5” /8( المغني لابن قدامة (//07). (؟) المغنى لابن قدامة‎ )١( 

0 قل اب «اولفقلة"اللعاناقن'الخنهادة. والفيجي .ما انيف قن 41 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (77/7/57). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب (5777/11)» والحاوي الكبير :)77/١١(‏ والمهذب 
للشيرازي (8657/7). 

(5) رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار في باب اللعان برقم »)١0١55(‏ قال ابن الملقن 
في البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (وهذا غريب 
عنها). انظر: معرفة السئن والآثار »)١8 /١١(‏ البدر المنير (/9/ .)791١‏ 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي (7/ 20255 وتبيين الحقائق (7/ .)25١‏ والجوهرة النيرة (4/ 
35 ). والبحر الرائق .)١7١/5(‏ 

() رواه البخاري برقم (6/ا؟) 1/ 7ك ومسلم برقم (6065) (ص١١5).‏ 

(9) رواه البخاري برقم (:58) (1/ لاا ومسلم برقم .)""١5/١()551١(‏ 


]ونا الغاية في شرح الهداية 

قلنا: هذا جهل عظيم منهمء فالنبي وَلِِةِ أشار مع القدرة على النطق 
فليجوزوا لعان القادر على النطق بالإشارة. 

وبقوله 2 : (بعثت أنا''' والساعة كهاتين)”'' . 

وقياسهم على مثل هذا جهل منهم وعدم تأمل لأن ذلك تذكرة وموعظة 
ولا يترتب عليه حكم ". 

قوله: (وإذا قال الزوج: ليس حملك مني فلا لعان بينهما عند أبي حنيفة 
وزفر)”*'. 

إلا يفيه تالكا يكن الولاقة أى يقول: :زنيض وهنا احير م 1 

وحكاه ابن عبد البر عن ابن الماجشون وهو الصحيح من مذهب 
6 وهو قول الحسن البصري والفورم 7 

وفي الأشراف: (رُوي ذلك عن الشعبي وعمر بن عبد العزيزء وبه قال 
انق أن اليلى: بوا بو )”3 . 


3 ءِ 7 م 8 ٠‏ 5 
وقال ابو يوسف وو ١‏ فشالك” 0 وعبل العزيز واشهب: لا يلاعن 


)١(‏ «أنا» ساقط في (2»)1 وقد ورد في رواية مسلمء ولم يرد في رواية البخاري. 

(؟) رواه البخاري برقم (5975) »)١557/5(‏ ومسلم برقم (5900) (5518/54). ظ 

(6) انظر: بدائع الصنائع (5/ 02555 والهداية مع العناية وفتح القدير (577/5)» والدر 
المختار (/ .)541١‏ 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (777/5). 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (2531/17» وبدائع الصنائع (59/ 0025155 والجوهرة النيرة 
(5272/5)., والبحر الرائق .)١77/5(‏ 

(7) انظر مذهب أحمد في: الكافي في فقه الإمام أحمد (7/ »)١91٠0‏ والشرح الكبير (9/ 
71). وكشاف القناع (3917/0). 

.)٠١5 /5( الاستذكار‎ )0( 

() الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (3157/6). 

(9) انظر: مختلف الرواية (4817//57)» والمبسوط للسرخسي (// )2 والهداية مع العناية 
(557/5)»ء والاختيار .)١185/7(‏ 

(١٠)انظر:‏ البيان والتحصيل (5/ 575)» والذخيرة للقرافي (27309/15)» والتاج والإكليل 
لمختصر خليل (508/5)» والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (؟/ .)57١‏ 


زذز ز زذزذزذزذزذ[ذذذذ ل ا 


حتى تلد لأقل من ستة أشهرء وهو قول أبي حنيفة الأول. 

وذكر الطحاوي عن أبي يوسف: (أنه يلاعن قبل الولادة)”2 . 

وعن مالك وأصحابه فيه ثلاثة أقوال ذكره في الإكمال: يلاعن إذا ادعى 
رؤية الزنا واستبرأ معًا”"'» ويلاعن في الجملة من غير استفسارء [ويلاعن 
ندغوق: الابخبراة]' "رولا يااعق :إن و مدعه إلآ أن كلد لأقل من من 
ا 

وعتك الشافعي ودواد يلاعن في الحال» وعن الشافعي قول: اخرة أنه لا 
يلاعنها إلا أن يقذفها””“'. ذكره/ في الأشراف"'. 

وذكر عن أبي حنيفة أنه لو نفى حمل امرأته وقال: هو من الزنا فلا لعان 
ولا حد. 

وفي خزانة الأكمل: (لو نفى ولدها وقال: إنه من الزنا فلا لعان ولا 
حد عند أبي 7 

وفي المحلى: (الحامل ينفي ولدها عنه باللعان وبعد وضعه لا ينفي 
نلعن 

وهذا تحكم على دين الله وخلف» وكيف يكون الولد للفراش بعد 
الوضع ولا يكون قبله» وهو ظاهرية محضة مثل قولهم: البول في الماء لا 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء (؟/ .)0٠١١‏ (0) فى (ب): «استبرأها». 

١]‏ ساربين 1 ]مسرك من الأكما نه ولمن الى السس 

(5:) إكمال المعلم بفواتد مسلم (0)7/9/5. وانظر: المدونة (5597/5). والكافي في فقه 
أهل المدينة (؟/ 425١6‏ ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل (1757/5). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب »)2577/١17(‏ والحاوي الكبير »)7595/١١(‏ والمهذب 
في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (7/ 817). 

(5) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (3719//6). 

(0) خزانة الأكمل للإمام الجرجاني )0877/١(‏ بتصرف يسير»ء ونص صاحب الخزانة: 
(ولو نفى الزوج حملها وقال: إنه من الزناء لا لعان ولا حد عند أبي حنيفة. 
وعندهما: إن جاءت به لأقل من ستة أشهر وجب اللعان). 

(6) المحلى (73717/9). 


سس لز رضيينية 


ينجسه. وإن بال رطلًا فى إناء ثم سكبه 2 الماء لا 5000" 


وفي حديث ابن عمر أنه 8 (لاعن بين رجل وامرأته وألحق الولد 
بالمرأة) رواه الجماعة» وقد تقدم. 

وفي التنبيه: (إن قذفها وانتفى عن حملها فله أن يلاعن وله أن يؤخر إلى 
أن تضع)” '" . 

احتجوا: بجواز اللعان بنفي الحمل بحديث ابن عباس أن هلال بن أمية 
قذف امرأته”'' عند النبي 82 بشريك بن سحماء وفيه فقال 82له: «أبصروا فإن 
جاءت به أكحل العينين..) الحديث». وقد ذكرناه» فدل على أن التعانهما إنما 


كا لق كدي 3 
قال أبو عبيد: (انكار الحمل من أشد القذف واللعان له لازم كان حملا 
أم لا . 


(وأبو يوسف ومحمّد يقولان: إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت 
القذف تيقنا بقيام الحمل عند القذف فيتحقق القذف, وأبو حنيفة يقول: إذا لم 
يكن قذفا فى الحال يصير كالمعلق بالشرط فيصير كأنه قال: إن كان بك حمل 
فليس مني, والقذف لا يصح تعليقه بالشرط» وإن قال لها: زنيت وهذا الحمل 
من الزنا تلاعنا للقذف بصريح”" الزنا)”" . 

ولم ينف القاضي الحمل عندنا”* . 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع »)55١/7(‏ والاختيار (/1877)» والنقاية مع فتح باب العناية 
.»)23"٠١/5(‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (”7/ 597). 

() التنبيه فى الفقه الشافعى للشيرازي (ص184١).‏ 

16 مع مولت يك عطس وفنا رودت قيهن 4 النظارا:٠‏ سد القارنة (ى 2 80117 لإعا نتن 
تميق الضكابة زب 1 : 

(8) انظر: جامع الأصول »)77/1١١(‏ وشرح صحيح البخارى لابن بطال (// 40/7), 
ونيل الأوطار (7777/5). 

(5) نقله ابن المنذر فى الإشراف على مذاهب العلماء (71//6”). 

69 في (ب): اوصريح؟ . 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (17/7/5). 

(4) انظر: المبسوط للسرخسي (17/ 4201 والهداية مع العناية (54/ 227577 والاختيار (/187). 


ةا 0 


(وقال الشافعي”'' بنفيه لأنه :2 نفى الولد عن هلال وقد قذفها حاملا”" . 

لآنه كلا قال: «إن جاءت به اصحوية أريصح أثيبج حمش الساقين فهو 
لهلال)7””" . 

(ولنا: أن الأحكام لا تترتب عليه إلا بعد وضعه ليمكن الاحتمال قبله)”*'. 


قال أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري: (عن عبد الله بن أبي صفرة 
[/] الصحيح أن القاذف لزوجته عويمر بن الحارث العجلاني» وهلال بن 
أمية خطأ. ومثله عن مُحمّد بن جرير الطبري» قال أبو عبد الله: أظن الغلط 
من هشام بن حسان والقصة واحدة ولو كانت قصتين لم يتوقف رسول الله كلل 
في الثانية» وقد ثبت أنه توقف حتى نزلت إلا أن يكونا متقاذفين)”" . 

وذكر أبو الفرج بن الجوزي: (أن أحمد أنكر لعان هلال بالحمل''. 
وقال: إنما أخطأ وكيع فقال: لاعن بالحمل» وإنما لاعن رسول الله كَل لما 
جاء فشهد بالزنا ولم يلاعن بالحمل» ولو كان اللعان بالحمل لكان الحمل 
منتفيًا من الزوج غير لاحق به أشبهه أو أشبه المرمي به» ألا ترى أنها لو 
وضعته ثم نفى ولدها وكان أشبه الناس به أنه يلاعن بينهما ويفرق» ويلزم 
الولد أمه ولا يلحق به لشبهه به» فدل على أن اللعان لم يكن بنفي الولد حال 
كونه )71 . 

وعن أبي هريرة ويه قال: جاء رجل إلى رسول الله كله من بني فزاره 
فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسودء فقال 2دُ: «هل لك من إبل؟» فقال: 


,)57"7/٠١( والبيان في مذهب الإمام الشافعي‎ »)60/١١( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)511/١1( والمجموع شرح المهذب‎ 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟71077/5). 

(*) تقدم تخريجه (ص9717). 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (77/5/5). 

(5) شرح صحيح البخارى لابن بطال (577/7). 

(5) انظر: شرح منتهى الإرادات (/ »)2١8١‏ والفروع وتصحيح الفروع .)5١4/9(‏ 

(0) التحقيق في مسائل الخلاف لأبي الفرج ابن الجوزي (؟5/١701).‏ 


نعم» قال: (ما لونها؟» قال: حمرء قال: «هل فيها من أورق؟» قال: إن فيها 
لورقًاء قال: «فأنى تراه؟» قال: عسى أن يكون نزعه عرق» قال: «وهذا عسى 
أن يكون نزعه عرق». أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجهء وهذا الرجل هو ضمضم بن قتادة"'' . 
وقيل*: إن لتر ا؟ سدة سواه قال «المندو و اسناقه غروي د 7 
وقوله: (نزعه عرق) أي جذبه إلى الشبه بمن خرج شبيهًا له» والعرق 


ينا الأصتل هين اللنببين' 7" والآروق من الانن الى فى لونه وياضى الى 
ار 


فلما لم يرخص ظلُ في نفيه لعدم شبهه به وكان الشبه غير دليل ثبت أن 
جعل النبي 22 ولد الملاعنة من زوجها إن جاءت به على شبهه دليل على أن 
اللعان لم يكن بنفي الحمل””'. 

وفيه: (إن جاءت به على نعت كيت وكيت فهو لشريك بن سحماء»» ولا 
يكون الولد للزاني لما ثبت من قوله: «وللعاهر الحجر)"''» وهو من رواية 
عباد بن منصور عن عكرمة» وهو ضعيف واوء كما ذكرناه فيما تقدم . 

قال الشيخ أبو بكر الرازي: (وفيه أشياء ليست من كلام رسول الله كلل 
55 رم 


.)١1١"ا//5(‎ )١ة‎ ٠٠0 البخاري برقم (ه:8ه) (// 37ه). ومسلم برقم‎ )١( 

00( مختصر سنن أبو داود للمنذري (”/ ؟77١).‏ 

(0) نزعه عرق أي: جذبه إليه وأظهر لونه عليه فأشبهه والعرق الأصل من النسب. انظر: 
جامع الأصول »)/":/٠١(‏ وشرح صحيح البخارى لابن بطال (414/17)» ونيل 
الأوطار (7//5). 

(8) الأورق: الذي فيه سواد ليس بحالكء» بل يميل إلى الغبرة» ومنه قيل للحمامة ورقاء. 
فتح الباري 2)١57/١6(‏ والجامع الصحيح للشكرة والمسانين 0/70 

(5) قال الزيلعي في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (7/ :)5١‏ (نفاه النبي 
- عليه الصلاة والسلام ‏ عن أبيه أشبهه أو لم يشبهه كما لو تلاعنا بنفيه بعد الولادة 
فإنه ينفي كيفما كان. ولا ينظر إلى الشبه) . 

() تقدم تخريجه (ص776). © أحكام القرآن للجصاص (95/ 3857). 


ا ام رج لك 


ولم يرخص ل للأعرابي في نفيه عنه لعدم الشبهة به» ولا يجوز نفي 
الس بالشيهة والقي 3 
قال: (والصحيح أن هلال بن أمية قذفها بالزنا لا بنفي الولد كما تقدم 
(6) مس ع © سروه 
عن ابن حنبل ومعحمل وابن جرير وابن ابي صفرة) ١‏ 
50 )05 
حمل للشك في وجوده) 
الأصحاب: أما عند أبي حنيفة فظاهر. 
وأا 000 إتنا"تتيت: للولن: ل لحمل 4 وإنما' يندت له 
اسم الولد بالانفصالء ولهذا ب 000 موروا ويه يم بخللاف 
الرد بعيب الحبل؛ لأن الحمل ظاهر واحتمال الربح شبهة والرد بالعيب لا 
يمنع بالشبهة» والشبهة تمنع اللعان لأنه من قبيل الحدود»ء والنسب يثبت 
بالشبية» كها فى الوطء بالشبية »فلا يقاس على العنب)» .وقول أي عبيدك: 
لإلكان الحم مق أشي القذ ف [#5ارى] لبن بشىء ققراة أن«يكون أشد؛ 
لأنه يُحتمل أن يكون من غيره بالوطء بالشبهة وبالنكاح [1/55] الفاسد وبالوطء 
00 ةن ٠.‏ 0م(ه) 
مكرهة أو مجنوبه وزال جنونها) : 


)١(‏ انظر: اللباب في الجمع بين السّنّة والكتاب (7/ 042594 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبي (/ »27١‏ والمعتصر من المختصر من مشكل الآثار )771/١(‏ . 

(0) انظر: المغني دض قدامة (//7/8). والشرح الكمير عل قن المقنع )5١/9(‏ 
(657”/6). 

(9) أحكام القرآن للجصاص (95/ 07857 . 

(4) لم أعثر عليهء وانظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ /451)» قال ابن مازة: 
(أجمع أصحابنا أنه لا ينتفي نسبه وهو حمل؛ لأن انتفاخ البطن محتمل» يحتمل أن 
07" ويحمل اذ 00 ويحتمل أن عه ) اباك لحري 

60 بدائع ا في ترتيب الشرائع 27/9 ؟). 
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وكلامه تحامل أو مجازفة. 
ولو تصادقا أن الولد ليس بابن لصاحب الفراش لا يصدقان على قطع 


فيه لا بالقان 77 ويه فال الا قف 7 


010 


فيه 
إفرة 
00 
)00( 


000 


(>30 


(000 


واكلن الوواة كد الله ذكروع فلملاو ., 
5 1 2 
وحكن 'لولنا ابوك الراري 3 
وذكر غيره أن بعد تصديقهما على أنها زنت ينقطع العاف و 
١‏ اء 1 ف م 32 
ويلك الشافعي يلاعن لرفع الفراش 
قلنا: رفع الفراش بيده ونفي النسب بدون التعانهما يرده القرآن”"'» وعنه 


ىبل العاق وعد الروسة: وهو اقول الليق 3 , 


ومثله ذكره الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ ”55) فقال: (إذا 
تصادق الزوجان على أن الولد من الزنا من فلان لا يثبت يثبت النسب منه ويثبت من الزوج 
لآن الفراش له). 

انظر: الأم للشافعي (1757/5). 

المدونة (؟5/ 22509 وانظر: شرح مختصر خليل للخرشي (5/ .)١18١‏ 

أحكام القران للجصاص (”/ 7857) . 

قال السرخسي في المبسوط (7/ 55): (إن أقرت المرأة بالزنا فقد خرجت من أن 


تكون أهلا للعان). 


قال الماوردي في الحاوي الكبير :)1/١١(‏ (لا يخلو حال القاذف لزوجته من ثلاثة 


أحوال : 


أحدهما: أن تصدقه على القذف. وتصديقها أن تقر بالزنا الذي رماها به فيسقط عنه 
حكم القذف ويجوز أن يلاعن لرفع الفراش ونفي النسب. 

والحالة الثانية: أن تكون منكرة للزنا لكنه يقيم البينة عليها بالزنا. فيسقط عنه حد 
القذف ويجوز له أن يلاعن قبل إقامة البينة وبعدها لرفع الفراش ونفي النسب. 
والحالة الثالثة: أن تكون غير مصدقة له وليس له بينة عليها بالزنا فيجوز أن يلاعن 
بإجماع» وهي الحال التي لاعن فيها رسول الله كَلْةَ بين العجلاني وامرأته وبين 
هلال بن أمية وزوجته). 

هنيل المؤلف قوله تعالى : «ووالدِنَ رموه جم زر يكل لم شبكة إلا لشم مَهْدَةٌ لزه 
ع سَبَدتٍ ينه إِنَهه لمن صقت (©* إلى آخر آيات اللعان في سورة النور. 

انظر: المبسوط للسرخسي (/7/ 55)» والحاوي الكبير .)5/١1١(‏ 


-- 7 ا 

وهذا خلطة لاه لسن ماقراو عقا عاونا اهنا ل ير 1 كا ذكرنا 
وفي المدونة: (لو أقرت بالزنا ثم رجعت لها ذلك» وقيل: بعد اللعان تحد؛ 
الفا اللعان أيعة كا رود ينا" بقتارة يتعفلو نه أينا ا قاو ياد 
فقد تناقض كلامهم في ذلك" " . 

وفي المدونة: (أيضًا لا تحد الكافرة إن تكلمت أو أقرت بعد لعان 
الزوج)”*'» وقد تقدم . 

قوله: (وإذا نفى الزوج ولد امرأته عقيب الولادة أو في الحال التي تقبل 
التهنئة وتبتاع آلة الولادة صح نفيه ولاعن به وإن نفاه بعد ذلك لاعن وثبت 
النسب منهء وقال أبو يوسف ومُحمّد: يصح نفيه في مدة النفاس)”” . 

وفي جوامع الفقه: (لو نفاه بعد الولادة بسنة وجب اللعان ولا يقطع 
نسبه إلا أن يكون بعدها بيوم أو يومين» وذكر أبو الليث عن أبي حنيفة إلى 
ثلاثة أيام» وقيل: تسعة أيام رواه الحسن عن أبي حنيفة" )0 . وه 
السرخسي وقال: (نصب المقدار بالرأي لا يكون)”" . 

(وعندهما في مدة النفاس ولو قبل التهنئة أو سكت""'. أو اشترى ما 
يحتاج الصبي إليه لا يقطع)”'''. 


(0) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي »)١57/75(‏ والبناية شرح الهداية 
(5/ 2087). ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)507/١(‏ 

(؟) المدونة (3657/7). 

(6) انظر: البناية شرح الهداية (5/ 2)0/857 ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)1077/١(‏ 

(5:) المدونة (؟057/5”). 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (7175/5). 

(5) انظر: مختلف الرواية (؟2»)9488/5 والمبسوط للسرخسي (7/ 07)» والهداية مع العناية 
(557/5)» والاختيار (”7/ /181). 

(0) جوامع الفقهء لأبي نصر أحمد بن مُحمّد العتابي» مخطوط. (ل/174). 

() الميسوط للشرخسق :(/1/ 87). 

4)ة قال السرخيض فى سيو 0 817) 3( زقا حارم تفوت لين لها أن فيه همذ للق؛ 
لأن :فكو عه الحيقة يمد لة قؤلة التهفة + وذلكف بيؤالة اللإقراو برفنية) : 

.)77/7/5( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )09١( 
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وتنتجبه النفى. إذا غلم أنه البيين. ونه" . 

وفي المبسوط: (لا يحل له أن يسكت بعد الولادة عن نفيه.ء ويقبل 
تناع على عا لو يسيم فاغله)""".ضوف ذلك يإقتارة السسوط ذكره الى 
المنافع” " . 

قلت: لأنه لو كان يبتاع آلة الولادة ثبت نسبه ولا يصح نفيه بعد ذلك”*' . 


وقال مجاهد وشريح: يجوز للزوج انينفي وللذم معي شنا معد 
الشافعي''' متى أمكن نفيه بالمرافعة إلى الحاكم فلم ينفه لزمه نسبهء وبه يقول 
في واف سيد واه ال 

وفي المبسوط: (مدة النفاس وهي أربعون يومًا كحالة الولادة بدليل أنها 
لا تصوم ولا تصلي)”"'. 

وفي الإسبيجابي: (أقصى مدته النفاس» وأبو حنيفة يقول: لا بد له من 
مدة التأمل والنظر كيلا يكون نفيه بغير حق وهو حرام بالحديث» وقبول التهنئة 
أو سكوته عند التهنئة أو ابتياعه آلة الولادة أو مضي ذلك الزمان من غير نفي 
دليل التزامه”'''» وإن قدم بعد مضي مدة النفاس فعند أبي يوسف له أن ينفيه 


)١(‏ انظر: الاختيار 7/70 »)١85‏ وكنز الدقائق مع تبيين الحقائق (”7/ »)75١‏ والنقاية مع فتح 
باب العناية .)7١1١/5(‏ 

(0) المبسوط للسرخسى (7/17 0١‏ - 05). 

(©) المنافع شرح مختصر الفقه النافع لحافظ الدين النسفي» المسمى (بالمستصفى)») 
117771 

(5) نقله عنهما ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء .)7"١57/60(‏ 

() انظر مذهب الشافعي في: الحاوي الكبير »)81/١١(‏ والمجموع شرح المهذب /١7(‏ 

(0) نقله عنهما ابن المنذر فى الإشراف على مذاهب العلماء .)5١57/6(‏ 

() الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)5١57/0(‏ 

(9) المبسوط للسرخسي (0/ ١‏ ه). 

(١0)انظر:‏ الهداية مع فتح القدير (77515/5؟7)» وخلاصة الدلاائل (0/ 55)» والاختيار (”/ 
5١ك١)‏ وتبيين الحقائق ,)5١/6(‏ البناية (:/ ١اهلا).‏ 


ل ل [/ا14 | 


إلى سنتين اعتبارًا بمدة الرضاع'7 200 . 

لآأنها من أحكام الطفل والولادة أيضًا عند فوات مدة النفاس. وعند 
ادك إلى ١‏ عي دو قا اعقنار ا بندة الاب 57 

وفي الإسبيجابي: (لو كان الزوج غائبًا فيكون الخبر كحضرة الولادة فهو 
على الاختلاف» ولو بلغه الخبر بعد حولين فنفاه فقد ذكر في غير رواية 
الأصول أنه لا يقطع ويلاعن» وروي عن أبي يوسف وعن محمّد أنه ينفيه إلى 
أربعين يومًا كما إذا بلغه في الحولين)”؟' . 

وفي المحيط: (لو قدم بعد الولادة فالمعتبر مقدار مدة النفاس كحالة 
الولادة» وروي عن أبي يوسف [1/58] أنه إن قدم قبل الفصال فهو مقدر بمدة 
النفاس وإن قدم بعدها فليس له نفيه؛ لانقطاع أثر الولادة)”” . 

وفي المبسوط: (إن قدم قبل مدة الفصال فله أن ينفيه إلى أربعين يومًا 
وبعدها لا ينفيه2؛ لأنه يقضى عليه بنفقته في ماله الذي خلفهء ولو جاز له أن 
ينفيه بعدها لجاز له ذلك بعدما صار شيخًا وهذا قبيح)”" . 


وفي الينابيع: (عندهما له نفيه إلى أربعين يومًا وهو مدة النفاس» وإن 


)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي »)0١/17(‏ والهداية مع فتح القدير (2)75/5» وخلاصة 
الدلائل (؟/ 50)» والاختيار (7/ 2)١85‏ وتبيين الحقائق (7/ .)5١‏ 

(0؟) شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط). (ل/5١7).‏ 

(6) انظر: المبسوط للسرخسي »)0١/17(‏ والهداية مع فتح القدير (5714/5): وخلاصة 
الدلائل (؟/ 55)» وتبيين الحقائق (7/ ».)75١‏ البناية (5/ 076١‏ . 

(4) شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط). (ل/5١).‏ وانظر: الاختيار 
»)١857/9(‏ وتبيين الحقائق (”/ 2)75١‏ والبناية (5/ .)/6١‏ 

(5) المحيط الرضويء» لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/١/758).‏ 

0) انظر: الهداية مع فتح القدير(:/ 7515). وخلاصة الدلائل (5؟/ 55)» والاختيار (”/ 
7»). وتبيين الحقائق (”/ »)75١‏ البناية (5/ .)1/0١‏ 

(0) المبسوط للسرخسي (07/17). ثم قال السرخسي بعدها: (هذا كله إن لم يقبل التهنئة 
فأما إذا هنيع فسكت فليس له أن ينفيه بعد ذلك؛ لأن سكوته عند التهنتة بمنزلة قبوله 
الفوفة ). وذللفه مكزلة الأقران يفيه ): 
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حككت 0 


ذكره أبو جعفر الطحاوي إذا قدم قبل الحول وبعد الحولين لا ينفيه أبدًا)”'". 

وذكر الفقيه”' عنه أن ينفيه بعد القدوم إلى سنتين» وقال مُحمّد كانه : 
له نفيه إلى أربعين يومًا من حين قدومه فإن بلغه الخبر في مدة النفاس فله نفيه 
إلى تمام الأربعين عند أبي حنيفة ومحمّدء وذكر في غير رواية الأصول عن 
أبي يوسف إذا بلغه الخبر بعد تمام الحولين لا ينفيه ويلاعن. 

وؤقال ميشمد: لو تفاة يعد الحولين الى اربعية يوما حي يلغه الخير 
يلاعن بينهما ويقطع نسبه منه . 

قال: (وإذا ولدت ولدين في بطن واحد وهما التوأمان يكون بينهما أقل 
من دفةا ير . 

وقد تقدم في باب الرجعة إذا أطلق التوأم على كل واحد وكل واحد لا 
حل 6 الاسم وحده وجمعه توائم وهو اسم جمع وليس بجمع حقيقة 
كرخال فنفى الأول واعترف بالثاني ثبت نسبهما”"'. 

(لأنهما خلقا من ماء واحد وحد الزوج حد القذف لأنه أكذب نفسه 
باعترافه بالثاني فإنه اعتراف [0/ب] بالأول بعد النفي أيضًا"”"'؛ لأنهما لا 
تنضالا “فى لبولع النسي”” : 


() انظر: المبسوط للسرخسي (0/اه)ء والهداية مع فتح القدير(7715/5)» وخلاصة 
الدلائل (؟/ 55)» والاختيار (7/ »)١857‏ وتبيين الحقائق (”/ 2»)75١‏ والبناية (5/ .)7/6١‏ 

(1) الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص17508). 

() يعني به: مُحمّد بن عبد الله بن مُحمّد بن عمرء أبو جعفرء البلخي» الهندواني. 

(4) الهداية في شرح بداية الميغدي 0/9/9 . ١‏ ْ 

(4) في (]): «هذهاء والصحيح ما أثبت في (ب). 

(5) انظر: الهداية مع فتح القدير (774/5)» وخلاصة الدلائل (؟/ 55)» والاختيار (7/ 
5») وتبيين الحقائق (79/ ١؟).‏ 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (71/7/5). 

(4) انظر: المبسوط للسرخسي (17/ 220١‏ والهداية مع فتح القدير (515/15)» وخلاصة 
الدلائل (؟/ 55)» وتبيين الحقائق (”7/ .)7١‏ 


1 995009000000866 

(وإن اعترف بالأول ونفى الثاني ثبت منه ولاعن لأنه قاذف لها بنفي 
الثاني ولم يرجع عنه. والاقرار بالعفة سابق على القذف فصار كأنه قال: عفيفة 
ثم قال: هي زانية وفيه التلاعن)''. 

ولأنه لو قال: هي زانية ولم يعترف بعفتها يلاعن» فإذا أقر بها ثم قذفها 
كان أولى» ومثله في المبسوط”'". 

وفي المحيط : (أتت بتوأم فأقر بالآأول ونفى الثاني يلزمه الولدان ويلاعن 
لأنه قذف امرأته بالزنا حين نفى الثاني» وهذا إذا نفى الولد وقذفها بالزنا بأن 
قال: زنيت وهذا الولد من الزناء فأما إذا نفى ولم يقذفها بالزنا فلا لعان”", 
وإن نفى الأول وأقر بالثاني ثبت نسبهما ويجب الحد؛ لأنه قذفها بالزنا بنفي 
الأول وأكذب نفسه بالإقرار بالثاني)”*'. 

والملاعن إذا أكذب نفسه يُحد””“». فإن نفاهما ثم مات أحدهما أو" 
قتل لزماه؛ لأنه لا يمكن نفي نسب أحدهما الذي هو الميت؛ لأنه تناهى 
بالموت واستغنى عنهء ولا حكم يترتب عليه بعد الموت والباقي لا يفارقه. 
وأما اللعان بسبب الحي فقد ذكر في الأصل أنه يلاعن”"'. 

وذكر الكرخي في مختصره خلافًا فقال: (عند أن يوسفف لا يجب 
اللكانوهدة اسه سحيو ة. لمكن : ١‏ لوقنفيه عر انين لني" تكردا 
واللعاة يقبن النصل عو تفي الرلد كما لولم يكو هداك ولو" 4 ولاس 


() الهداية في شرح بداية المبتدي (177/5؟). 

(0) المبسوط للسرخسي (5757/10). 

(9) انظر: الهداية مع فتح القدير (5/ 515”). وخلاصة الدلائل (5/ 24255 وتبيين الحقائق 
,)75١ /(‏ والبناية (5/ 1/67). 

(5) المحيط الرضويء لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/١/7”597).‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (58/1)» والهداية مع فتح القدير (6)514/5 وخلاصة 
الدلائل (؟/ 55). والاختيار (7/ .)١185‏ 

(5) في (ب): «و). 100 الاضرر اللشتياى 2:8 

(6) فى (ب): «كما). ْ 

44 "انطو الميسوظ مركي 91/103 )ب روا ليد نقتي افع الغو 484/20 ولخدا 


الغاية فى شرح الهداية 
2228 ل _الطياضي ضع ليدية 
يوسف: أن القذف انعقد موجبًا لعانًا يقطع النسب فلا يلاعن على خلاف ما 
0|000 
وجب ٠‏ 
ولو ولدت أحدهما ميئًا فنفاه لاعن بالاتفاق ولزمه الولدان» وإن ولدت 
ولذَا فنفاه ولاعن به ثم ولدت آخر بيوم لزماه؛ لأن القاطع للثاني لم يوجد 
وهو اللعان:و لا :معوة نفية ا لان لآن المراة لست مكرهدة” للحا ل«فقيت: نسب 
[ل/اه/ أ] ومن ضرورته تبوت نسب الأول» ولو قال: هما ولداي له حد عليه؛ 
له صادق إذ هما ولداه حقيقة ) ولو قال: لعينا ان فهما ابئاه ولا يحل ؛ أن 
الحاكم نفى أحد ولديه ونفيه نفيهما من وجه فلم يكونا ولديه من وجه"". 
وإن'*' قال: كذبت في اللعان وفيما قذفتها به يُحد؛ لأنه صرح بتكذيب 


نفسه فارتفع اللعان ووجب الحد””'. 

وفي النوادر: ذكر الحسن عن أبي حنيفة أن امرأة جاءت بثلاثة أولاد في 
بطن واحد فنفى الثاني وأقر بالآول والثالث يلاعن وهم بنوه» وإن نفى الأول 
والثالث وأقر بالثاني يحد وهم د وكذا في ولد واحد إذا أقر به ونفاه ثم 
أقر يلاعن ويلزمهء وإن نفاه ثم أقر به فإنه يحد ويلزمه؛ لأن الإقرار بثبوت 
نسب بعض الحمل يكون إقرارًا بالكل كمن قال: يده مني أو رجله كان إقرارًا 
بشثبوت نسب بعض المولود منه» وإنما وجب اللعان في الصورة الأولى لصحة 
النفي؛ لأنه بإقراره للأول أثنى عليها وبالثاني قذفها فكان قاذفا محصنة فلزمه 
اللعان» كما لو قال: لم تزن ثم قال لها: زنيت» فأما إذا نفى الأول وأقر 


د »)١1857/#(‏ وتبيين الحقائق ("/ ١5؟).‏ 

)١(‏ انظر: الأصل للشيباني (5/ 55)» والمبسوط للسرخسي »20١/17(‏ والهداية مع فتح 
القدير (5/ 5515). 

() شرح مختصر الكرخي للقدوري .)7١07(‏ 

(6) انظر: المبسوط للسرخسي »)0١/17(‏ والهداية مع فتح القدير (2)775/5 وخلاصة 
الدلائل (؟/ 56). 

(:) فى (ب): «ولو). 

(5) انظر: الهداية مع فتح القدير (514/4). 

(7) انظر: خلاصة الدلائل (7/ 55)» والاختيار 2)١87/(‏ وتبيين الحقائق (”7/ .)75١‏ 


اا ا 13 11 101 اك 


بالثاني فبالنفي الأول صار قاذقًا لهاء وبالإقرار الثاني صار راجعا مكذبًا نفسه 
رمه لخر وكذا في الواحد”'' . 

وفي المغني: (التوأمان يكون بينهما أقل من ستة أشهر""'. ومثله في 
البوانة عن ا للف 

وإذا ولدت فسكت لم يكن له نفيه بعد ذلك وهو قول الشافعي”**» قال 
ابن قدامه: (وما ذكره أبو حنيفة يبطل بخياره الرد بالعيب يعني يبطل 
اليكو 

وثقلة. عه غلط""» بوإتما ذلك مدهب الناقا '"+.وسبط شذهية بالحما 
فإنه لا يثبت بالسكوتء وزعموا أن الفرق بينهما أن ضرر الحمل لا يتحقق في 
الحال وليس بصحيح.ء فإنه تجب به النفقة والسكنى والكسوة» وقالوا: إن 
الحمل يترتب عليه أحكام الموجود'*' حتى صححوا نفيه وقطعوا نسبه 
نا 

واستدلوا عليه بالرد بالعيب”''“» فإن هُنئ به فأمن على دعائه لزمه. 


)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي (17/ 420١‏ والهداية مع فتح القدير (514/5)» وتبيين 
الحقائق (”7/ .)١5١‏ 

(؟) المغني لابن قدامة .017١/8(‏ (9) المدونة (3”557/5). 

(:) انظر مذهب الشافعي في: الحاوي الكبير »)857/١١(‏ والمجموع شرح المهذب /١7(‏ 
©؛» وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي .)5١5/8(‏ 

(5) المغني لابن قدامة .07١/8(‏ 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي (/ 207» والهداية مع فتح القدير (510/15)» وخلاصة 
الدلائل (؟/ 56)» والبناية (5/ 7/67). 

(0) في (ب): «التأويل»» والصحيح ما أثبت. 

(4) في (ت): «الوجود). 

() انظر: المبسوط للسرخسي (2/ 207)» والهداية مع فتح القدير (510/5)» وخلاصة 
الدلائل (؟/ 55)» والبناية (5/ .)70١‏ 

)٠١(‏ يقصد خيار العيب: وهو أن يختار رد المبيع إلى بائعه بالعيب. انظر: التعريفات 
(ص7١5٠2»‏ وجامع العلوم في اصطلاحات الفنون (577/5)) ومعجم المصطلحات 
والألفاظ الفقهية (7/ 50). 
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وكذا إن قال: أحسن الله جزاك أو بارك الله لك أو رزقك الله مثله لزمه الولد. 
كذ 07 

وقال الشافعي لا يلزمه”'"' . 

وفي كل موضع لزمه الولد لا يكون له نفيه بعد ذلك عند الأئمة الأربعة 
وأصحابهم""» وقال الحسن البصري: له أن يلاعنه لنفيه ما دامت أمه عنده'”' . 

وإن قال: ليس هذا الولد مني أو ليس ولدي ولم يذكر زناها فلا لعان 
ولا حدء وكذا لو قال: أكرهت على الزنا لا حد ولا لعان في هذه المواضع» 
وكذا لو وطئت بشبهة أو نفى نسب ولد أمته فإنه لا يشرع فيها اللعان 
بالاتفاق. فبطل قولهم في النكاح الفاسد يشرع اللعان لضرورة نفي النسب"" . 

وفي المحيط: (لو نفى ولد زوجته وهما في اللعان لا ينتفي» وكذا لو 
كان العلوق في حال لا يجب اللعان بينهما بأن كانت كتابية أو أمة ثم عتقت 
أو أسلمت فإنه لا يلاعن ولا ينتفي نسبه)'"'' . 

وفي الإرشاد: (يُشترط في نفي الولد أن تكون المرأة من أهل الشهادة 
من حين العلوق إلى حين الوضع» حتى لو كانت أمة'"' أو كتابية حين العلوق 


ثم عتقت أو أسلمت ثم وضعت لا يصح نفيه)”" . 


وفي المحيط : (إن قال: هذا الولد ليس مني ولم ينسبها إلى الزنا لم يلاعن 


.)07 /7( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

() انظر مذهب الشافعي في: الحاوي الكبير 2))85/١1١(‏ والمجموع شرح المهذب /١١7(‏ 
؛ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي .)75١15/8(‏ 

(90) انظر: المبسوط للسرخسى (07/0). والمدونة 0 والحاوي الكبير /١١(‏ 
71 والمجموع شرح المهذب »)508/١7(‏ والمغني لابن قدامة (8/ .07١‏ 

(5) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (3182/6*). 

(5) انظر المسألة في: الهداية مع فتح القدير (5/ 776)» وخلاصة الدلائل (55/7)) 
والبناية شرح الهداية .)7/6١/5(‏ 

(5): الفحيية الرصوى» لوقي النين السرعبي» افيخطرط) 0131 

0) فى (أ): «كانت أو أمة».. و«أو)» فيها زائدة لا معنى لها. 

000 الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص١١375).‏ 


33111111 لنننك 


لجواز أن يكون الولد من غيره بوطء بشبهة أو وتزويه تقعهها من غير 

وفي مختصر [1/08] [4؟/ ب] الكرخي: (يلاعن كما لو نفاه عنه أجنبي 
فإنه يُحد؛ٍ لأن الأصل الولد من نكاح صحيح والفاسد ملحق به)"”"2. 
وقد تقدم. 

ولو ولدت بعد اللعان إلى سنتين لزمه الولد». وإن لم يكن عليها عدة 
يلزمه ما بينه وبين ستة أشهر؛ لأنه مطلق حكمّاء ولو لاعنها بولد ثم ولدت 
إلى سنتين لزمه؛ لأنها معتدة» وتقبل شهادته عليها بالزنا مع ثلاثة وفيه خلاف 
بين الأئمة الثلاثة وقد ذكرت”*'» وإن قذفها ثم شهد مع ثلاثة بالزنا لا تقبل؛ 
لأنه ل نفل يه اللعان لواحب :ضاي , 

وإن شهد مع ثلاثة غير عدول فلا حد ولا لعان ولا على الشهودء ولو 
قذف رجل امرأة بالزنا فقال الزوجح: صدقت لم يكن على الزوج المصدق حد 
ولا لعان”"'؛ لأنه ليس بصريح في القذف؛ لأنه يحتمل التصديق في كونها 
زوجته» إلا أن يقول: صدقت هي كما قلت فيكون قاذقًا"" . 

ولو عين الذي رماها به وطلب الرجل حد القذف يُحد له عندنا”*". وبه 


)1١(‏ في (ب): «(شبهة»). 

(6) المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/١/5148).‏ 

0 شرح مختصر الكرخي للقدوري .)3١7:9(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع (/ »)١1١‏ وشرح مجمع البحرين» بتحقيق: عبد الله اللحيدان 
/١(‏ 06 ». وكنز الدقائق مع تبيين الحقائق 0 .)"٠‏ والنقاية مع فتح باب العناية 
(01/0"). والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (7/ 597). 

(5) انظر: الاختيار 2)١88/7”(‏ وشرح مجمع البحرين 2))0١6/١(‏ وكنز الدقائق مع تبيين 
الحقائق (”/ .)5١‏ 

(7) انظر: بدائع الصنائع (/551)» والنقاية مع فتح باب العناية (؟/ 26070١‏ والدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين (*/ 597). 

00 انظر: بدائع الصنائع (6/ .)55١‏ 

() انظر: البناية شرح الهداية »)08١/5(‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق 
وتكملة الطوري (8/15؟17١).‏ 
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ال ل 


وقال الشافعي : لا يحد؛ لأن فى حديث هلال بن أمية تعيين الزنا ولم 
يحذله رسول الله عد دم 000 3 

ولناة تفن الكعات 0 '. ولا حجة له في حديث هلال؛ ف شتريكنن 
سحماء لم يكن حاضرًا ولا طلبه بحقه.ء والطلب شرط بالاتفاق» وقوله: فيه 


ضرورة له وحه له إذ سه حاجة فى ذلك إلى دعبيئه ؟ لحصول مقصوده بذكر الزنا 


وه : 


وفي الحاوي: (قال الشافعي: رمى العجلاني امرأته بابن عمها أو 
ابن" عمه شريك بن سحماء هكذا نقله المزني عن الشافعي وهو غلطء 
والقاذف امرأته بشريك بن سحماء إنما هو هلال بن أمية» وقولهم موجب 
القذف وجوب الحد وإنما يسقط الحد عنه بإلتعانه باطل بقذف الأمة والذمية» 
فإنه يلاعنهما”'" عند الشافعي ولا حد لو كانتا أجنبيتين)”" . 

ولو قال: ما هذا الخد رن امك ل ا را 
لعانء وهو يبطل قولهم: إنه محتاج إلى اللعان لنفي الحمل”". 

ولو قذفها في الدبر يحد ويلاعن د 


(0) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2)2717/7» وشرح مختصر خليل للخرشي 
017/5 

(؟) انظر: الحاوي »)58/١١(‏ ومختصر المزني (/015, والأم للشافعي (715/60). 

(6) وهو قوله تعالى : رين » مون التتمتن 2 د قا ارسق اتاروم نين جََة ولا تقبلوأ 
مَبَدَهَ بدا اوليك هُمْ الْمَسِفُنَ (©4 [النور: 5]. 

(5) انظر: البناية شرح الهداية »)081١/6(‏ قال العيني : (لو عين الذي رماها به وطلب 
الرجل حد القذف يحد له عندنا به) . 

(5) في (ب): «وابن عمها. 

(5) في (ب): «يلاعنها». والصحيح ما أثبت في (1)؛ لأن الملاعن الكلام عن مثنى. 

.)18/١١( الحاوي‎ )0( 

(4) قال علاء الدين السمرقندي في تحفة الفقهاء :)35١48/5(‏ (لو قال لامرأته وهي حامل 
هذا الحمل ليس مني فهو ليس بقاذف ولا لعان بينهما عند أبي حنيفة وزفر). 

(9) يعني عند الشافعي» انظر: الحاوي .)19/١١(‏ 


اللعان لححتم 
لح 2 7222 5 25552222222777 222 222225751552 ش71 575122222225777 اللسي ‏ ا567يبب5 1 222575 57ر2 0 ؟ا57تبت55 152255 حتت 


وفي الروضة: (لو زنت قبل تفريق القاضي بعد التلاعن سقط اللعان عند 
أبي حنيفة» وحل له وطوها)""' . 

واختلفوا في قوله نَل : «والله يعلم إن أحدكما كاذب, هل فيكما من 
تائب 2009 . 

هل كان ذلك بعد تلاعنهما وهو الظاهرء أو قبله وهو قول الداودي”" 
قالك الدار لبي 8م 

وزعم بعضهم أن قدرنات وه سحواء كان يووا قال الخطابي: (هذا 
خنطا .بل هو شرياك بن عينذه بن.مفيق يلوئ»: خليف الانضان آخو البراء .ين 
مالك لأمه. وقصة عويمر بن الحرب العجلاني كانت في شعبان سنة تسع من 
اليف عدن :متضيوقك: وسو الله كلمو تنوك إلى الجلية)” . 

وفي حديثه دليل على أن من وجد مع امرأته رجلا فقتله يُقتل به. 
فإنه 2ه لم ينكر عليه قوله فتقتلونه''. 

قال الطبري: وهكذا حكم علي 5" . 


)١(‏ كتاب (روضة العلماء) لأبي علي الزندويستي الحنفي (ت0٠٠1ه).‏ وقد تقدم أنه 
مفقود. وانظر: العناية شرح الهداية (5/ 22597 والدر المختار وحاشية ابن عابدين 
(رد المحتار) (”/ .)59٠‏ 

هه تقدم تخريجه في قصة هلال بن أمية. 

(©) ذكره الداودي في كتاب «النصيحة في شرح البخاري»» ذكره له عياض في المدارك 
(0/ 17 والداودي توفي سنة (57٠1ه).‏ 

(4) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١5١/5(‏ 

(0) معالم السنن (5517/9). 

(5) انظر: المعتصر من المختصر من مشكل الأثار .)779/١(‏ 

(0) يشير المؤلف إلى ما رواه عبد الرزاق برقم )١1741١5(‏ (577/9) عن ابن جريج. 
والثوري» قالا: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: سمعت ابن المسيب يقول: إن رجلا من 
أهل الشام يدعى جبيرّاء وجد مع امرأته رجلًا فقتلهء أو قتلهماء قال الثوري: فقتله 
وإن معاوية وف ه. أشكل عليه القضاء فيه» فكتب إلى أبي موسى الأشعري» أن يسأل 
لفان عن انلق قشنا عاك ؟ اإقاله ادمع نيزو 3ا؟ لمشيو ققالة به كتيه لل 
أن أسألك عنه فقال: «أنا أبو حسن القرم» يدفع برمته إلا أن 9 بأرة فد امي ” 


وعن عمر وعثمان 210 أنهما أهدرا 0 وهو محمول على إقامة 
الينة تقععة نا قفاو : 

ويُحكى أن الحجاج بن يوسف الثقفي كان نازلا بعرب بحر واسط قبل 
عمارتها بجيشه فرأى نصرانيًا راكبًا حمارًا فراث حماره فنزل النصراني فجمع 
ووثة و اخيل موضع بوله فرماه [59/أ] فقال الحجاج : ايتوني به فجيء به فقال 
له: ما حملك على ما فعلت؟ فقال النصرانيى: عندنا هذا المكان يبنى فيه بيت 
من بيوت الله يُعبد الله فيه فبنى الحجاج جامعه فيه» وبنى واسطا وقال: أعلم 
أني لا أسكنه ولا أحد من ولدي» وكان إنسان هناك قريب عهد بدخوله على 
أهله فقالت له: هنا إنسان شامي من جند الحجاج يأتي كل وقت إلى الباب 
ويطلب ما لا يكونء وأنا في شدة منه» فقال لها زوجها: إذا جاء أشيري عليه 
بالدخول» فجاء على عادته فأشارت عليه بالدخول». فكمن له زوجها فقتله» فلما 
أصبح قال لها زوجها: إذا طلبك الحجاج اصدقي لهء فإنه يحب الصدقء» فلما 
كان بعد ذلك ظهر القتيل في بيتها وطلبها الحجاج فصدقت في قضيته» قال: 
هذا قتيل الله دمه هدرء فأطلق المرأة*' . 

وفعل الحجاج لا يحتاج إلى تكلف تأويل» بخلاف قول عمر وعثمان ”* . 

مسالة : 

إذا أقام'' الزوج البينة على صدقه في قذفها سقط عنه اللعان وخدت. 


.)1( في (ب): «عمر وعثمان وعلي وق2» والصحيح ما أثبت في‎ )١( 

(') يشير المؤلف إلى ما رواه عبد الرزاق برقم )١147١(‏ (470/9) عن الثوري. عن 
مغيرة بن النعمان» عن هانئ بن حزام»ء أن رجلا وجد مع امرأته رجلاء فقتلهماء 
«فكتب عمر بكتاب في العلانية أن أقيدوه» وكتابًا في السر أن أعطوه الدية»» ورواه 
ان أ قينا ف امضلده يرق رما ادر او ار 

() انظر: المعتصر من المختصر من مشكل الأثار (١/9؟77)‏ , 

(5) انظر القصة في: تاريخ واسط لأسلم بن سهل بن أسلم بن حبيب الرزاز الواسطي 
(ص١5١).‏ 

(0) انظر: المبسوط للس رخسي (/65/1). 

() في (ب): «قال». والصحيح ما أثبت في (1). 


1 ري أب 


وهو قول داود الظاهري 2 0 
وقال عياض في الإكمال : (يلاعن عند مالك والشافعي) 
قلت: عند الشافعي إن لم يكن معها ولد فلا لعان. وكذا مع الولد في 


1ك 


ساو 


لنا: نص القرآن في قوله تعالى: «إوارٌ ب يل لم شبكان4 [النور: 5] وكذا 
اللوزيق9. 

وفي الإشراف: (اختلفوا في الرجل يطلق”'' امرأته ثلاثا ثم يظهر بها 
حمل فينتفي منه». قال عطاء لعفيس يُجلد ويلزق به الولدء» وهو قول 
اانه بال الحسن: يلاعنها في و ل ا ا ان 
جن '"" واؤعنياء يا هماه بر إن قذافيناا واناا سن قير جع اناري ]لال 

وعندنا: لا لعان في البائن لا في العدة ولا في غيرها ويحد. وهو قول 


9 )094 
تن مر ٠.‏ 


() انظر: المحلى .)١555/9(‏ 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم (78/5). قال القاضي عياض: (إذا أقام الزوج البينة على 
زناهاء فعند مالك والشافعي يلاعن؛ إذ لا عمل للشهود في انفي الولد). 

(9) انظر مذهب الشافعي في: الأم للشافعي (3117/5))» ومختصر المزني تيل 
والمهذب للشيرازي (97/7). 

(4) هو حديث هلال بن أمية المتقدم . 

١ه(‏ 0 «مطلق». والصحيح ما أثبت في (1). 

(0) يشير المؤلف إلى ما رواه سعيد بن منصور برقم )١654(‏ (١1/مى8‏ عن جاتر بن 
زيد» عن ابن عباس في رجل طلق امرأته ثم قذفها في العدة قال: (إن طلقها ثلاثًا ثم 
قذفها في العدة لاعنها»). 

(0) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع (79827/6). 

() الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)7١87/6(‏ 

() يشير المؤلف إلى ما رواه سعيد بن منصور برقم )508/١( )١1554(‏ عن جابر بن 
زيدء عن اين عهر ع أنه قال في رجل طلق امرأته ثم قذفها في العدة قال: «إن كان 
طلقها ثلاث لل زا لق به الولد. ولم يلاعن وإن طلقها واحدة لاعنها». وقال 
جابر بن زيد: قول ابن عمر أحب إلينا مما قال ابن عباس . 


م الغاية في شرح الهداية 

وبه قال جابر بن زيد والنخعي والزهري وقتادة والشافعي”'' وأحمد'"ا 
وإسحاق وأبو عبيد»ء وحُكي هذا القول عن مالك" والثوري وأهل الحجاز 
وأهل العراق» واختاره ابن المنذر”*'» [وقال]”*2: وأجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم أن القذف قبل الدخول يوجب اللعان''' . 

واععلشرا بعد اللعان جاذا يحي لوانيه الصدافق؟ تعنانا يح لها 
لصفت الفيداق 077 ورف : قل ا لتخي :واسعيد در حفبيو واكك اونا 181 باشعاو 
ا ال 3 

وقال أبو زناد والحكم وحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة : يجب لها 
الصداق الكامل. وقال الزهري: لا صداق لها”'''. 

8 5000 
ينا 

ولو قال: زنيتٍ مكرهة أو زنا بك صبي فلا حد ولا لعان عندناء وبه 


.)١١9/10( انظر: تحفة المحتاج (557/7)» ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج‎ )١( 

(0) انظر: الكافي »)١89/9(‏ والمغني لابن قدامة »)8١/4(‏ والشرح الكبير (2)55/9 
وكشاف القناع (6/ > .):١‏ 

(9) انظر: البيان والتحصيل (2)865/5 وشرح مختصر خليل للخرشي (18/5؟١١).‏ والشرح 
الكبير للشيخ الدردير (؟”/ /ا50). 

(:) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)73١87/6(‏ 

(5) ما بين معقوفين أضفته ليستقيم المعنى» وما بعده من كلام ابن المنذر. 

(5): الأشرانه علق عذاهي: الخلناء لذي المنذو :(8/). 

0) انظر قول الحنفية في: المبسوط للسرخسي (//205» والبناية شرح الهداية (0/ 
»:0١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (7/ 18). 

(8) انظر: المدونة (؟757/5)» والمقدمات الممهدات »)578/١(‏ والذخيرة للقرافى (1/ 
757» وشرح مختصر خليل للخرشي (175/5). ْ 

(ة) الإقؤاف على هذا فين الغلماء لأية المنذر (65/ 07 

(1) الإاشراف فى هذاه العلماء لكين المقدن:(07/5 

(١١)انظر‏ قول الحنفية في المسألة في: المبسوط للسرخسي (7/ 04)» والبناية شرح الهداية 
»)08١/5(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي »)١18/7(‏ والاختيار 
لتعليل المختار (7/ 2)١17٠١‏ والعناية شرح الهداية (58577/5). 


اللعان + 0 
-- يبي يبي بيب ل 2 565522222222772 | 1111 1 


قال العاف وان 0ن 

وقال أبو ثور في الأول: يُحد أو يلاعن؛ لأنه يقال للمكرهة: زنا بك" " . 

وفي المبسوط: (لو أنكر القذف فأقامت بينة يلاعن كالإقرار» وقال ابن 
أبي ليلى: يلاعن كما قلنا ويّحدء قال: لأن انكاره بمنزلة إكذاب نفسه فيقام 
علط ال 

فائدة: في حديث العجلاني (فخرجت حاملا كان الولك ربتعن الن ان 

ومعلوم أن الأم لا ينتفي عنها ولدهاء واختلف فيه» وفي قوله: (فألحق 
الول مامه 

قيل: معناه قطع عنه نسب أبيه وأبقى عليه أمه. وقيل: جعلت أيّا وأمًا 
خن كان فير اله كله الأندة لقنامها تعاموي” . 

وقيل::[1/58] لها العلكه» لا غير والبافى لمن يستحقه بالفريضة أو 
ال 

وقنة بقبراتك املق لجال 3 

وافسيط القابيى"" (العجلات ) بكسير الغية السيجلة: والمسهوز 


//( انظر: اللباب فى الفقه الشافعى (ص779)» وروضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 
)05/10 وخر 7 والمجموء‎ 

(؟) انظر: الشرح الكبير (57/9)» والإقناع (5/ 22٠٠١‏ وشرح منتهى الإرادات (7/ 187). 

(6): انظر:: الأشراف على مذاهبه» العلماء لابن المتذر (6/ 9959):. 

)2 الوط الس د 05 

18 أشوصه ابو كاوه رفي (0]1/4/5(:11044. صف الالباتى اف مسيم الى ا 
.)١19 /0(‏ 

() انظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم (559/5)» ونيل الأوطار .)7١8/5(‏ 

(0) انظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم .)١59/5(‏ 

() انظر: طرح التثريب في شرح التقريب لأبي بكر العراقي .)٠١9/1(‏ 

(9) هو علي بن محمّد بن خلف المعافري القروي القابسي المالكي, الإمام الحافظ 
الفقيه» العلامة عالم المغربء. أبو الحسن» صاحب كتاب «ملخص الموطأ» 
و«الممهد) فى الفقه». وغيرهماء توفى بملينة القيروان سنة ”7٠5ه.‏ انظر: ترتيب . 
المدارك (517/4)»: ووفيات الأعيان (/ 0077١‏ وسير أعلام النبلاء (/108/11). 
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00 

وفي الأشراف: (لو قال لزوجته: لم أجدك بكرًا لا حد عليه ولا لعان 
عند الجمهورء وهو قول الأئمة الأربعة وأصحابهم» وقال سعيد بن المسيب: 
يُجلدء وقال أبو بكر بن المنذر: الأول أصح)”'“. 


© © © 


)١(‏ انظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال (518/1)» وعمدة القاري شرح صحيح 
(0) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (777/0) . 


حا كله كد و كد و كد و كلح 1 كله و كاد و كاح كح وك د 


6 
ظ 0 ظ 


العنين وغيره 


قال«الجوهري : (يقال: عن لى كذا يعن بصع العين وكسرها فى 
المضارع أي عرض واعترض» ورجل عنين بين العنينة» وامرأة عنينة لا تشتهي 
الرجال» وهو فعيل بمعنى مفعول وعنن عن امرأته إذا حكم القاضي عليه بذلك 
أو مُنع عن النساء بالسحر والاسم منه العنة”"' . 

5 المغرب: (العنة على زعمهم من العنين وهو الذي لا يقدر على 
الجماع من عن إذا حبس في العنة وهي حظيرة الإبل أو من عن إذا عرض؛ 


ع 


لالع ود “ننه 1[ قصد 7 : 

وق الضنائز الأرى. باق التويحيزق “1 -(قل دلا هما رين البعديو :وله 
تقل بين العنة كما تقوله الفقهاء فإنه كلام مردود)”” . 

وفي المغني: (العنين العاجز عن الإيلاج مأخوذ من عن. أي اعترض؛ 
لأن ذكره يعترض» والعنن الإعراض» وقيل: يعن لقبل المرأة من عن يمينه 
وشيناله :فا يقصي 7 
وفي الجواهر: (العنين الذي لا يتأتى منه الجماع للطافته وامتناع إيلاجه 


() الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .)5١557/5(‏ 

(0) في (]): «عرض يمينا». (9) المغرب فى ترتيب المعرب (ص١77)‏ . 

(:) هو: علي بن مُحمّد بن العباس البغدادي الصوفيء أبو حيان التوحيديء صاحب 
القصاك الآدبية والفلسفية» قال أبو الفرج ف 0 (زنادقة الإسلام ثلاثة: ابن 
الراوندي» وأبو حيان التوحيدي» وأبو العلاء المعري» وأشدهم على الإسلام أبو 
حيان» لأنهما صرحاء وهو مجمج ولم يصرح»» من مصنفاته: «البصائر والذخائرا. 
وكتاب «الصديق والصداقة» وغيرهماء توفى سنة ٠٠5ه.‏ انظر: وفيات الأعيان (05/ 
.)١>‏ وميزان الاعتدال ,)0١18/5(‏ لعن اماه النبلاء (/ا١/ .)١1١١‏ 

(0) البصائر والذخائر .)77/١(‏ (5) المغني لابن قدامة .)١99/19(‏ 


١ 


7١” 


لمقومه» نوسقه بها كرون 776 

فلك بهذا الس ينين ول فو نلك به :فى إثنات الخبار كالحب» ولا 
فائدة في تأجيل مثله» ويؤيد ما ذكرته قول ا خان: «العنين هو الذي لا 
يصل إلى النساء مع قيام الآلة»» ومثل الزر لسن بآلة جماع وذلك لضعف 
طبيعته أو كبر سن أو سحر قام و 

وفى شرح قاضي أسبيجاب لمختصر الحافظ أبي جعفر الطحاوي: (العنة 
تكون لمرض أو لضعفة .فى قلفته أو لكبر سنة أو كان مسيفورًا»: .والشسحن له 
0 6 سان 

قلت: ومن المرض غلبة البرودة عليه أو غلبة الحرارة أو غلبة الرطوبة 
اوكا المسوسة ل 

وفي الجواهر: (والعنين الذي لا ينتشر ذكره وهو كا لأصبع في الجسد لا 
ينقبض ولا ينبسط أو هو معترض)”"' . 

قوله: (وإذا كان الزوج عنيئًا أجله الحاكم سنة فإن وصل إليها وإلا فرق 
متهم إذا طلبت ذلك7)27" , 


الغاية في شرح الهداية 


)1١(‏ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (؟5/١2)50‏ قال ابن شاس : (ففي الجب 
والخصاء والعنة يثبت لها الخيارء وكذلك إن كان الخصي قائم الذكر يمكنه الوطءء 
إلا أنه لا ينزل» فلها الخيارء وكذلك في الحصورء قال ابن حبيب: وهو الذي يخلق 
بغير ذكرء أو بذكر صغير»ء كالزر وشبهه لا يمكن به وطء). 

09 شوج الجامة الضدير» القاضين حان 011/5 

(6) شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط)»؛ (ل/75788). 

)قال السرضمي ف المنموكة :3157 1" السده عن الررضير له قف لكو مغل الطرياة 
وإنما يعالج ذلك في فصل الحر واليبوسة من السنة» وقد يكون لغلبة الحرارة» وإنما 
يعالج ذلك في فصل البردء وقد يكون لغلبة اليبوسة» وإنما يعالجح في فصل الرطوبة). 

(60) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة .)50١/5(‏ 

(5) انظر مذهب الحنفية في: الأصل للشيباني »)1017/٠١(‏ والمبسوط للسرخسي (5/ 
)٠‏ وتبيبنة الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (9/ ,.)35١‏ والعناية شرح 
الهداية (1//5ا2)759 والبناية شرح الهداية (0/7/0)» وملتقى الأبحر (ص177١)2‏ 
والبيصر الرائق شرع كت الدقاك ومتعة الخال رتكملة الطورى 118702 امت للد 
الفكتان وحاشنة ادن هابديك: زر الميمان) 15/9 )/ 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (717/7). 


العنين وغيره 5 سح 
:0:77:77 


وفي الأشراف”'' والمغني”'': هذا قول عمر بن الخطاب”" وعثمان بن 
عن 3 هيد التشتكرن فسيفيوة "5 و مقو انون له" وريه قال سعد دون العم 
وعطاء وعمرو بن دينار وقتادة وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان”" . 

وعليه فتوى فقهاء الأمصار كأبي حنيفة وأصحابه*“'. ومالك 
وأصحابه"" , والثوري والأوزاعي””' والشافعي وأصحابه''''. وابن 
0 سحا 0 0 ١‏ 

وشذ الحكم بن عتيبة وداود الظاهري وأصحابه فقالوا: هي امرأته ولا 
0 رو لك عن علي 30 . 


() الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (6/ .)86١‏ 

6 المغنى لس قدامة (/ا/ .)١99‏ 

زوه اع الى البةارور قم 15144 )ارم الانه اع عمر: 

(4:) رواه ابن أبي شيبة برقم )١5197(‏ (9/ 007). 

(5) رواه ابن أبي شيبة برقم )١559٠0(‏ (/007). 

() رواه ابن أبي شيبة برقم )١5491(‏ (9/ 007). 

(0) نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (40/ .)86١‏ 

(4) انظر مذهب الحنفية في: الأصل للشيباني »)707/٠١(‏ والمبسوط للسرخسي (0/ 
٠2؛»‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي »)7١/7(‏ والعناية شرح 
الهداية (7917/5)» والبناية شرح الهداية (5/ 087)» وملتقى الأبحر (ص77١),‏ 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (177/5)» والدر 
المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ("/ 595). 

() انظر مذهب المالكية في : : المدونة (؟7/ 2)١85‏ والكافي فى فقه أهل المدينة (”/ 
14 © والتبصرة للخمي (181/5/5). 

.)86١ /6( نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء‎ )١( 

(0)انظر مذهب الشافعية في : الأم للشافعي (57/6)» والمهذب في فقة الإمام الشافعي 
للشيرازي 2)55١7/7(‏ ومختصر المزني (/70729). والحاوي الكبير (3787/9). 

(0)انظر مذهب الحنابلة في: مختصر الخرقي (ص59١٠)2‏ والمغني لابن قدامة (7/ 
)ل والمبدع في شرح المقنع (60 »© والإنصاف فى معرفة الراجح من 
الخلاف للمرداوي .)١1857//8(‏ 

.)8١ /5( نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء‎ )١1( 

.)7١7/9( المحلى‎ :رظنا)١5(‎ 

.)3١7/٠١١( )١57١١( رواه البيهقي برقم‎ )١86( 
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واحتجوا بحديث امرأة''' رفاعة فإنها قالت: تزوجت بعبد الرحمن بن 
الزّبير ومعه مثل هذا)”"'. وقد تقدم الحديث ولم يؤجله رسول الله يَكلِ. 

وعن علي ذه أن امرأة شكت زوجها إليه أن لا ينتشر ذكره» فقال 
علي : ولا وقت السحر؟ قالت: لاء قال: ما عند إست هذا خبرهء فجاء 
زوجها وهو شيخ ضعيفه. فقال لها: اصبري فلو شاء الله ]1/5١[‏ أن يبتليك 
بأكثر من هذا لفعل» ولم يجعل لها أجلا” “. 

وللعامة: ما ذكرناه من التأجيل بالسَّنَّةَ عمن تقدم من الصحابة والتابعين 
ولا مخالف لهمء ورواه عنهم الدارقطني”'. 

[40/ب] ورواه أبو حفص عن علي أيضًا"”' . 

ولا حجة له في حديث امرأة عبد الرحمن بن الزبير؛ لأن الأجل إنما 
يضرب للعنين عند اعترافه بالعنة وطلب المرأة» وعبد الرحمن أنكرها وادعى 
أنه ينفضها نفض الأديو'' أو قال: يعركها عرك الأديه”'"'. على ما تقدم في 
الحديث . 


)١(‏ اسمها: تميمة بنت وهب» وقيل: سهيمة بالسين» وقيل: أميمة بنت الحارث» وقيل: 
عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك. انظر: فتح الباري /١(‏ 00575 والاستيعاب (”/ 
» وإرشاد الساري (8/ .)١70‏ 

(0) رواه البخاري برقم(159١) )١18/6(‏ وبرقم (2)55/0()0550 ومسلم برقم 
)١5"96(‏ (5/ هه١٠1).‏ 

(*) رواه البيهقي برقم »)30507/1١١( )١57١<١(‏ ثم قال البيهقي: (قال الشافعي: وهذا 
الحديث لو كان يثبت عن علي لم يكن فيه خلاف لعمر؛ لأنه قد يكون أصابهاء ثم 
بلغ هذا السن فصار لا يصيبهاء ونحن لا نؤجل الرجل إذا أصاب امرأته مرة واحدة. 
مع أنه يعلم أن هانئ بن هانئ لا يعرف» وأن هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث 
مما لا يثبتونه لجهالتهم بهانئ بن هانى) . 

(5) في سئنه برقم )981١(‏ ورقم (5815) (554/5). 

(5) رواه ابن أبي شيبة برقم )١55894(‏ (007/8) عن علي ذَبْهء قال: «يؤجل سنةء فإن 
وصل وإلا فرق بينهما فالتمسا من فضل الله)» يعني العنين. 

() نفض الأديم: كناية عن شدة الحركة عند المواقعة. انظر: تفسير غريب ما في 
الصحيحين البخاري ومسلم (ص2505)» وغريب الحديث للخطابي .)017//١(‏ 

(0) (عرك الأديم): مثل (نفض الأديم): كناية عن شدة الحركة عند المواقعة» وأصل - 


--ئ 1 ري ك2 


وقال ابن عبد البر: (قد صح أن ذلك كان بعد طلاقهاء فلا معنى 
لضرب المدة» وصحح ذلك قول رسول الله ككِةِ: «أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة؟))7'* . 

وقال الماوردي فى الحاوي: (إنها شكت ضعف جماعه ولم تشك 
عجزهء. ألا ترى كيف قال لها: «حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك»)”'"' . 


قلت: هذا جواب ضعيف؛ لأنه لو أولجح حشفة ذكره وإن استعان بيده 
حلت لرفاعة» فعلم أنها وجدته عنيئًاء دل عليه قولها: (مثل هدبة ثوبي هذا). 
تعنى أنه لا ينتسر ء والجواب الصحيح ما نا" 

قال لوغ ما للقه يواخ يت ا 

قلت : ستة أشهر في العبد في إحدى الوؤاقرة .عنة 

وفي رواية يؤجل العبد أيضًا سنة كالحرء ذكره في الجواهر عن ابن 
الشسسة إن كانت خدرفة”العمد: فعة انوا ووية "ون كافك فديحة العهد 
8 فم لم كع . . © 4 
تؤجل خمسة اشهرء ذكره في الحاوي 5 


وعند عبد الله بن نوفل يؤجل عشرة أشهر 


(0 


000 


- العرك: التحريك بشدة. انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم 
(ص0050)» وغريب الحديث للخطابى .)0117/١(‏ 

ل 0 

(؟) الحاوي .)١519/9(‏ 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي »23٠١/5(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية 
الشلبي (7/ 2»)75١‏ والعناية شرح الهداية (791/4). 

150 الكمفيد دوا لا معدكان لكاية عبد البو 137/0 

(5) انظر الرواية الأخرى عن مالك في: المدونة (7/ »)١85‏ والكافي في فقه أهل المدينة 
(054/5)» والتبصرة للخمي (5/ 18175). 

(5) عقد الجواهر الثمينة (؟7/١50)‏ قال: (وقال القاضى أبو محمّد: فى أجله روايتان: 
نخدا هما ستدقي با لاسو رفقة انه ْ ا 

.)77١/9( الحاوي‎ )0( 

() انظر: المبسوط للسرخسي »23١١/0(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 071717 . 


والشكة:مفعيلة علن القفضينو ل الارحة المختلفة» فالربيع حار رطب» 
والصيف حار يابس» والخريف بارد يابس طبع الموت وهو أرداً الفصول. 
والشتاء بارد رطب» فإن كان مرضه من برد ففصل الحر يقابله فهو كالمداواة له 
والعلاج» ومن كانت آفته من الحر فالبرد يقابله» وإن كانت من رطوبة ففصل 
اليبوسة يقابله» وإن كانت من يبوسة ففصل الرطوبة يقابله» وإن كانت من 
نوعين فما خالفه في النوعين هو المقابل به"''. 

ثم المشهور عند الأطباء قاطبة أن الشيء يشفيه الضد ويحفظه الشبيه. 
وأن الصحة تحفظ بالشبيه» والمرض يُدفع بالضد كما ذكرناء وأن الغذاء 
اليكو ندرا لجيه له 

ثم إنهم أوردوا على هذه الأصول أسئلة : 

منها قالوا: إنا نرى الضد يحفظ بالضد ويدفعه الشبيه»ء فإن الشبان 
والحار المزاج يستشفون بالأشياء الباردة» ويستضرون بالأشياء الحارة» ونرى 
الكنيوع بورق مزاج بالكمى بيده الاغياء(الحارة وكتتع. يهاه ورتير بالاشنياء 
الباردة ويكرههاء ومن به حمى صفراوية يُسقى السقمونيا""ا وهى حارة يابسة. 
ومن به سوداء ينتمع بالأهليلج”" الأسود وهو بارد يابس».والمحرور”*) ينتمع 
بالشتاء ويستضر بالصيف» والبلغمي على العكسء» والسمك مع برده ورطوبته 
يعطش جذاء وكذا الخيار واللبن والفلفل قد يزيل العطش ويقطعه. والحمى 


2 1 ل 1 اع 
الللقيية لخدت عطنا :هديا أكتر من صثراونة أو كموي 


)١(‏ فى (بس): «له). 

00 ااه رات يستخرج من بعض الأشجار لا تحتمله بعض النفوس لمرارتهء 
انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (7757/8). 

(9) الهليلجة: قال الفراء: هى الإهليلجة» وليست الهليلجة». لفظ معرب على وزن 
إفعيلل» والمراد بها: دواء معروف له منافع جمة منها أنه ينفع من الخوانيق» ويحفظ 
العقل. ويزيل الصداع. انظر: تهذيب اللغة (9”57/5)» ولسان العرب (5/ 51854)غ 
وتاج العروس .)758١7/5(‏ 

(4:) من به حرارة» و(محرور) مفعول متعدي ل(حار). انظر: القاموس المحيط 
(ص55١)»‏ ومعجم اللغة العربية .)551//1١(‏ 


م 7 جم لك 


والجواب عنها يعرف من كتب الطب . 

وعن أبي عبيد أنه قال: أهل الطب يقولون: الداء لا يُسجن في البدن 
كلل وق ةنز ووو فال لبي 
يكن اففاى أنببعيشس أنوقها: 'فهل,أتا إلا من ورسعة أو عضر 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 

[55/أ] فجعل الحول الغاية فإذا مضت السنة ولم يصل إليها علم أن 
الع على 101 مرا غير وا ريق ونه ناك ١‏ يجا ا تورك لحرت 
القاضي منابه في التسريح بالإحسانء ولا بد من طلبها؛ لأن ذلك حقهاء وهو 
تطليقة بائنة”''» وبه قال مالك”" والثوري وغيرهه””''. 

وقال الشافعي”'' وابن حنبل: فسخ" . 

قال الماوردي: (لأنه فرقة من جهتها والطلاق يكون من جهته)”". 
وقاسه على الفسخ بالجنون والجب. 

وهو جهل منه وقياسه باطل؛ لأن المقيس عليه غير مسلّمء أما المجنون 
فلا خيار فيه» وأما الجب فهو كالعنة. فلا يستقيم قياسه. 

ولنا: أن فعل القاضي أضيف إليه لامتناعه عن الإمساك بالمعروف حتى 


.)6١6ص( ديوان لبيد بن ربيعة العامري‎ )١( 

() فى (س): «وهو تطليقها بائنة» . 

() انظر مذهب المالكية في: التاج والإكليل لمختصر خليل :)١417/0(‏ والكافي في فقه 
أهل المدينة (؟/ 5754)» والتبصرة للخمى (1817/5/5). 

5" انر الاقر نافد فق عذاهب العلحاة الاين الويثر 1/6 

(4) انظر مذهب الشافعية في: المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (5؟/ 2)507 
ومختصر المزني (6/ .)58٠١‏ والحاوي الكبير (9/ 37/6) . 

(0) انظر مذهب الحنابلة فى: مختصر الخرقى (ص56١٠)».‏ والمغنى لابن قدامة (7/ 
151و الفيتم فى رض السقعع 0015//10«رالأتضيات فى مرف الرا جع مين 
الخلاف للمرداوي (1857//8). 

(0») الحاوي (0/9/”) قال الماوردي: (لأنها فرقة من جهتها والطلاق لا يكون إلا من 
جهة الزوجء فأشبهت الفرقة بالإسلام» والفسخ بالجنون). 


لو طلقها طلقة بائنة حصل المقصوه"”''. 

(فإذا امتنع من ذلك ناب القاضي منابه في التسريح بالاحسان)”"'. 

والفرقة بالطلاق مشروعة بكتاب الله تعالى ومُجمع'" على مشروعيتهاء 
والفسخ مختلف فيه» فالعمل بالمجمع عليه أولى من غيره فيجب به المهر 
5 الخازة | اصصحيحة» ,بوك1 العلة. 

وعند الشافعي لا يجب شيء**' من المهر ولا المتعة؛ لأنه فسخ عند 
وقال الشافعي: فإن فارقها بعد مضي ملدة التأجيل ثم راجعها في العدة ثم 
بداله التاخيل لو يكن ليا ذللق 7 , 

قال المزني: (كيف يكون عليها عدة ولم يصبهاء وأصل قوله:''' إذا 
استمتع بامرأة فقالت: لم يصبني فطلقها فلها نصف المهر ولا عدة عليها"”" . 

قال الحاوردى «رضورتيا نكن الغنين: حل الو بر ضيه بعد لجن عند 
فطلقها ثم راجعها في العدة فسألت بعد رجعتها أن يؤجل ثانيًا لم يجب 
لرضاها بها في هذا النكاح)”" . 

سعد علي أفنلي» أله إن لجيه وده دليين يحيو ران 
يوجد فهو طلاق قبل الدخول فكيف تجب به العدة» وتناقض ذلك ظاهرء 


واحدٍ وهما لا يجتمعان عنده؛ لأنه إن وطئها [41/ب] ثبتت الرجعة وسقطت 


)١(‏ قال السرخسي في المبسوط :)٠١7/5(‏ (فإذا امتنع منه ناب القاضي منابه في التسريح 
والتسريح طلاق). وانظر: العناية شرح الهداية (598/5)» والدر المختار وحاشية ابن 
عابدين (رد المحتار) (59/8/75). 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (7/ 7177). 

(90) في (ب): (ومجموع). (8:) في (ب): «لا يجب عليه شيء». 

(5) انظر مذهب الشافعية في: الأم للشافعي (5/ 55)» والمهذب في فقة الإمام الشافعي 
للشيرازي (557/7)» ومختصر المزني (8/ 7587)» والحاوي (71077/9). 

(7) هذا من كلام المزي نقله عنه في الحاوي» وهو يعني قول الشافعي: (فإن فارقها بعد 
ذلك ثم راجعها في العدة ثم سألت أن يؤجل لم يكن ذلك لها). 

(0) مختصر المزني .)587١/(‏ (4) الحاوي (71757/9). 


العنين وغيره وححم 
---00ط6+ظ+13 


العنة» وإن لم يطأها ثبتت العنة وبطلت الرجعة إذ لا عدة عليهاء فلهذا امتنع 
اجتماع الحم وال 

وتكلف المتعصبون له ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو قول أبي حامد المروزي أذ لاله ف من الناقل لها عن 
الشافعي» أو سهو عن شرط زيادة» فأوردها المزني كما وجدها فاعترض 
يديه فو مح 1 

ثانيها: أن الشافعي فرع هذه المسألة على القديم أن الخلوة تكمل المهر 
وتوجب العدة» وأبطله الماوردي من وجهين: 

أحدهما: أن تفريعه في كل زمان إنما هو على موجب مذهبه في ذلك 
الزمان فلا يصح أن يفرع في الجديد على مذهب قد تركه"". 

والثاني : أن أبا حامد المروزي قال: وجدت للشافعي في القديم وجوب 
كمال المهر دون العدة» فبطل أن يصح معه الرجعة”*'. 

والجواب الثالث: قال يمكن على الجديد أن تجب العدة وتصح الرجعة 
ولا يسقط حكم العنة بالوطء في الدبر” . 

ولهم في ذلك تعسفات لا طائل تحتها . 

وفي الذخيرة : (يؤجا"') العنين سنة بالأيام عند بعض المشايخ وهو 
رواية ابن سماعة عن محمدء والمذكور في روايته يؤجل العنين سنة شمسية لا 
قمرية وهي تزيد على القمرية أحد عشر يومًا فلعل طبعه يوافق هذه الزيادة"" . 


)١(‏ انظر: الوسيط في المذهب (551/5). والمجموع شرح المهذب 2)5877/١5(‏ ونهاية 
المطلب فى دراية المذهب (؟7١/597).‏ 

(0) انظر: الأء (5/ 577)» والوسيط في المذهب (551/5)». والمجموع (5١/585)غ‏ 
ونهاية المطلب (؟7١/597).‏ 

(9) الحاوي (57175/9). (:) الحاوي (7757/9). 

(5) الحاوي (7175/9). 

() في (ب): «تؤجل»» والصحيح ما أثبت في (1). 

(0) الذخيرة البرهانية (ل/ 177) 


و 
ا 
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وفي ظاهر الرواية ذكر السَّنة مطلقة"'"' . 

قال صاحب الجامع الأصغر"'': (أكثر أصحابنا اعتمدوا على ظاهر 
الرواية 1/7[1] ولم يعتبروا هذه الزيادة» وكان الفقيه أبو جعفر يقول: هذا 
البائس الفقير إذا لم يزل عجزه في السّنة لم يزل في هذا القدر من الزيادة). 

وفي الإسبيجابي: (والشمسية رواية الحسن عن أبي حنيفة)”" . 

وفي قاضي خان: (يؤجل العنين سنة شمسية ثلاثمائة وخمسة 
000 ا 

وقق المرعينا:(الشنة الشتمسية بحن المعتيرة )"9 كذ قاله السرحسى: 
(وربما يوافقه الزيادة في الأيام)'2. وهو قول زفر وابن أبي ليلى””" . 

وفي الواقعات: (الصحيح السَّنة القمرية والتأجيل يعتبر عند سلطان يجوز 
قضاؤه» وابتداؤه من وقت المرافعة فإن ادعى الوصول إليها وكانت ثيبًا فالقول 
قوله مع يمينهء وهو قول الأئمة الثلاثة)”” . 


والقياس أن يكون القول قولهاء وهو قول زفر وابن أبي ليلى؛ لإنكارها 


)١(‏ التقدير بالسنة الشمسية هو رواية الحسن عن أبى حنيفةء وابن سماغة عن محمد 
ردكا ل «المتقمى :فى تيوط 4 151 )و العا فى عفان فى اققاونه 801/0 
وعلمة هوت لنقوري: ٠‏ عيداة نا لاعيع دا فا لكر ما ”فظنا هين ١‏ الرون ل مايه بوالتيادة 
مطلقًا؛ ولعل المراد بها السنة القمرية لأنها المراد عند الإطلاق» وهذا هو الصحيح 
المعتمد عند محققي فقهاء المذهب. انظر: الهداية مع فتح القدير ,)5!0١/5(‏ 
وبدائع الصنائع (/377)., والاختيار 2»)١79/7(‏ والبحر الرائق »2)١76/5(‏ وحاشية 
ابن عابدين (//591). 

(6) الجامع الأصغرء للإمام مُحمّد بن الوليد السمرقندي» لم أعثر عليه. 

(9) شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط)» (ل/589). 

(8) شرح الجامع الصغيرء لقاضي خان (؟/8175). 

(5) الفتاوى الظهيرية لظهير الدين المرغينانى (مخطوط). (١/95بس).‏ 

00 المسيرطة سركي (وا بد )"قال «زرقنو رمك تئفسية أعذا بلاط كريننا 
تكون موافقة العلاج في الأيام التي يقع التفاوت فيها بين القمرية والشمسية). 

(0) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (5/ 87). 

() الواقعات للصدر الشهيد الحسامي (ل/87١5).‏ 


العنين وغيره 2 
عع _ ب __ سس اس اسع ]| - 
وجه الاستحسان أنها تدعي سبب رفع النكاح وهو بدعواه الوصول إليها ينكر 
ذلك». والأصل سلامة الجبلة فكان القول قوله لذلك”''. 

وعن ابن حنبل في الثيب إن ادعى الوصول إليها وأنكرت يقال له: 
أخرج المني فإن أخرجه. فقالت: لبن بمني » 0000 بالنار. فإن رقف وذاب 
فهو منى؛ لأنه يشتبه ببياض البيض» وهو ينقبض بالنارء فإن تصادقا على كونه 
منيّا يخرج به عن العنة؛ لأن الغالب عدم خروج مني العنين”'". 

وهذا رواية عله ) وظاهر مذهيه أنه مع الما 7 

(وإن كانت بكرًا ترى النساء الواحدة تكفى والمثنى أحوط)”*'. وفى 
البدائع: (أوثق)””'. وفي الإسبيجابي: (أفضل)"''. 

(فإن قلن: ثيب ثبتت ثيابتها ولم يثبت وصوله”"'؛ لأن الثيابة قد تكون 
بغير وصوله إليها فيكون القول قوله مع يمينه كما تقدم. 

(وإن قلن: بكر يخيرها القاضي بغير يمينها فإن اختارت الفرقة أمره أن 
يطلقها طلقة بائنة» فإن أبى فرق القاضى بينهما)”". هكذا ذكره مُحمّد فى 
الأ 0 


)١(‏ انظر: الهداية مع فتح القدير »)70١/5(‏ وبدائع الصنائع (5/ 20757 والاختيار (؟/ 
48») والبحر الرائق (5/ .)١70‏ 

(0) انظر مذهب الحتابلة في : مختصر الخرقي رضن :)١5‏ والمبدع في شرح المقنع )5/ 
4») والإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي .)١19١/8(‏ 

(*) قال المرداوي في الإنصاف: (وهو رواية عن الإمام أحمد ‏ كَنْةُ ‏ نقلها مهناء وأبو 
داودء وأبو الحارث وغيرهم» واختارها القاضي» والشريف). انظر: مختصر الخرقي 
(ص 2.23١5‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي .)١19١/8(‏ 

() الهداية في شرح بداية المبتدي (5؟5/ 377) . 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 05775 . 

() شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط). ([ل/584). 

(0 الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/ 1077) . 

(8) الهداية في شرح بداية المبتدي (7177/7). 

() الأضين للشينانى 051/10 
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بداشفشة 

وذكر في المنتقى: (هشام عن محمد في العنين إذا مضت سنة خيرها 
القاضي وصار كأن الزوج خيرهاء فإن اختارت نفسها بانت منه» فعلى هذه 
الرواية لم يشترط قضاء القاضي لوقوع الفرقة إلا أنها تخالف رواية الأصل”"''). 

وفي المنتقى: (بشر عن أبي يوسف إذا تم أجل العنين وخيرها القاضي 
فهو بمنزلة تخيير الزوج ولم يفسره). 

قال الحاكم أبو الفضل: تأويله عندي في القيام عن المجلس قبل أن 
تختار شيئّاء ثم رضاها معه عند السلطان أو غيره يُسقط حقها واختيارها نفسها 
لا يكون إلا عند السلطان. 

وق الالسيعانى « إشياريهة لاأاريظل «التنكوت لقان عه بوذا أجل 
سنة ولم يصل إليها يخيرها الحاكم فإن شاءت اختارت الفرقة أو زوجهاء 
ويقتصر على المجلس كالمخيرة فإن اختارت نفسها وقعت الفرقة في ظاهر 
الرواية» ولا يحتاج إلى القضاء كخيار المعتقة والمخيرة» وفي بعضص 
الروايات: لا تقع الفرقة بينهما ما لم يفرق القاضيء وجعله كخيار البلوغ. 
ولو أشكل أمر البكر تمتحن) ''. 

قال بعضهم: تؤمر أن تبول إلى جدار فإن رمت ببولها إليه فهي بكر وإلا 
فثيب» وقيل: تمتحن ببيضه صغيرة» وقيل: ببيضة فإن دخلت فهي ثيب وإن لم 
تدخل م 

وفى قاضي خان: (لا يكون التأجيل إلا عند قاضي مصر ولا اعتبار 
لتأجيل غيره فإن أجله القاضي فمات أو عل بناه المُولَى على التأجيل الأول. 
ولو طلب أن يؤجله سنة أخرى لا يجيب إلا برضاهاء ولها أن ترجع فيه قبل 
مضيها وزوج الأمة لو وُجد عنيئًا فالطلب [1/15] والخيار إلى المولى عند أبي 


.)555/٠١( الأصل للشيباني‎ )١( 

(0؟) شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط). (ل/584). 

6 في (ب): افهي بكر) . 

(:) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (/15) 
والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (599/7). 


لك 1 نق6 
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0 . 000 

وقال زفر: الخيار لها واعتبر الشهوة» وهما نظرا إلى الولد وهو حق 
ال 

وعن أبي يوسف ومُحمّد لو قامت من مجلسها بعد تخيير القاضي فلا 
خيار لها وعليه الفتوى كتخيير الزوج» وكذا لو أقيمت مكرهة؛ لأنها تقدر أن 
تختار نفسها قبل قيامهاء ولو فرق القاضي بينهما ثم تزوجها ثانيًا لم يكن لها 
ا تزيم فداه ال 

وإن تزوج امرأة أخرى وهي عالمة بحالة ذكر في الأصل: أنه لا خيار 
لها وعليه الفتوى؛ لعلمها بالعيب”*؟ . 

وذكر الخصاف فى أدب القاضى: (أن لها الخيار؛ لأن العجز عن وطء 
القراء لا يدل على العجز عن وطء غيرهاء الاوك قاله عطاء والثوري وابن 
القاسم وابن حنبل”*' والشافعي في القديو"''» وقال في الجديد: يؤجل؛ لأنه 
قد يكون عنيئًا في نكاح دون نكاح)”" . 


.)8100 شرح الجامع الصغير»ء لقاضي خان (؟/‎ )١( 

(؟) نقله عن زفر السرخسي في المبسوط .)1٠١0/5(‏ 

(9) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني ("/ /ا١1).‏ 

(:) الأصل للشيباني »)504/٠١(‏ قال مُحمّد: (وإذا تزوجت المرأة المجبوب أو الخصي 
أو العنين وهي تعلم بذلك. فلا خيار لها ولا يؤجل). 

(5) قال ابن قدامة في المغني :)3١7/19(‏ (وإن قال: قد علمت أني عنين قبل أن 
أنكحها: فإن أقرت, أو ثبت ببينة فلا يؤجل وهي امرأته» وجملة ذلك أن المرأة إذا 
علمت عنة الرجل وقت العقد مثل أن يعلمها بعنته» أو تضرب له المدة وهي امرأته 
فينفسخ النكاح» ثم يتزوجها ونحو ذلك لم تضرب له المدة» وهي امرأته في قول أكثر 
أهل العلم منهم: عطاءء والثوري وابن القاسم. وأصحاب الرأي» وهو قول الشافعي 
القديم. وقال في الجديد: يؤجل؛ لأنه قد يكون عنيئا في نكاح دون نكاح» وذلك 
لأنها رضيت بالعيب» ودخلت في العقد عالمة به» فلم يثبت لها خيار) . 

(5) انظر: الأم للشافعي (0/ 55)» والمجموع شرح المهذب /١7(‏ 2027587 ونهاية المطلب 
في دراية المذهب .)555/١5(‏ 

(0) أدب القاضي للخصاف ("/ .)١5٠‏ 
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قلنا: قد علمت بالعيب ودخلت عليه؛ لأن اللمسراباال العرررم 
واستمراره» وما ذكره الشافعي احتمال بعيد فلا يعارض الثابت» ولا يثبت لها 
حق رفع النكاح بأمر بعيد. وفيت عه بدك فس العنة أو ليله أذ 
المدة بيطا ياوه" , 

وقال الشافعي في الجديد: اليكل خبارنا بل ادا الأعل م زهو 


أحد الوجهين الخ 3 لأن حقها إنما يثبت بعد انقضاء ء الأجل فلم يصح 
إسقاطه كإسقاط الشفعة قبل البيع”*'. 

ون" مل افاعد انها لقول الماوردي» والفرق انه رضصى بالعيب لا 
إسقاط الحق قبل سيبه» كما لو رضى بعيب المبيع ثم اشتراه. بيخلااف إسقاط 
الشفعة قبل البيع» ولأن ضرب المدة لظهور العنة» فالرضا بها مبطل للأجل 
1 ب (5) 

فإن اعترفت بوطئه مرة لا يثبت فيه حكم العنة. وهو قول الآئمة الأربعة 
وأصحابهه'", وقال أبو ثور: إذا عجز بعذله يؤجل كما لو جب بعذه» وتغييا 


/١( ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر‎ »)7١7/54( انظر: العناية شرح الهداية‎ )١( 
.)0:٠ /( والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)‎ .)77 

(0) انظر قول الشافعي في الجديد: المجموع شرح المهذب .42587/١7(‏ ونهاية المطلب 
في دراية المذهب (؟١/515).‏ 

(9) انظر مذهب الحنابلة في : مختصر الخرقي (ص5١٠١٠).‏ والمغني لابن قدامة (17/ 

2*4 والمبدع في شرح 5 (5/ الالال والإنصاف في معرفة الراجح من 

الخلاف للمرداوي .)١19١/8(‏ 

(5) انظر: المغني لابن قدامة (7/ 5 »)5١‏ والمبدع في شرح المقنع »2١0١/5(‏ والإنصاف 
في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي .)١9١/8(‏ 

)هه( في (ب): «وهو). 

(5) انظر: العناية شرح الهداية (707/54)» ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 
)تم والدو الجتعاز وحافية انع عابو (رة المعفان) 0 .ده ): 

(0) انظر: الأصل للشيبانى »)75054/٠١(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) 
(*/ 000)» والمجموع شرح المهذب »)587/١1(‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب 
(544/10)» ومختصر الخرقي (ص5١223»‏ والمغني لابن قدامة (/ا/ 4 .)5١‏ 


اين وير ساف 738 ]أ 


الحشفة في الفرج الداخل يخرج العنة'''. 

قال في المغني: (والمقطوع الحشفة يعتبر فيه تغييب باقي ذكره» وقيل : 
قدر الحشفةء ولا يخرج به عن العنة [الوطء]”"' في الدبرء وهو قول 
الشافعي”"'» واختيار ابن عقيل:”*) يخرج به؛ لأنه أصعب من القبل)”'. 

وفي قاضي خان: (والغلام الذي بلغ أربع عشرة سنة إذا لم يصل إلى 
امرأته ويصل إلى غيرها يؤجلء ولو أجل العنين ولم يصل إليها وفرق القاضي 
بينهما ثم تزوجت ثانيًا فلا خيار لهاء وقد ذكرناه» ولو تزوج غيرها وهي تعلم 
بحاله اختلفت الروايات فيهء» والصحيح أن للثانية حق الخصومة إذا لم يصل 
"4 لآن الأاشيان: تداسيجر عن وطع افراة وبقدر على وطء عترهاء بول 
عن بعد الإصابة فلا خيار لها)”" . 

وفي الإسبيجابي : (لو :ولت ته أولادا ثم تزوجها بعد طلاقها فوجلته 
عنيئًا فلها الخيار لتجدد حقها بالعقد الثاني» فإن اختلفن في البكارة والثيابة 
فقال بعضهن: هي بكر وبعضهن ثيب يُرى غيرهن» فإذا أجله سنة فمرض في 
النكة [ بوي" كقنان عرطية عند: تحتل :وعليه الكو ع3 كلت كدير 
رمضان وأيام الحيضء وإن مرض نصف شهر أو أقل لا يعوضء وكذا لو 
مرضت هي» وجعل الكثير ما زاد على نصف الشهر؛ لأن شهر رمضان 
يحتسب عليه وهو قادر على جماعها بالليل عاجز عنها بالنهار وهو بدون الليل 


. )87 /6( انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر‎ )١( 

(؟) زيادة يستقيم بها المعنى» وليست في النسختين. 

(©) انظر: الحاوي الكبير »)5١0١/٠١(‏ والمجموع شرح المهذب 2)778/١5(‏ وروضة 
الطالبين وعمدة المفتين .)١957/1/(‏ 

00 في (ت): «ابن حنبل»)» تحريف . (0) المغنى لابن قدامة (ل/ا/ 5 .)5١‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسى .)٠١7”/6(‏ ْ 

(0) شرح الجامع الصغيرء لقاضي خان (؟/87/5). 

(8) ما بين المعقوفين مطموس في: (ب). 

(9) انظر: الأصل للشيباني /٠١(‏ 2427505 وتحفة الفقهاء (7/1 20577 وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق وحاشية الشلبي (”/ 4 ؟). ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 457) . 
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نصف الشهر)""' . 

وفي البداتع: (روى ابن سماعة عن أبي يوسف أنه إن مرضص”' في السنة 
توما أو.يوميةاحتسي عليه وروئى: عق محمد أن الشهر كثير لا سيب 
والرواية الصحيحة عن أبي يوسف أن ما فوق نصف الشهر كثير)"" . 

وفي الإسبيجابي: (عن أبي يوسف أن حد الكثرة [1/10] السنة فما لم 
بفراضن نيننة" لأ يعوضن:. وغنة أنه اغثير أكثر السينة:وعدة إن حت أو شرضت 
أو غابت لم يحتسب على الزوج؛ لأنه من جهتهاء فإن حج هو أو غاب 
احتّسب عليه» وإن حبس وامتنعت من المجيء إلى السجن لم تحتسب عليه 
مدة الحبس”*'» وكذا لو حبسه القاضي بمهرها فلم تحضر إليه» وإن لم تمتنع 
وكان في السجن موضع خلوة احتّسب عليه» وإن لم يمكنه وطؤها فيه لم 
يحتسبء. قال مُحمّد: إن كان محرمًا يؤجل بعد إحرامه» وإن رافعته وهو 
ماهر عقيو الونلة امن كيد المراققة إن كان قادرًا على الإعتاق» وإن كان لا 
يقدر عليه أجله أربعة عشر شهرًا)”” . 

ولو ظاهر في السنة بعد التأجيل لم يزد على المدة''' . 

ولو أقرت بعد التفريق أنه كان قد وصل إليها لم تُصدق؛ لأن قضاء 
القاضي لا يبطل بإقرارهاء بخلاف ما لو أقام البينة على إقرارها بالوصول قبل 
التفرقة حيث تبطل الفرقة”" . 

قوله: (وإن كان مجبوبًا فرق بينهما في الحال إن طلبت ذلك؛ لأنه 


)١(‏ شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط)ء (ل/584). 

0»ع)0 في (ب): صمح . 

(9) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟775/5). 

(4) انظر: المبسوط للسرخسي .)1١7/60(‏ 

(4) شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط). (ل/ 590). 

(5) قال السرخسي في المبسوط :)23١7/5(‏ (إن ظاهر منها بعد التأجيل لم يلتفت القاضي 
إلى ذلك واحتسب عليه تلك المدة؛ لأنه كان متمكنًا من أن لا يظاهر منها). 

(0) انظر: النتف في الفتاوى للسغدي 2)307/١(‏ والمبسوط للسرخسي .)٠١5/0(‏ 


لين ويرلسسسسسسا /7313 د 


لا فائدة في التأجيل)""'. 

وفي الجامع: (إذا وجدت زوجها الصغير مجبوبًا فهو كالعنين فالقاضي 
يفرق بينهما بخصومتها في الحال ولا ينتظر بلوغ الصبي)”" . 

لأنه لا يزول بهء بخلاف ما لو وجدت زوجها الصغير عنيئًا حيث ينتظر 
بلوغه كالمريض ينتظر زواله» ولو وجدته مجبوبًا لا يُنتظر زوال مرضه؛ لأنه لا 
ناكل فين 7 . 

ويؤهل الصبي للطلاق لأنه مستحق عليه كما يؤهل للعتق إذا ملك من يعتق 
عليه» ومنهم من جعله فرقة بغير طلاق» والأول أصح لكن القاضي لا يفرق بينهما 
ما لم يكن عنه خصم كالأب ووصيهء فإن لم يكن له ولي ولا وصي فالجد.ء 
ووصية خصم فيه» فإن لم يكن فالقاضي ينصب عنه خصمّاء فإن جاء ببيئة ببطل 
حق المرأة مثل رضاها بحاله» أو بينة على علمها به عند العقد لم يفرق بينهما””' . 

وإن طلب يمينها تحلف فإن نكلت لم يفرق. وإن حلفت فرقء وإن 
وجدت الصغيرة زوجها مجبوبًا لا يفرق بينهما بخصومة الأب» وينتظر بلوغها 
لأنها ربما ترضى» وإن وكلت الكبيرة بالتفريق وغابت هل يفرق بطلب الوكيل؟ 
لم يذكره مُحمَّد في الكتاب””' . 

واختلف المشايخ فيه" : 

قيل: لا يفرق بطلبه بل ينتظر حضورها [”:/ب] كالآب» وقيل: يفرق 


.)117//5( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(؟) الجامع الأصغرء للإمام مَحمّد بن الوليد السمرقندي» لم أعثر عليهء وانظر: المبسوط 
للسرخسي 2»)٠١١7/0(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (7/؟7١).‏ 

(*) انظر: العناية شرح الهداية »)70١/5(‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام 2)5919/١(‏ 
والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (7/ 595). 

(5) انظر: العناية شرح الهداية »)9١١/5(‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام 2)549/١(‏ 
والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (7/ 5915). 

(9) انظرة الأضل للشيبان :0162/1 

(5). انظر أقرال المحلفية فى الفيالة"قن: الأصل اللسيباق 40984/13 والنهر القائق ارس 
كدر الدقائق (؟/ 2» والعناية شرح الهداية (5/ ١؛»‏ ودرر الحكام شرح غرر 
الأحكام 2»)799/١(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين (7/ 59454). 


بح الغاية ففى شرح الهداية 
ا 
لرضاها بخلاف عدم الكفاءة حيث لا يؤخر؛ لأنه لا يزول» ولأنه حق الولي 

يشترط أن يكون عن الصبي خصمء وكذا في المجبوب المعتوه لا ينتظر 

ويفرق بمحضر وليهء فإن قالت: وجدته مجبوبًا فقال الزوج: ما أنا بمجبوب 
وقد وصلت إليهاء فالقاضي يريه رجلا فإن علم بالمس والجس من وراء الثوب 
من غير كشف عورته لا د يكشف عورته. وإن لم يمكن إلا با لكشف والنظر أمر 
: ا : 9 , 5 . 500 0010 
غيره بأن ينظر للضرورة» وإن وصل إليها ثم جب ذكره فلا خيار لها" . 

وحكى اح ذولاق” '' عن أبي عبيد بن خربويه"" أن امرأة جاءته تشكو 
بعلها فقالت: أنا امرأة ضعيفة ما أطيق آلته. فإنها جائرة خارجة عن آللات 
الرجال. فقال لها القاضى: لا تخلى يدخل ذكره كله. فقالت: يبقى له عقل 
في ذلك الوقت حتى يدخل البعض دون الكل؟! فأمر القاضىي حاجبه لينظرء 
فأدخله الحاجب مكانًا خاليًا فنظر إليه فهاله» فرد وجهه وقال له: استترء ثم 
أخبر القفاضي بما رامع ففرق القاضي بيلهما. فجوز له النظر للضرورة. وحدث 
الحاجب أن المرأة بعد ذلك جاءته ورشته بدنانير ليصلح بينهما . 

ولو ورث [55/أ] الصغير عبدًا واطلع وليه على عيب فيه يرده ولا ينتظر 
بلوغه» ويستوفى قصاصه للحالء». وكذا شفعته» والفرق أن التفريق لفوات حقها 
فى قضاء شهوتها وذلك بمعزل منه في صغره فيؤخر بخلاف الفصول الآخر 
فإن الحق ثابت في الحالء» ويتضرر الصغير بتأخير حقه إلى زمان بلوغهء فيقوم 
الو لق فقافه فى الأسعناء هزه يفيه . 

ولو جاءت امرأة المجبوب بعد التفريق بولد إلى سنتين يثبت نسبه ولا 


)١(‏ انظر: الأصل للشيباني »)555/٠١(‏ والعناية شرح الهداية »)7"0١/5(‏ ودرر الحكام 
شرح غرر الأحكام .)"99/١(‏ 

. هو الحسن بن علي بن ذولاق المصري من رجال الصحيح» وروى عنه أهل السنن‎ )١( 
ومغاني الأخيار في‎ »)77/١( انظر: الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد‎ 
.)57/١( وإكمال تهذيب الكمال‎ 025١1١ /( شرح أسامي رجال معاني الآثار‎ 

(*) هو أبو عبيد بن خربويه الفقيه» ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق ولم يترجم له. انظر: 
تاريخ دمشق لابن عساكر (54/ 207777 وبغية الطلب فى تاريخ حلب (0/ 551405). 

(4) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (7/؟١5).‏ 


العنين وغيره و ح 
هك وى 5 


يبطل تفريق القاضي بذلك بخلاف العنين حيث يثبت نسبه ولا يبطل تفريق 
القاضى ؛ لأنه لما يثبت نسب ولدها منه لم يبق عنيئاء والمجبوب مجبوب بعد 


١ 5 5‏ 
بوت سسب وله" ا 


وفي الحاوي: (اختلف الشافعية بماذا تثبت العنة إذا ادعتها الزوجة على 
ثلاثة أوجه: أحدها: بإقراره أو ببينة على إقراره» وهو قول إسحاق المروزي» 
والثاني: بإقراره أو بنكوله بعد انكاره» ولا يراعى فيه يمين الزوجة» وهو قول 
أبي سعيد الإصطخري"" . 

قلت: القضاء بالنكول من غير يمين المدعي لا يساعده أصلهم. 
والثالث: بإقراره أو بيمين الزوجة ونكولهء ولا يثبت إن لم تحلف بعد نكوله. 
وهو قول أبي علي بن أبي هريرة''" وعليه أكثره”” 

ويخرج عن العنة بوطئها حائضًا أو نفساء أو محرمة أو صائمة”"' . 


2))597 وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/‎ »23١5/5( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ »)١777/5( والمحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ 
والدر‎ »)577/١( ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر‎ »)7١1 /( وحاشية الشلبي‎ 
المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2)595/79 والنهر الفائق شرح كنز الدقائق‎ 
.): 7١ /5( 

(؟) الحاوي .)707١/9(‏ 

(') هو الحسين بن الحسين بن أبي هريرة أبو علي البغدادي الشافعي» المعروف بابن أبي 
هريرة» فقيه درس ببغداد» تفقه على ابن سريج وأبي إسحاق المروزي وغيرهماء 
وتخرج عليه خلق كثير مثل أبي علي الطبري والدار قطني» وتولى القضاءء من تصانيفه : 
«شرح مختصر المزني» في فروع الفقه الشافعي». توفي سنة 50 ٠ه.‏ انظر: طبقات 
الشافعية 2)7١7/5(‏ ومعجم المؤلفين (”/ .»)75٠١‏ وسير أعلام النبلاء .)570/١10(‏ 

(8:) انظر مذهب الشافعية في: الي شرح المهذب /١(‏ 02787 ومنهاج الطالبين 
وعمدة المفتين في الفقه (ص50١5)»‏ والتنبيه في الفقه الشافعيى (ص١١5١).‏ 

(5) الحاوي (770/94)» ونص كلام الماوردي: (اختلف أصحابنا بماذا تثبت العنة إن 
ادعتها الزوجة على ثلاثة أوجه: 
أحدها: وهو قول أبي إسخاق المروزي أنها لا تثبت إلا بإقراره أو بينة على إقراره 
فيكون الإقرار وحده معتبرًا في ثبوتها . 
والوجه الثاني: وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنها تثبت بإقراره أو بنكوله لعدم - 


]7 


- 0 الغاية في شرح الهداية 


د 5 ١‏ 1 5 5 
وكذا في المغني''". ولا أعلم فيه خلاقًا”'". 
فإ وعدت ”ور عهكت» أن عدوتهن اليف سييهت اخر ا نر شين اطعه 


كأصبعه أو غيرها غير ذكره فالقول قول الزوج؛ لأنه خلاف الظاهر والأصل 
عدم أسيات ال 


ا ل ل لكان 2 
ولو تراضيا بعد التفريق فله ان يتزوجها . 
وشذ ابن حنبل فى رواية أبى بكر من الحنابلة أنهما لا يجتمعان كفرقة 


اللعان عندهم””'» وهو باطل لا أصل له. 


(010) 
(00 


فرة 


(0 


060 


إنكاره ولا يراعى فيه يمين الزوجة؛ لأنها لا تعرف باطن حاله فتحلف . 

والوجه الثالث: وهو قول أبى. على يق اين هريرة» وأكثر أصحابناء وحكاه أبو حامد 
الإسفراييني ولم يحك ما سواه أنها ثبتت بإقراره على الزوجة بعد نكوله» وإنكاره لا 
يثبت إن لم يحلف بعد التكول ولا يمتنع أن يحلف على مغيب بالإمارات الدالة على 
حاله كما يحلف على كنايات القذف والطلاق. وأنه أراد به القذف والطلاق إذا أنكر 
ونكل والله أعلم). 

المغني لابن قدامة (1/ 5 .)7١‏ 

انظر: البناية شرح الهداية (085/60)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة 
الخالق وتكملة الطوري »)١77/5(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) 
(5/ 545). 

انظر: المبسوط للسرخسي »23١0/5(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2))5915/5 
والمحيط البرهاني في الفقه النعماني 2»)1١77/7(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبي (7/ 77)» ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 577). 

انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني 2»)21١117/7(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق وحاشية الشلبي (”7/ ؟7)» ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)577/١(‏ 
قال ابن قدامة في المغني :)73١١/1(‏ (إِن اتفقا بعد الفرقة على الرجعة» لم يجز إلا 
بنكاح جديد؛ لأنها قد بانت عنه» وانفسخ النكاح» فإذا تزوجها كانت عنده على 
طلاق كلاف تصن عليه أحييك» وذكر أدو بكر فبيا“قولة تاباة انهمائلا يجتمعان 
أبدًَا؛ لأنها فرقة تتعلق بحكم الحاكمء فحرمت النكاح» كفرقة اللعان» والمذهب أنها 
تحل له؛ لأنها فرقة لأجل العيب فلم تمنع النكاح كفرقة المعتقة» والفرقة في سائر 
العيوب». وأما فرقة اللعان فإنها حصلت بلعانهما قبل تفريق الحاكم» وهاهنا بخلافه, 
ولأن اللعان يحرم المقام على النكاحء. فمنع ابتداءه» ويوجب الفرقة» فمنع 
الاجتماع. وهاهنا بخلافه). 


العنين وغيره 7 
ا 3 50 


وقد تقدم أن في الفرقة بالعنة يجب المهر كاملًا والعدة"''. 


قال ايك رن العتداية: ينذا اقول ع “روا الجتيوة ون لف وود قال 


ابن المسيب وعطاء والنخعي ومالك”*' والشافعي بالعراق» قال: لم أجده في 
كتبه المصرية””'» وهو قول أحمد'' وأبي عبيد» وقال شريح وأبو ثور: لها 
نينف المهرة قال أبؤ .بكر الأول أولى يمن قلن الضبححانة»- والثناتى. أشية 
بظاهر الكتاس)”" . 
قلت : قل 5ك صاحب الحاوي أنه لا يجب لها شيء عنك الشافعي”" . 
وقد ذكرنا أنه طلقة بائنة عندناء وبه قال مالك" والثوري وأصحابهم . 
وقال الشافعي وابن حنبل: فسخ”'''» قال أبو بكر: (وبه أقول)"'''2. 


/١( ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر‎ :»223١7/0( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 
والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (”7/ 596)» والنهر الفائق‎ ».)571 
.)57١/5( شرح كنز الدقائق‎ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة برقم )١56٠09(‏ (7/ 005). 

(9) رواه الدارقطني برقم (818”؟) (57/7/5). 

(4:) انظر: المدونة ,)١55/5(‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل (5/ 242١417‏ والكافي 
(؟/مكهة). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب »)584/١5(‏ ومنهاج الطالبين (ص95١35)»‏ والتنبيه 
(ص”57١).‏ 

() انظر مذهب الحنابلة في: الشرح الكبير على متن المقنع (/60:8) وكشاف القناع 
عن متن الإقناع (ه/ ؟دا)ل والمغني لابن قدامة (لا/ ,))56٠9‏ وشرح منتهى الإرادات 
المسمى بدقائق أولي النهى لشرح المنتهى (؟/ /51/17). 

(9). الأقراق عل نذاعب العلماء لارة المددر :1/1 

() الحاوي (9/ ”877). 

(9) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ 050)» والذخيرة للقرافي (478/5)» ومنح 
الجليل شرح مختصر خليل (75/ 577) . 

(١٠)انظر:‏ الأم (5/ »)5٠‏ والحاوي الكبير للماوردي (9/ 077١‏ ومغني المحتاج ("/ 
207 والمغني لابن قدامة (ا/ .)5١85‏ 

.)87/6( الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر‎ 1١ 


6 10155555955525 ا 1 د د ل > مك 5 


وفحبب النمةة عموت 4 قال دروعو مول عطاء وضوروة وفنا 0 
والشافعي”'"» قال: ولا يشبه مذهبه)”*' . 

وقد ذكرت اعتراض المزني عليه في ذلك» وقال أبو ثور: لا عدة 
عليها هبو اهار ادق الم 

قوله: (والخصي يؤجل كما يؤجل العنين)"'. 

قال عامة أهل العلم: نكاح الخصي صحيح.ء وهو قول الزهري وأهل 
المدينة وأهل الكوفة والشافعي''' وابن حنبل”'' وغيرهم» وينبغي له أن يُعلمها 
عند العققد. 


والخصي معنو وهو الذي سلت خصيتاه. وموجوء. وهو الذي 
رضت خصيتاه وهما سواء . 


ومتى لم يصل إليها أجل ؛ لآنهعقية» وإن وصل فلا خيار لها. وقد 
قيل: هو أكثر جماعًا ووطنًا من الفحل؛ لأنه لا يُنزل» ولا يكون منه ولل”"'. 


)١(‏ انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني 2)١1757/1(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق وحاشية الشلبي (/ 71)» ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 577). 

)٠(‏ انظر: المدونة »)١54/7(‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل »)2١417/6(‏ والكافي في 
فقه أهل المدينة (؟/ 056). 

(9) انظر: الأم (5/ »)5٠‏ والحاوي الكبير للماوردي »)77١/49(‏ ومغني المحتاج (؟/ 
وروضة الطالبين وعمدة المفتين (/1/ .)١99‏ 

(4) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (87/0). 

(5) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (0/ 87) . 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (75/ 37775) . 

(0) انظر مذهب الشافعي في: الأم للشافعي (57/5)» وروضة الطالبين وعمدة المفتين 
5٠١ /0(‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/ /ا8؟). 

(4) قال ابن قدامة في المغني :)3١7/1(‏ (الخصي متى لم يصل إليها أجل» وإن وصل 
إليهاء فلا خيار لها؛ لآن الوطء ممكن» والاستمتاع حاصل بوطئه» وقد 'قيل: إن 
وطأه أكثر من وطء غيره؛ لأنه لا ينزل فيفتر بالإنزال). وانظر: الإنصاف فى معرفة 
الراجح من الخلاف للمرداوي (8/ .)١95‏ ْ 

(9) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني .)١757/75(‏ 


اسن فر ا ااا سس ]ا 

وفي الذخيرة: (إن وجدته.خصيًا وكان تنتشر آلته ويصل إليها لا خخيار 
لهاء وإلا كالعنين» ولو كانت رتقاء أو قرناء وهو عنين فلا خيار لها؛ لقيام 
مانع [1/57] الوطء من جهتها)"". 

(وإذا خيرت فاختارت زوجها لم يكن لها بعد ذلك خيار"”'". والتأجيل 
لاتحي الاين الحاى *. 

وإذا كان بالزوجة عيب فلا خيار لها'*. وفي المحلى في شرح 
المجلى لابن حزم: (هذا قول أبي قلابة وعطاء وعمر بن عبد العزيز 
والتخعي.:وابي الزناف وانن أبى ليل :والاؤراعن والثوري وابن أبي سليمان 
الخطابي وداود الظاهري وأصحابهء وقال الزهري وشريح وأبو ثور: يرد 
بجميع العيوب؛ والمالكيون”' والشافعيون'' والحنبليون'" خصوا الرد ببعض 
العيوب دون بعضء وذلك أربعة عيوب أو خمسة وهي: الجذام والبرص 
عونا وا ل 

وفي التمهيد قال أبو عمر بن عبد البر [44/ب]: (ترد الزوجة عند مالك 


.)178 الذخيرة البرهانية (ل/‎ )١( 

() الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/ 7077). 

(*) انظر: تحفة الفقهاء (؟557/5). ومجمع الأنهر /١(‏ 577)» والدر المختار وحاشية ابن 
عابدين (75//ا59). 

(4) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني 2»2١77/”(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز 
اللقائق. وخاشية: القلدى 05/7 

(8: انعلى مدهب "الكت تي شواهيي الجلان فى رت مصطفضى كليل 141417/80) ورت 
مختصر خليل للخرشي (”/ 755)» والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي 
(/ 2286). وشرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (9/ .)57١‏ 

(5) انظر مذهب الشافعية في: الحاوي الكبير (559/9). والوسيط في المذهب (0/ 
411 والمسموع شرج الجولايه 09909151 ورزوضة الطانين وعبدة المفقيق ا 
7؛» وتحفة المحتاج (95477/1). 

(0) انظر مذهب الحنابلة في: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (7/ 201١91‏ والمغني 
لابن قدامة (/ »)١85‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي »)750١/5(‏ والمبدع في 
شرح المقنع (5/ 42١7١‏ والإنصاف للمرداوي .)5١77/8(‏ 

000 السك 80 رات :716 بخص فت فد الكز لق 


0775 الغاية في شرح الهداية 


| 
للد إلى 


بالعيوب الثلاثة: الجنون والجذام والبرص» وترد بكل عيب يمنع الوطءء وإذا 
وطئت وبها عيب من هذه العيوب ترد ما أخذت إلا ربع دينار» وقاسه على 
السلعة إذا دلس فيها بعيب على مذهبه فيه» وقال الليث: مع الثلاثة داء 
الفرج» وقال: أرى الآكلة كالجذام)""' . 

وقال الزهري: ترد من كل داء عضال”'"' . 


(وقال الشافعي: ترد بالجنون والجذام والبرص والقرن والرتق. وهي 
-(*5(/)7) 


ولا شيء لها قبل الدخول لا مهر ولا متعة» وبعد الدخول لها مهر 
مثلهاء ولا يرجع عليها ولا على وليهاء وهو قول الحسن بن حيء» لكن لها 
العسمن .با شفع 

ولا وجه لقولهما؛ لأنها إذا أخذت مهرها بالدخول [فلا]'' فائدة في 
ردها؛ لأن ذلك حاصل بالطلاق وهو بيده» وقد يكون مهر مثلها أكثر من 
المسمى فالرد على الشافعي كالرد على الحسن وزيادة”" . 

وقال أبو عمر: (لم يختلف العلماء في الرتقاء التي لا يوصل إليها 
بالوطء أنه عيب ترد به» إلا شيئًا جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه لا ترد 
الرتقاء ولا غيرهاء والفقهاء كلهم على خلاف ذلك)'” . 

فلت: تعميم رده واستثناء عمر بن عبد العزيز وحده غير صحيح بل عمم 


.)5١7/5( التمهيد والاستذكار لابن عبد البر‎ )١( 

() انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)78١/6(‏ 

(6) انظر مذهب الشافعية في: الأم للشافعي »)9١/5(‏ والحاوي الكبير (7799/9), 
والوسيط في المذهب .»)١1١/5(‏ والمجموع شرح المهذب .)117١/١5(‏ 

(:) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/ 777 - 20774 بتصرف يسير من المؤلف. 

(5) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)781١/6(‏ 

0) فى (ب): «ولا). 

00 انظوة بودائع التستامع فى قركيب: اللشراكم 13:/90)» .والدن االمستان وخاشية اية 
عابدين (رد المحتار) (7/ .)١١8‏ 

(8) التمهيد والاستذكار لابن عبد البر .)7١5/5(‏ 


العنين وغيره و 4 
الك لل اه لاا ا 41ل 1 


مع الرد خلق كثير"" 

قال أبو عمر: (حجة من قال: لا يرد بالعيوب الإجماع على أنها لا ترد 
عباصترطى لال كد بالكبير»ء وقال مالك: لا يرد بالعمى ولا 
السوداء الشوهاء'”''» وقال ابن وهب: في البرص لا يثبت الخيار عند مالك» 
قال ابن وهب: وهو رأيي» وقال ابن القاسم: إن دما عباء اوعقي ا 
شلاء فلا يار فيه إلا إذا شرطت السلامة منهاء قال: وبقول الكوفيين قال 
جنا عة من | للابعيو وقول" المدقية قال جعاطة يرن الغا شي )7 

وفي مصنف أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود: لا ترد الحرة 
ا وكله عن أن د 

قال ابن حزم: (وهو رواية عن على 

وذكر أبو عمر عن عمر ذه الرد بالجنون أو الجذام أو البرص 

وقال ابن حزم: (قد خالف المالكيون والشافعيون كل ما روي عن 
الصحابة في ذلك» أما عمر الذي تعلقوا بقوله فقد خالفوه في خمسة مواضع). 
25 ف الب 0 

فإن قالوا: لم يبلغ ذلك مالكا والشافعي . 


000 


)000 


450 'انظرء اتناو المغبان وفافية ابه غابدين :(ره المتان 1 1 

(؟) انظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (/2087». وروضة المستبين في 
شرح كتاب التلقين لابن بزيزة (المتوفى: “الا5اه) )777/١(‏ ط. دار ابن حزم. 

8 التمهية بولا مكدكان لان عبن الثى :85/0 

(4) المصنف برقم )١7705(‏ (541//9) عن عبد الله بن مسعود وه» قال: «لا ترد الحرة 
من عيب" . 

(8): المعضيف برقم )١5705(‏ (588/9). 2 (51) المصنف برقم )١5795(‏ (585/9). 

.)58٠١/9( المحلى‎ )0( 

(0) رواه ابن أبي كيه برقم لاد (8/0)) عن عمر ؤله ‏ قال: «من تزوج امرأة 
5 برص أى اجنام أو جفون». قدخل بها فلها الصداق بما عل من فرجهاة 
وذلك غرم م على وليها»» ورواه عبد الرزاق فى مصنفه كتاب النكاح باب ما رد من 
النكاح برقم )١٠١51/9(‏ (5/ 515). 

.)587 - 58١ /9( المحلى‎ )١( .)58١/9( المحلى‎ )( 


ا لقنة الغاية في شرح الهداية 


مقنًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. 


عمر في خمسة مواضع فيه أيجوز له [18/أ] أن يقلده في موضع واحد لم يثبت 
عنه من رواية هالك. 

وأما الشافعي» فلم يوافقه ولا في موضع واحد""'. 

أما علي نه فعنه ثلاث روايات: إحداها: كقولنا لا ترد في شيء من 
ذلك”"» والثانية: يخير قبل الدخول”*'. والثالثة: في غاية السقوط لا تجوز 


الوؤاية عي 


1 )063 
النكاح ش 


فبطل تعلق المالكيين والشافعيين بشيء مما روي عن أحد من الصحابة 
فين ذلك2 وقول مالك يرد إلى زجع دينار لا يحفظ عن وال وكذا قول 


)١(‏ فى (بس): «منكرة»). 

16 انطرة الآم للشافعي:(0)4/6. والتحاوى الكبير بزةية )4ه والوسيط فى المدهت 
»)١11١/4(‏ والمجموع شرح المهذب .)172١/١5(‏ 

(4) رواه عبد الرزاق برقم .)١5477/5( )٠١51//(‏ عن علي َيه قال: «يرد من القرن» 
والجذام. والجنون. والبرص» فإن دخل بها فعليه المهرء إن شاء طلقهاء وإن شاء 
لم يطلقهاء وإن شاء أمسك. وإن لم يدخل بها فرق بينهما». 

(4) رواه عبد الرزاق برقم )١٠١51/8(‏ (1517/5). 

(5) رواه عبد الرزاق برقم )1١54٠(‏ (155/5). 

0) انظر: المدونة »)2١75/75(‏ والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ("/ 
© والكافي في فقه أهل المدينة (؟2)057/1» والتاج والإكليل لمختصر خليل 
.)١5:5 /6(‏ 


0 
الشافعي يرد إلى صداق مثلها”''» ولا يصح في ذلك شيء عن أحد منهم”"”. 

قال ابن حزم: (قد وجدنا بعض المتأخرين منهم يقول: النكاح يشبه 
البيوع وهي ترد بالعيوب فكذا النكاح. وهذا قول لا يسوغ التمويه به إلا لمن 
قال بقول شريح والزهري وأبي ثور أنه يرد بجميع ويه اا ليا لو 
والشافعيون”*' فقد خصوا الرد بالعيوب المذكورة فبطل قياسهم على البيوع» ثم 
نقول لأبي ثور من أي وجه أشبه النكاح البيع؟ بل هو خلافه جملة, إذ 
البيع'”' ينقل ملك رقبة المبيع» ولا ينقل في النكاح» والنكاح يصح من غير 
ذكر البدل ومع نفيه» والبيع لا يصح في شيء من ذلك» وخيار الشرط باطل 
في النكاح جائز في البيع» والبيع بترك رؤية المبيع أو وصفه فاسد عندكم. 
والنكاح جائزء ويجوز النكاح عند المالكيين'' على بيت وخادم وضفا :قير 
موصوفين ولا يجوز ذلك في البيع» وقالوا: لا تطيب النفس لجماع برصاء ولا 
مجذومة ولا يقدر على جماع رتقاء وقرناء» وإنما تزوجها للوطء. 

قلنا: أما طيب النفس على الجماع فإن كل واحد لأطيب نفسًا على من 
في حافي بدنها لمعة من برص» ولم يصبها صرع في الشهر إلا مرة منها على 
الزانية وعلى العجوز السوداء الشوهاء التي بوجهها أكلة وقد أكلت أنفها وهي 
تسري إلى جميع بدنها'"'» أو بوجهها ثؤلول أحمر أو كلف كابر قد أخذ 


.)١77' /7( انظر: الأم للشافعي‎ )١( 

(؟) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (175/9). 

() انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (1177/7)» وشرح مختصر خليل 
للخرشي (”/ 02745 والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (؟/ 7586). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (237794/9)» والوسيط في المذهب »)١7١/0(‏ والمجموع شرح 
المهذب 2)7720/١5(‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين .)١7/5/1(‏ 

(5) في (ب): (إِذ رد البيع»» والصحيح 7ه في (1). 

() انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (”/ 445)» وشرح مختصر خليل 
للخرشي (7/ 02747 والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (؟787/1). 

(0) الأكلة: داء يقع في العضو فيأتكل منه. انظر: المحكم والمحيط الأعظم (88/10): 
والقاهومن المفحيظ (ضن55): 


500 5 
-[778) الغاية في شرح الهداية 


وجهها جميعه”'". أو حدبة في صدرها وظهرها”''» أو كانت عمياء صماء 
لكماء: مزه هائة مينة)» أو كانت عريفة بالدق"" والبييل”*؟ الذ الا مره مي 
عند الأطباء؛ وكذا الحميات”'' الباردة والحارة العفنة مع العجز والكبرء وهذا 
ها لا شك فية غيل أحد فين العقالداء وغيرهمء وكل ذلك آراء فاسدة بما لم 
يأذن به 0 

وإنما النكاح كما أمر الله سبحانه فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» 
أو يأتي نص صحيح في ذلك فيتوقف عندهء ولم يأت [6١١/ب]‏ بذلك ما يُعول 
عليه» وتعلق بعضهم بقوله َيل في الخبر: «وفر من المجذوم فرارك من 
الأسد»”"". وليس هو على الأمر فإنه لا يجب على أحد أن يفر من المجذوم 
فرار الأسد. 

ويجوز له الجلوس عنده ويثاب على تمريضه وخدمته والقياء””) بمصالحه 
عنده. ثم إن كان كذلك فافسخوا النكاح بحدوثه بعده بسنين وهم لا يقولون 
به» وزعموا أنه ته رد بالبرص فقال: «الحقي بأهلك» لما وجد بكشحها 
نا ان ا 


(0) الثولول: داء يصيب الوجه عادة» وقد يصيب غيره من الجسم» ويكون مشوهًا ومعيبًا 
إذا كان فى الوجه. انظر: جمهرة اللغة »)577”7/1١(‏ ولسان العرب .)46/١١(‏ 

(؟) الحدبة: وي مأخوذة من احدودب الرمل احديدابا إذا احقوقف وتقوس.». وكل 
غليظ من الأرض محدودب. انظر: جمهرة اللغة »)71//١(‏ والصحاح تاج اللغة 
وصحاح العربية .)1١8/1١(‏ 

25 اا 

(5) السل: داءٌ يهزل ويضني ويقتل. انظر: تاج العروس »)5١١/159(‏ ولسان العرب 
(281/1). 

(4) هي الحمى: وهي علة تعرق الإنسان فعلى من الحميم. انظر: تاج العروس 
(74317/0)» والمخصص .)517//١(‏ 

() انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (9؟/ 55). 

(0) رواه البخاري برقم 2)١17/1( )01٠١1(‏ عن أبي هريرة طلإكه . 

(4) فى (ب): «وقيامه». 

140 مرحي لساك اق المسعدر له رقع 5420 (81/1)ن والسييت برقي 07421ب 


قلنا: هو من رواية جميل بن زيدء وهو مطرح متروك عن زيد بن 
كعب بن عجرة وهو مجهول لا يعلم لكعب بن عجرة ولد اسمه زيد)» انتهى 
كلام ان حزم" . 

قال صاحب الكتاب: (ولنا أن فوات الاستيفاء أصلًا بالموت لا يوجب 
الفسخ فإخلاله بهذه العيوب أولى)”"'. 

وهو ضعيف؛ لأن [1/19] الفسخ إنما يكون في النكاح القائم» وبالموت 
لا يبقى النكاح؛ لأنه مؤقت بحياتهما”". 

(وهذا لأن الوطء من الثمرات فلا يراعى من كل وجه. والمستحق 
التمكين وهو حاصل)”*'. 

وفي النكاح مقاصد أخرء ولهذا انعقد النكاح وأثبتوا له الخيار والرد. 
فلو كان المعقود عليه هو الوطء لم ينعقد في الرتقاء والقرناء»ء فصار كالشيخ 
الفاني إذا تزوج عجورًا هرمة جَمَر ش19 يصح النكاح» ولو كان النكاح إنما 
ينعقد على الوطء لم يصح"'. 

(وإذا كان بالزوج جنون أو جذام أو برص فلا خيار للزوجة عند 


كد :41/90 قال الذهى :قن التلخيض انان الستعدرك؟ (قال أبن معيق: زيك لبنين 
بثقة)» وقال البيهقي في السنن (وجميل بن زيد تفرد بهذا الحديث واضطرب الرواة 
غنة بهذا لحديث): وقال ابن خجر العسقلاتى فى تلخيض الحبير: (وفى إستاده 
حبك دن لانن بولك اقطرت قف برهو شبعيك ا الطرة الالحسى لحيو 9 044 
والستن الكتترى للبيوقى :0115/1/0 

.)588/9( المحلى‎ )١( 

() الهداية في شرح بداية المبتدي (؟5/ 71/9 7075). 

(©) انظر: المبسوط للسرخسي »203١9/11(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية 
الشلبي (/ 0255 وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (57/ 2077717 والبناية شرح الهداية 
(0894/0). 

(:) الهداية في شرح بداية المبتدي (5/ 707/5). 

[5] الجحمرش: العجوزء والثقيلة السمجة من النساءء العين (79/ 779) . 

(0) انظر: البناية شرح الهداية (089/60)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية 
الشلبي (7/ 2750» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/5 07571 . 


00 اتن الغاية في شرح الهداية 
5 00 .0 )00 

وقد ذكرناهم قبل هذا”'". 

(وعند مُحمّد مع الأئمة الثلاثة يثبت لها الخيار فيها"")”*'. 

كما في الجب والعنة» لكن من غير تأجيل كالجبء ولهما ما تقدء/*' 
من أقوال السلف"'. 

(ولآن الأصل عدم الخيار لما فيه من رفع النكاح وإبطال حقى الزوج. 
بخلاف الجب والعنة؛ لأنهما يخلان بالمقصود بالنكاح» وهذه العيوب غير 

مخلة فصار كجانبها)” . 

وفي الخنثى لو كان يبول من مبال الرجال يجوز له التزوج فإن لم يصل 
إلى التساف ووا ا ال 3 

وف الآمة الفيان تمرك لك 

)0٠١( 5. ٌ 8 3 1 0 1 

.)77/5/7( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

6 انظر: الجوهرة النيزةة على مختصر القدوري (0؟/77) والعئاية شرح الهداية 2 
)ل واللباب (6/ 5؟). 
الحكام شرح غرر الأحكام .)500/١(‏ 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (71/5/5). 

[5] في (ت): ما ذكرته). (7) انظر: العناية شرح الهداية (5/ 708). 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/71/4). 

(8) قال مُحمّد بن الحسن الشيباني في الأصل :)3505/٠١(‏ (إذا زوجت المرأة رجلا 
خنثى ) له ما للمرأة وله ما للرجل وهو يبول من الذي للرجال» فهو رجل» والنكاح 
جائز. فإن وصل إليها فهي امرأته» وإن لم يصل إليها أجل كما يؤجل العنين) . 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي »23٠١/5(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟5/ 207757 
ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)4717/١(‏ 

)٠١(‏ قال أبو العلاء السمرقندي في تحفة الفقهاء (؟771/1): (إن كان زوج الأمة عنينًا 
فالخيار في ذلك إلى المولى عند أبي يوسف. وقال زفر: الخيار للأمة» وروى 


ا م بي 9/3/7 07لللللا252 1111 د 


وفي الواقعات: في قول أبي حنيفة وعليه الفتوى”"'' . 

وعند زفر إلى الأمة» ومدركهما اعتبار الولد وهو حق المولى» ومدركه 
اعقاو التتهوةة وتناو 7 

وفي المرغيناني: (عن علي بن أبي طالب به في العنين فيضوا عليه 
الدّجج والعسل ليراجع نفسه)”" . 

وفي الواقعات: (إذا أقامت معه بعد التأجيل مطاوعة له في المضاجعة 
لم يكن ذلك رضًا منهاء هكذا قال”*' أبو يوسف وعليه الفتوى» فإن النكاح 
بينهما قائم إلا أن يخيرها القاضي بعد مضي ال 

ذكر غريب الألفاظ المذكورة فيه: 

في المغرب: (المجذوم: الذي به الجذام وهو داء يشق الجلد ويقطع 
اللحم ويتسباقط منه. والفعل جذم على ما لم يسم فاعله. تمعتقى: أضانه 
الجذام)''' . 

وفي الصحاح: (جذم الرجل على ما لم يسم فاعله فهو مجذوم. ولا 
يقال ابر 

والجذام داء»ء وجذم جذمًا إذا صار أجذم وهو مقطوع اليدء وفي 
الحديث: (من تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم””". وجذمت الشيء 
جذمًا إذا قطعته فهو جذيم. 


.)5١18/ل( الواقعات للصدر الشهيد الحسامي‎ )١( 

(6) انظر: تحفة الفقهاء (؟/2)771 ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)577/1١(‏ 

269 الفتاوى الظهيرية لظهير الدين المرغيناق (مخطوط): (١/6ةتب):‏ 

89 .فى '(نب)2 الاذكرها, ْ 

(6) /الواقعاث: للضدو القنهيد اعسات :118/07 

() المغرب في ترتيب المعرب (078/5. 

(0») الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري .)١1885/0(‏ 

(4) رواه أبو داود برقم )١51/5(‏ (96/5). والدارمي برقم (87”) )5١١5/1(‏ عن 
يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة عن رسول الله كلوه والحديث 
ضعفه أهل العلمء وذلك لأن ين أبي زياد ضعيف» وعيسى بن فائدة مجهول.ء 


الغاية في شرح الهداية 


البرص: بياض وهو داءٌ» وقد برص الرجل فهو أبرص» وأبرصه الله. 

وجن الرجل على فعل ما لم يسم فاعله فهو مجنونء وأجنه الله فهو 
مجنون». ولا تقل مجن ولا جنه الله . 

وجاء ثلاثة من أفعل على مفعول على غير قياس دون مفعل هذا الأول» 
والثاني أحزنه الله فهو محزون» وأحبه فهو محبوب» وجاء محب على الأصل 
في شعر علترة : 
ولقد نزلت فلا تظني غيره.. مني بمنزلة الميحب السكرو” 

وفي المغرب: (القرن الذي في الفرج ما" يمنع سلوك الذكر فيهء إما 
غدة غليظة أو لحمة مرتقية أو عظمء وامرأة قرناء إذا كان ذلك بها)"”" . 

وفي تهذيب اللغات للنووي: (قال أهل اللغة: القرن بإسكان الراء هو 
العفلة بفتح العين المهملة والفاء» وهي لحمة تكون في فم الفرج» وبالفتح 
مصدرء وأنكروا الفتح على الفقهاء)”'' . ظ 

وقال القزاز'”' في جامعه: (بفتح الراء هو العيب ومنه امرأة قرناء» قال: 
وبالإسكان اسم العفلة وبالفتح اسم العيب» وعطف المصادر عليه يرجح كونه 
[/أ] مصدرّاء وذكر بعضهم أن القرن عظم ناتئعٌ محدد الرأس كقرن الغزالة 
00000 


- ولم يسمع من سعد بن عبادة. وقال الحافظ اضخ حجر: (في إسناده مقال)»).» وقال 
الذهبي: «لا يدرى من هو ابن فائدة». انظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر (9/ 2017٠١‏ 
ضعيف أبي داود للإمام الألباني (85/5). 

. انظر: جمهرة أشعار العرب (ص١50") لأبى زيد محمّد بن أبى الخطاب القرشى‎ )١( 

00 في (ت): المانع؟ . 

فره المغرب في ترتيب المعرب (ص١358).‏ 0 تهذيب الاسماء واللغات .)9١/5(‏ 

(5) هو محمد بن جعفر التميمي» أبو عبد الله» القزاز نسبة إلى عمل القزء أديب وعالم 
باللغة» من أهل القيروان مولدًا ووفاة» من كتبه «(الجامع» فى اللغةء» و«الحروف» فى 
النحو وغيرهماء توفى سنة ”7١5ه.‏ انظر: وفيات الأعيان »)0١5/١(‏ وإرشاد الأريب 
(20) والأعلام للزركلي (5/١1/ا).‏ 

(5) انظر: المغرب (1777/7)» والمطلع للبعلي (ص777). 


العنين وغيره ححم 


والرتق التلاحم في الرحم». لكن في بخش ضيق يخرج منه البول ويمنع 
الوصول إلى الفرج لتلاحم الرحمء قال الله سبحانه: لول يْرَ اين كمَروًأ أن 
سملو وَالْأَرْضَ حككاننا ريا ففتقتتهما» [الأنبياء: 1١‏ . 

وقلنا: يمكن جماع القرناء في الجملة فإن القرن يعالج عند الأطباء 
ويزال بالكسر والرض والمعالجة. والرتق يشق ويداوى» ويمكن الوصول إليها 
في الجملة» والجذام والبرص يعالج بالآدوية الحادة في الجملة» وإن كان 
وال عير ا: 


© © © 
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221111111111 جاق كلق سوحن طن كول و كل رد 


ل 
ظ ع0 ظ 
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1 


غذة الم اة اناه اق اكما .د فك اعفوت: :ا دتضيع قنلتها + وعنوةه الشسء 
يام اهر و و و 1 


قال الله تعالى: طوَلْمَصُا الْدّة» [الطلاق: ]١‏ والعدة بالضم الاستعداد 
والتهيؤ للأمر. ذكر ذلك الجوهري: (يقال: كونوا على عدة» والعدة أيضًا 
ما اعتدته لحوادث الدهر من المال والسلاح» يقال: أخذ للأمر عدته 
ا 

وفي المنافع: (العدة بمضي العدد)”". 

قوله: (وإذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بائنًا أو رجعيًا أو وقعت الفرقة 
بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيضء. وقد دخل الرجل بها فعدتها ثلاث 
حيض ... والفرقة بغير طلاق في معنى الفرقة بطلاق)”*'» لثبوت النسب”*". 
(ووجوب العدة؛ تعرف براءة الرحم فيها)'". 

والفرقة بغير طلاق مثل خيار العتق والبلوغ. وملك أحد الزوجين 


و 
سََ 
أب 


.)7581/7( ولسان العرب‎ »)74/١( انظر: المحكم والمحيط الأعظم‎ )١( 

(') الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري /١(‏ 6605). 

(©) المنافع شرح مختصر الفقه النافع لحافظ الدين النسفي» المسمى (بالمستصفى). 
(ص*”37) تحقيق: د. علي هاشم الزبيدي. 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (71/5/7). 

(4) انظر: تحفة الفقهاء (؟2»)557/5 وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9/ ,)١9٠0‏ 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (517/7)» والبناية شرح الهداية 
(097/60). 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (5/ 5/ا1). 


2 ان كك 


صاحبهء وبعدم 000 وردة الزروج والنكاح الفاسد والوطء بالشبهة. وكذا 
باللفانق ”كان رونا و0 

وغ :ا عياتى : ضداتها شيعه لقي "وك اند امسينات النات ا 

قال اها عن م م 

والأصل فيه: قوله تعالى: وألمم الْمُطْلقَتُ رد بص بأنفْسهن َلْحَهَ فروء »4ه 
[البقرة: 23 ]2 والمراد بهن المدخول بهن من ذوات الحيض» وهو خبر في 
معنى الأمرء وأصل الكلام : ليتريض: + وهو ناكد للأمرء فكأنهن امتثلن الأمر 
اله 49 

ان 
5 1 5 : 0 . 9© 0 
والقروء: جمع قرء بفتح القاف وضمها )00 في المغرب وغيره 5 
وقالوا: هو الحيض في قول الأكثرين» وهو قول و '“ والأصمعي 


.)]( في (ب): «الكفارة»» والصحيح ما أثبت في‎ )١( 

(0) انظر: النتف في الفتاوى للسغدي 2)"59/١(‏ وتحفة الفقهاء (557/5). وبدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ .)١15‏ 

(9) يشير المؤلف إلى ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطلاق برقم )١8108(‏ 
.)١١١/8(‏ 

(4:) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (517/7)), والبناية شرح 
الهداية (7/0 420947 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 
1 

(4) يشير المؤلف إلى ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطلاق برقم )١184554(‏ 
.)١١١ /5(‏ 

6©9 في (ب): «وهو). 

(0) انظر: تحفة الفقهاء (؟557”/5)» والبناية شرح الهداية (6/ 2097)» والبحر الرائق شرح 
كنز الدقائق (5/ .)١5٠‏ 

() انظر: تهذيب اللغة (9/ »)5١١‏ وتهذيب الأسماء واللغات (7/ 5715)» ولسان العرب 
(131/1)». وتاج العروس .)7758/١(‏ 

69 المغرب في ترتيب المعرب (ص١5١).‏ 

.)707/١( معاني القرآن وإعرابه للزجاح‎ )09١( 


_ الغاية في شرح الهداية 


ين 4 -200 : (»2)" . : : -|) ا. إأم 
والاخفش ويونس والخليل ؛ ذكره في كتاب العين ونص عليه وقال: القرء 
عبارة” '' عن الحيض”*'» وقول الكسائي”*'» والفراء من الكوفيين"'' . 


وفي جامع القزاز: (أقرأت المرأة إقراءً فهي مقرئٌ إذا حاضت» وقيل : 


إذا طهرت”"2. وكذا ذكره الجوهري في الصحاح”" . 


وقال الأخفش: (أقرأت المرأة إذا صارت صاحبة حيضء فإذا حاضت 


تزه تراتك) "أن بوفاله اليه (أقراه نمراء دادولا يميا أو ل 0 


(010 


فه 


فره 
0 
)0( 


03 


(300 


4 


(0) 


هو يونس بن حبيب الضبي بالولاء» أبو عبد الرحمن» ويعرف بالنحوي: علامة 
بالأدب» كان إمام نحاة البصرة في عصرهء وهو من قرية «جبل» بفتح الجيم وضم 
الباء المشددة. على دجلة. بين بغداد وواسط. احم الأصل . حل عنه سيبويه 
والكسائي والفراء وغيرهم من الأئمة» توفي سنة 87١ه.‏ انظر: وفيات الأعيان (؟/ 
57» وطبقات النحويين للزبيدي (ص58)» والأعلام للزركلي .)55١7/8(‏ 

هو الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري» أبو عبد الرحمنء, الإمام صاحب العربية» 
ومنشئع علم العروض» كان دايا فى لسان العرب»ء ديئًا ورعًا قانعًا متواضعاء من 
أشهر مصنففاته كتاب : «العين فى اللغة»)» وثقه ابن حبان» توفى سنة 565١ه.‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء (/1/ 22579 وتهذيب التهذيب (7/ 20١77‏ وبغية الوعاة .)001//١1(‏ 

في (ب): «القرء جمع عبارة» . 

.)5١0 /0( العين‎ 

هو الإمام علي بن حمزة الكسائي» الأسدي مولاهم» الكوفي» أبو الحسن» المقرئ. 
النحوي» أحد القراء السبعة المشهورين» وإليه انتهت الإمامة فى القراءة والعربية» 
ألف «معانى القرآن». و«القراءات»» و«النوادر الكبير»» توفى سنة 89١ه.‏ انظر: 
معرفة القراء الكبار للذهبى (1/ )١‏ وجمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي 
(ص 2)075 وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري .)070/١(‏ 

معانى القرآن للفراء .)١5577/١(‏ 

المقراة: حوض عظيمٌ يفرغ فيه الماء حين يقرى ‏ أي يجمع ‏ من البئر» وجمعها: 
المقاري. انظر: تهذيب اللغة (7/9ض١5),‏ ومعجم ما استعجم (/١6؟١),‏ ولسان 
العرب (١1/ملا1ا)ء‏ وتاج العروس (99/ هم3؟7). 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية »)55/١(‏ قال الجوهري: (القرء بالفتح: 
الحيض» والجمع أقراءٌ وقروع على فعولٍء وأقرؤٌ في أدنى العددء وفي الحديث: 
«دعي الصلاة أيام أقرائك»» والقرء أيضًا الطهرء وهو من الاضداد. 


.)5١6/60( العين‎ )٠١( 


العدة 


والقروء الحيض عندنا”'' » ومذهبنا قول صدور الصحابة”" . 

قال ابن حزم في المحلى: (إن العدة تعتبر بالحيض عن ثلاثة عشر من 
أصحاب رسول الله يَكِةِ منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود وابن 
عمحواتة عساين واي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وعبادة بن 
الصامت وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعريء» وزاد أبو داود والنسائي معبدًا 
الجهني وعبد الله بن قيس». وهو قول عطاء وطاووس وسعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير والحسن بن حي وشريك بن عبد الله القاضي والحسن البصري 
والثوري والأوزاعي وابن شبرمة وأبي عبيد وربيعة ومجاهد ومقاتل وقتادة 
والقسالك وفكهة بو اللسلا :نو سيدا )7 

قال ابن حنبل: كنت أقول أن القرء الطهر وأنا اليوم أذهب إلى أنه 
ال 3 

وفي المغنيى: (في رواية الأثرم عنه: كنت أقول الأطهار ثم وقفت لقول 
الأقانر)""ألى بوالمشتهون ينور نهم مك فول ضهان" 


() انظر مذهب الحنفية في: المبسوط للسرخسي »)١77/7(‏ وشرح مختصر الطحاوي 
للجصاص (3577/0)» والنتف في الفتاوى للسغدي 2)7793/١(‏ وتحفة الفقهاء (”/ 
57). وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (”/ »)١1١0‏ وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق وحاشية الشلبي (577/1)» والبناية شرح الهداية (5/ 0947)» والبحر الرائق 
شرح كنز الدقائق (5/ .)١5٠‏ 

(0) قال السرخسي في المبسوط :)١7/5(‏ (القرء الحيض وقد روى الشعبي ذلك عن 
بضعة عشر من الصحابة الحبر فالحبر منهم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وأبو 
الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنهم -). 

.)357/١١( المحلى‎ )0( 

(4) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد »)١95/”(‏ والمغني لابن قدامة .)٠١١/8(‏ 

(5) المغني لابن قدامة )1١١/8(‏ قال: (قال القاضي: الصحيح عن أحمدء أن الأقراء 
الحيضء وإليه ذهب أصحابناء ورجع عن قوله بالأطهارء فقال: في رواية 
النيسابوري: كنت أقول: إنه الأطهارء وأنا أذهب اليوم إلى أن الأقراء الحيض» وقال 
في رواية الأثرم: كنت أقول الأطهارء ثم وقفت لقول الأكابر). 

() انظر: المبسوط للسرخسي .)١١/5(‏ والبناية شرح الهداية (5977/0)» المغني لابن 
قدامة .)٠١١/8(‏ 


اا صسييينت 


وذكر الشيخ أبو بكر الرازي - وإليه انتهت رياسة الحنفية ببغداد بعد أبي 


الحسن الكرخورت ان الشعبي روى عن ثلاثة عشر من أصحاب محمد كَلِةٍ أن 
الرجل أحق بامرأته ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة'"'". 


وعنلل مالك50) والشافعي”" : القروء الأطهار. 


ُ 0 (5) 2 . له 
ويروى ذلك عن عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت : 


وهو قول أهل الحجازء والأول قول أهل العراق مع من قدمناهم من 


أهل مكة والمدينة"' . 


(010 


(00 


فر 


0 


(0) 


000 
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احتجوا على أن القروء المذكورة فى القرآن هى الأطهار دون الحيض بأدلة : 
الدليل الأول: أنهم زعموا أن القرء إذا كان بمعنى الحيض يُجمع على 


أحكام القرآن للجصاص .)55٠/١(‏ 


قال ابن عبد البر فى الكافى فى فقه أهل المدينة (519/5): (الأقراء الأطهار والقرء 
وفيت دن الظوو وسواء للك «العفرة: المتدلمة يوا لكنا مولن دشت 
المالكية في الأقراء في: بداية المجتهد ونهاية المقتصد »)1١8/5(‏ وشرح مختصر 
خليل للخرشي (177/1)» والشرح الكبير للشيخ الدردير (2»)579/5 ومنح الجليل 
شرح مختصر خليل (191/5). 

قال الشافعي في الأآم (0/ 7575): (والأقراء عندنا والله تعالى أعلم الأطهار). وانظر 
مذهب الشافعية فى: مختصر المزنى (771/8). والحاوي الكبين 20157/100 
والوسسموة اقتريس الفودب 0117/10 ونهانة (المطلنيو اف كزاة الطدسي( 191/1 
رواه عبد الرزاق برقم ,.)"١9/5()1١1١٠<١5(‏ عن معمرء عن أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمر ونه» مثل قول زيد قال: (إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت»» وكانت 
عائشة وَقْيّنًا تقول: «القرء الطهر ليس بالحيضة». 

رواه عبد الرزاق برقم ٠٠١9(‏ 2 22؟؛) عن معمرء عن الزهري» عن ابن 
المسيب» وسليمان بن يسارء عن زيد بن ثابت ؤَيكيْه قال: (إذا دخلت المطلقة فى 
الحيضة الثالثة» فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج». ْ 
انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد »)٠١8/7(‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (1/ 
»2 والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (559/5). 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  5175/١(‏ 15). 


العدة العنة اك 
أقراء لقوله دُ: «دعي الصلاة في أيام أقرائك)"'' . 
وإذا كان بمعنى الطهر يجمع على قروءء واستدلوا عليه بقول الأعشى”'"': 
أفيى كل عام أنت جاشم غزوةٍ 2 تشد لأقصاها عزيم عرائكا 
عور الا وجي الحي رفعة 2 لما ضاع فيها من قروء نسائكا 
أراد بها الأطهار؛ لأن زمان الحيض ضائع حاضرًا كان أو غائبًا. 
قال أبو بكر بن العربي: (هكذا قاله ابن الأنباري» قال الصغاني”": 
يروى وفي الأصل وفي الحي وفي الجدء وليس ما قاله ابن الأنباري بلازم بل 
يجمع الحيض أيضًا إذا كان بلفظ القرء على قروءِ)”*'. 
قال ابن الأعرابي : 
ليس إذا المتسيتف عه يتافس. لةذثئية فقي ة اباش 
وقال 242 لفاطمة بنت أبي حبيش : «فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصليء فإذا 
مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء» رواه أبو داود والنسائي””". 
والدليل الثاني: أن اثبات التاء في ثلاثة يدل على أنه أراد بها الأطهار؛ 
لأن مفردها مذكر"' وهو الطهرء ولو كان المراد بالقرء الحيض لقيل : ثلاث 
قروء؛ لأن الحيض جمع حيضة» وهي مؤنثة لفظيه» والتاء تحذف في جمع 
المؤنث» وتثبت في جمع المذكرء هكذا احتج بها القزاز في جامعه”" . 
قال البطليوسي المالكي: (لا حجة لهم فيه عند أهل النظر؛ لأنه لا ينكر 
ايكون القزه نفج ابووكوة تدكين ثلاقة على اللفظؤذون المعي ع كما 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) انظر: المعاني الكبير في أبيات المعاني (8977/7) لأبي مُحمّد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الدينوري . 

(9) يقال: «الصغاني» بفتحتين كما أثبتها المؤلف» ويقال: «الصاغاني»» وفي نزهة الخواطر: 
(صاغان» معرب «جاغان)» وهى : قرية بمروء انظر: نزهة الخواطر (١//ا7١).‏ 

(4:) أحكام القرآن لابن العربي (١/97؟).‏ (0) تقدم تخريجه. 

() في (ب): «مذكوراء والصحيح ما أثبت. 
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تقول: جاءني ثلاثة أشخص تعني بذلك النساء)”'". 
قلت: تقول عندي ثلاث من البط ذكور وثلاثة من البط ذكور؛ لآن البط 
جمع بطةء والتذكير والتأنيث باعتبار اللفظ والمعنى» قال الله تعالى: م#حَلفَرمٌ 
من ين ويِحِدَوَ» [الزمر: 1]. 
73 س] والمراد بها آدم 224 وتأنيثه باعتبار لفظ النفسء. وقوله 
تعالى : «مَد جَاآءَتنَكَ ءَايقٍ» [الزمر: 54] بكسر الكاف وفتحها”''. 
وقال ابن الحاجب في مقدمته: (وإذا كان المعدود مؤنثًا واللفظ مذكرًا 
وبالعكس فوجهان)” ". 
وانشوا: 
0 الت 2 كل الك اد كم 
]اراك ذااشبيه فاقي أكون .طشك سيوييال:قائنة: اعمهيدر 
وتشة فين الشيرير اصيقير بإتعسيةة(الاسيرء لبو تدذكير 
سمى المؤنث باسم مذكر. وطلحة وحمزة بالعكس. وهو لا يخص 
الأعلام”*'. 
وفي مشارق الأنوار قوله تَ#ثدُ: «دعي الصلاة أيام أقرائك2”'' يرد قول 
العراقيين أن القروء الحيض"'. 
وكذا قال القاضي: (قال: قلت: بل هو حجة لهمء والحاصل أن 
للتحيضية ‏ اسنمية: 'مذكرًا .وهنو نان كالير .و الخنطة). 


.)5١ص( الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين‎ )١( 

(0) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)١97/7(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبي (2)77//7 والبناية شرح الهداية (0/ 097). 

(9) أمالى ابن الحاجب (5/ 070). 

نميه هن ١‏ الاق ف التنيه على الأبياته الى ا دنفت التعدلان يرن السامية 
رصن 4): ١ ١‏ 

)0( تقدم تخريجه . 

. 0377 /5( مطالع الأنوار على صحاح الآثار‎ )١( 

(0) مطالع الأنواد على صحاح الآثار (ه/ *؟29). 


زذزذز< < آذ[ | 1 


والدليل الثالث: حديث ابن عمر المتفق عليه «أنه ث2 أمره أن يراجعها 
ثم ليتركها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاءء فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها 
النساء»”''. فلما أمره أن يطلقها في الطهر وجعله العدة» ونهاه أن يطلقها في 
الحيض ثبت أن الأقراء هي الأطهار" '". 

قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: (قد جاء في هذا الحديث أنه تخ 
أمره أن يراجعها ثم يمهلها" ' حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقهاء 
وتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» فلما لم يبح له الطلاق في ذلك 
الطهر حتى يكون بعده حيضة ثم طهر ثبت بذلك أن تلك العدة وقت تطليق 
النساءء لا أنه معتبر في العدة. والعدة لها معانٍ وليس كل ما ثبت إطلاق اسم 
العدة عليه يكون قرءاً. وكذا ما ثبت له اسم الوقت الذي تطلق له النساءء 
وشىعدة كذلك».ولآ يلزم أنديقيت» لها اننم القرو)” . 

ويؤيد هذا: أن عمر هو الذي خاطبه رسول الله َل بقوله: (فتلك العدة 
التي أمر الله أن يطلق لها النساء)» ولم يكن ذلك عنده دليلًا على أن الأقراء 
هي الأطهار؛ لأن مذهبه أن الأقراء هي الحجيض لا الأطهارء روى ذلك عنه 
الحافظ أبو جعفر”*' وابن المنذر"' وابن حزم في المحلى”"' وغيرهم . 

فبطل بذلك قول ابن بطال في شرح صحيح مسلم”” أن ابن عمر أعلم 


.)1١9/7( )١51/١( ومسلم برقم‎ »)4١/1( )0765١( رواه البخاري برقم‎ )١( 

(60) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص »)75١7/5(‏ والنتف في الفتاوى للسغدي 
.»)5"59/١(‏ وتحفة الفقهاء (7/ 510). وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (”/ 2))١91١‏ 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (557/7). والبناية شرح الهداية (097/5). 

69 في (ب): «ليتركها) . 

(4:) شرح مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي .)57١/٠١(‏ 

(5) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار برقم (/5551) (9/ 01). 

() الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (6/ 7857). 

.)515/١١( المحلى‎ )0( 

(8) ذكر المؤلف هنا أن ابن بطال شرح صحيح مسلمء والصحيح أنه شرح صحيح 
البخاري ولم يرد أنه شرح مسلمء. وحديث ابن بطال في هذه المسألة هو في شرحه 
لصحيح البخارى (/ا/ 371 7) . 
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به؛ لأنه قد علم الطلاق في الحيضء وما أصابه فيه؛ لأن ابن عمر لم يحضر 
عند النبى 42 بل كان ذلك بحضرة أبيه عمر بن الخطاب» فإنه قال له 8 : 
(مر ابنك فليراجعها..) الحديث”''. 
: : . ؟ (5) 

وروى ابن حزم في المحلى و عبره أنه مع أبيه 5 

وفي الجنتقن 0 لنهدة : (الصحيح من قول ابن عمر عدة الحرة ثلاث 
حوضى :وفلاة الأمة:كيفنهان" "+ :و زتها الكت اف :رفقة) 5 بوسكدا دده 
محمد بن عبد الواحد المقدسى فى أحكامه. 

ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر كذلك خرجه الحافظ أبو جعفر فى 
١ 060 1‏ 

والدليل الرابع: قوله تعالى: «تَطَلْمُوهَنَ لِعِدَّتبِنَّ» [الطلاق: ]١‏ واستدلوا 


بها من جهتين : 
أحدهما: أن الطلاق يوقع في الطهر دون الحيضء» وقد جعل الله الوقت 


الذي يقع فيه الطلاق من العدة"' . 


والثاني: قالوا اللام بمعنى في» فعلم أن الطلاق يقع في العدة فلا يكون 


)0110( تقدم تخريجه قريبًا. 

(؟) المحلى .)3١/١١(‏ قال ابن حزم: (روينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر 
قال: «عدة الأمة حيضتان» وعدة الحرة ثلاث حيض)). 

(9) رواه موقوفًا على ابن عمر: مالك في الموطأ (ص708) رقم (2)7170 بسند صحيح» 
عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: (إذا طلق العبد امرأته تطليقتين» فقد حرمت عليه 
حتى تنكح زوبًا غيره؛ حرة كانت» أو أمة» وعدة الحرة ثلاث حيض» وعلة الأمة 
حيضتان). ورواه الدارقطني (8/5)» والبيهقي (7/ 084) رقم »)١5057(‏ وصححه 
موقوفا: البيهقي في السئن الكبرى (085/1). وانظر: التلخيص الحبير (7/ 2)187 
وبلوغ المرام (؟/ .)١١١‏ 

(5) المنتقى من أخبار المصطفى (500)» برقم (5976). 

(5) شرح معاني الآثار (7/ 57). 

(1) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد »)1١87/7(‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (1/ 
/)» والمجموع شرح المهذب »)17/1١8(‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب 
.)598/1١6(‏ 
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الحيض من العدة؛ لأنه يقع في العدة ولا يوقع في الحيض”'*. 

والجواب عن قولهم: قد جعل الله الوقت الذي يوقع فيه الطلاق من 
العدة غير مسلمء بل المراد بقوله: «لِدَِّنَ4 أي لقبل عدتهن» وفي صحيح 
مسلم قرأ رسول الله عل : «فطلقوهن لقبل عدتهن)”'' . 

قال صاحب المفهم في شرح مسلم: (هذا صريح برفع القراءة إلى 
رسول الله كله منقولة آحادٌ فلا يكون قرآنا لكنها خبر مرفوع إلى رسول الله 
مسموع منه تَ8دْء فعلم أن المراد بها مستقبل عدتهن وهو [1/7] الطهر الذي 
يليه الحيضة. وقبل الشيء أوله. يقال: كان ذلك في قبل الصيف وقبل 
الشتاء» ووقع السهم بقبل الهدف وقبالته أي: بقربه)”" . ْ 

وقولهم: اللام بمعنى في كما تقول كتبت لغرة الشهر أي: في غرته. 
وهو غلط؛ لأن اللام ليس من أقسامها أن تكون للظرف بل هي للوقت هنا 
كقوله تعالى: 8«8لِدُلُوكِ الشّمّس4» [الإسراء: 0178 وتقول: آتيك لصلاة الظهر أي : 
لوقتهاء ويفسد من جهة آخرى أيضًا؛ لأنها إذا كانت بمعنى في فلا بد أن 
تكون العدة التي في ظرف موجودة قبل وجود الطلاق الذي هو مظروف. 
فتكون العدة موجودة قبل إيقاع الطلاق وهو باطل لا خفاء فيه كما لو طلقها 
في رجب لا يطلقها قبله بل يطلقها فيه “. 

والدليل الخامس: أن القرء هو: الجمع ومنه المقرأة للحوض 
والفقون انقرف" ,يتالا اقراك الدافة معنينا" أ .ما عيحفه و لاني 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2559/5» ومنح الجليل شرح 
مختصر خليل (2)1917/5 ومختصر المزني (8/ 20777 والحاوي 0 

(؟) رواه مسلم برقم (١1/ا5١) .)1٠١98/5(‏ 

(9) المفهم في شرح صحيح مسلم لم أعثر عليه. وانظر: المبسوط للسرخسي ,))١5/5(‏ 
والتجريد للقدوري .)0585/١٠١(‏ 

(5:) قال السرخسي في المبسوط :)١5/5(‏ (استدل الشافعيى ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله 
تعالى مَطَلَُوْهُنَ لِمِدّترِنَ4 معناه عنده: (في) عدتهن والطلاق المباح في حالة الطهر 
فعرفنا أن العدة بالطهر). ثم رد عليه. وانظر: أحكام القرآن للجصاص (0/ 0747 . 

(5) قال الهروي في تهذيب اللغة (9/ :)3١١‏ (القرء في اللغة الجمع؛ وأن قولهم: قريت - 
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رحمها عليه"'' . 

وفي جامع القزاز: القارئ من النوق الحامل”'“. وقول عمرو بن كلثوم " : 

دزاقيئ عممسطيل إذهنا كدر مجان اللونا لم كرا حيحيدنا 

وفي الطهر يجتمع الدم ثم يخرجء فكان إطلاق القرء على الطهر 
ار 

قلنا: لو اجتمع دم الحيض في زمن الطهر لاندفع فيه» فإن فم الرحم 
غير مسدود كزمان الحيضء» ولو كان منسدًا لخرجت الدماء في أول الحيض 
حين انفتح فم الرحم بالحيضء ولأن الطهر لا يجوز أن يسمى قرءًا قبل 
سيلان الدم؛ لأنه لا يتعلق به حكم قبل العلم بوجوده. ولا يمكن معرفة الدم 
في الرحم في حال الطهر”" . 

وفي الروضة: (القرء في العدة الطهر الذي قبله دم [74١/ب]‏ وبعده دم 
لا مجرد الانتقال إلى الحيض في أظهر القولين)"''. وهو نص البغوي 
والروياني وغيرهما”" . 


- الماء في الحوض وإن كان قد ألزم الياء فهو جمعتء وقرأت القرآن: لفظت به 
مجموعًاء والقرد يقري» أي: يجمع ما يأكل في فيهء فإنما القرء اجتماع الدم في 
الرحم). انظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص١760).‏ ومختار الصحاح (ص2)558 
والكليات (ص١"7).‏ 

,)7517/١( وتاج العروس‎ »)55/١( انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 
وحلية الفقهاء (ص”187).‎ »)١70/١( ولسان العرب‎ 

() انظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص١756).‏ 

0 انظر: جمهرة أشعار العرب (ص77ا؟7). 

(5) انظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (559/7)» ومنح الجليل شرح 
مختصر خليل (2)791/5» ومختصر المزني (557/48)». والحاوي الكبير .)١57/١1١(‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)١9/5(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9؟/ 2))١945‏ 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (77/79). 

(7) كتاب (روضة العلماء) لأبي عليء الزندويستي» الحنفي (ت٠0٠1ه).‏ وقد تقدم أنه 
مفقود. وانظر: المبسوط للسرخسي ان والبناية شرح الهداية (0/ 0946). 

0 انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (17/7؟). 


تت 1 

وناقضوا ذلك فقالوا: لو قال: أنت طالق في كل قرءٍ يقع في الحال وإن 
لم يتقدمه حيضء وعليه أكثرهم ولم يشترطوا قبله دما”'' . 

ولو جامعها فيه ثم طلقها حسبت بقية ذلك الطهر من العدة عندهم في أحد 
القولين'" ).ولا تيس من العدة عند الزهرق» وقد بعدها بكلانة أطها ”7 . 

وللجمهور أحد وعشرون دليلا : 

الدليل الأول: قول صدور أصحاب رسول الله كَل وقد ذكرنا منهم 
خمسة عشر صاحبًا من أصحاب رسول الله كك وذكرت من ذكرهم فلا 
نعيدهم . 

وما رُوي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة من أنها الأطهار. فقد 
رُوي عنهم خلافه على ما ذكرنا وما يأتي» فلا يحتج بقولهم لاضطرابه. 

والدليل الثاني: قوله تعالى : «أوَالْمطلقت يرريضّس بِأنصيهنٌ كَلَتَهَ فروء» 
[البقرة: 778]» ولو حمل على الأطهار يلزم أن و قرآن وشيءٍ من الثالث 
فيبطل العدد المنصوص عليه في القرآن» فكان فيه تعطيل نص القرآن”*' . 

فإن قيل : قد ذكر الجمع وأريد به اثنان وبعض الثالث» قال الله تعالى : 
#الحح أَشْهِرٌ تَمُْومَتُ 4 [البقرة : .]١1/‏ 

قلنا: عنه جوابان: 

أحدهما: أن ذلك إنما جاء في الجمع دون النص”*' على العدد الذي هو 


,))١95 /9( وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ .»2١5/5( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (/737)» والاختيار لتعليل المختار‎ 
.)١78 /9( 

() انظر: الشرح الكمر للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (559/50). ومنح الجليل شرح 
مختصر خليل (2)7917/5» ومختصر المزني (2757/8. والحاوي لل 

(*) نقله ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (60/ 07857 . 

(4) انظر: المبسوط للسرخسي »)١77/75(‏ وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (2)5551/0 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (2517/7» والمغني لابن قدامة (// 
0» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (517/7). 

(5) في (ب): «النقص»2» والصحيح ما أثبت 7ن |). 
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|[ 
الثلاثة وقياسهم عليه باطل». وإطلاق عدد على عددٍ آخر غير جائز» كإطلاق 
العشرة على التسعة أو الثمانية أو السبعة»ء أو الثلاثة على اثنين» ويجوز أن 
يقال: جاءني رجال ويراد بهم رجلان إذ ذكر الكل وإرادة البعض من طرق 
المجازء ولا يجوز أن تقول: جاءني ثلاثة رجال وتريد بهم رجلين؛ لآن العدد 
خاص في مدلوله» ونية التخصيص إنما تكون في العام دون الخاص"'' . 

والجواب الثاني : 1/7241] أن ذلك على خلاف الأصل ثبت بالإجماع فلا 
يقاس عليه غيره من غير دليل يقتضيه”" . 

والدليل الثالث: قال القزاز في جامعه: القرء خروج الدم» وحقيقته في 
اللغة خروجه لوقت» وأتاك لقرته أي لوقته ولقارئه مثلهء قال الأعشى”": 
كرهت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها ارات 

ولهذا لم يجوزوا الاقتصار في الآيسة بعض الشهر الثالث» وكذلك 
الصغيرة» والقارئ الوقت» يقال: أقرأت الريح إذا دخلت في وقتها"”'. 


: (لا يلزم قوله تعالى‎ :)١915 قال الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5؟/‎ )١( 
: . #الحج أَشْهَرٌ مَعْلُومَتٌ » أنه ذكر الأشهرء والمراد منه شهران» وبعض الثالث.‎ 
ولا شك أنه بطريق المجاز ولا يجوز العدول عن الحقيقة من غير دليل؛ إذ الحقيقة‎ 
هي الأصل في حق الأحكام للعمل بهاء وإن كان في حق الاعتقاد يجب التوقف‎ 
:)09457/0( لمعارضة المجاز الحقيقة في الاستعمال)» وقال في البناية شرح الهداية‎ 
(وهذا بطريق المجاز ثبت على خلاف الأصل بالإجماع» فلا يقاس عليه غيره» مع أن‎ 
ذلك إنما يستقيم في جميع غير مقرون بالعدد. وهنا مقرون بالعددء وهو الثلاثة» وهو‎ 
لفظ خاص لعدد معلوم فلا يحتمل غيره).‎ 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي 2»)١5/5(‏ وتحفة الفقهاء (7/ 555)» والبناية شرح الهداية 
(5/ 42097 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١57/5(‏ 

(6) لم أجد هذا البيت مسوبًا للأعشى» بل ينسبونه إلى مالك بن الحارث الهذلي» انظر: 
المعاني الكبير في أبيات المعاني )50١/7(‏ لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» 
ديوان الهذليين ("/ ”87)» وقد أشار المؤلف إلى هذاء كما سيذكر ذلك قريبًا . 

(5:) العقر: اسم لمكانء وكرهه لأنه قوتل فيه» وشليل: جد جرير بن عبد الله البجلي» 
وقاريها: وقتهاء يقال ذلك للريح إذا هبت لوقتهاء وهو المراد من إيراد البيت. انظر: 
المعانى الكبير فى أبيات المعانى (؟5/١861).‏ 

)0( كار المميرط السرعسي (16/5) وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (”/ ١91١)غ2‏ 


يي 0 2 ل 241 د 


وذكر الجوهري البيت للهذلي”''» قال الصغاني: (والبيت يُروى لتأبط 
قرا ولاس 0 
وروى أصحاب الأصمعي القصيدة لمالك بن الحارث أخي بني كاهل 
ال 
قال أبو عمرو بن العلاء: إنما القرء الوقت». قال: 
إذا ما السماء لم تعم ثم أخلفت2 قروء الثريا أن يكون لها قطر 
نريك.وقت:توءها الذق مطل النامن أفيه”*: 
ودلا 
يارب ذي ضغن وضبٌٍ فارض"؟ ‏ له قروء كقروء الحايضص 
لهذا الضغن أوقات يهيج فيها ويشتد كهيج دم المرأة 5 أوقات 
وعليه قول الأعشى : 
لما ضاع فيها من قروء 20-7 
أي من مدة طويلة وأوقات متعددة كالمدة التي تعتد فيها النساء أراد من 
أوقات نساتك» هكذا ذكره جار الله والمطرزي”". 
والضغن والضغينة والضب: الحقد من ضغن بكسر الغين ضعنا . 


وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (2»27517/9 والبناية شرح الهداية 
(6097/6). 

.)65/١( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري‎ )١( 

(؟) التكملة والذيل والصلة للصغاني .)١9/(‏ 

(9) انظر: ديوان الهذليين (”7/ .)81١‏ 

(4:) انظر: لسان العرب )١70/١(‏ مادة (قرأ)» وتاج العروس )”577/١(‏ مادة (قرأ). 

(5) هوابن الأعرابى» كما ذكر ذلك أبو حيان التوحيدي (ت٠٠4ه)‏ فى الصداقة 
والفدق فزن 07 , ْ 

() الفارض: هو المسن. انظر: الحيوان .)76٠/5(‏ 

(0») الكامل فى اللغة والأدب» لأبى العباس المبرد (ت/ 586ه) .)5١١ /١(‏ 

000 انظ جدرانة الأدت ول لباك لننان"العوب التخداوف 1/0 0 
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والأوقات المعلومة إنما تكون لمجيء دم الحيض لا للطهر”'' . 


وقال الصغاني في التكملة”'': تقول قرأت القرآن أي ألقيته ولفظته» وفي 
قول عمرو بن كلثوم : 
ذواعسئى عميتطمل إذ هيا كر شخحجان اللون له تثرا نينا 

أي لم تلقهء أي لم تلد وقد تقدمء فيبطل قولهم بذلك أنه بمعنى 
الجمع” '". 

وقال الشيخ أبو بكر الرازي في أحكام القرآن: (فإذا ثبت أن القرء 
للوقت”*؟ فهو أولى بالحيض؛ لأن الأوقات إنما هي لما يحدث فيه الحادث» 
والحيض هو الحادث فيه والطهر عدم الحيض وليس هو شيء حادث لم يكن 
وإن كان القرء هو الجمع والتأليف فالحيض أولى به؛ لأن دم الحيض هو 
الذي يجتمع ويتألف من جميع البدن في حال الحيض)”*". 


والدليل الرابع : أن إطلاق القرء على الطهر مجاز وعلى الحيض حقيقة . 
والمجاز لا يعارض الحقيقة"''. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)١9١/7(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبي (1/ 205 والبناية شرح الهداية (097/0). 

(؟) التكملة والذيل والصلة .)57/١(‏ 

(©) انظر: المبسوط للسرخسي .)١90/5(‏ وتحفة الفقهاء (؟/ 2»)١157‏ وتبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق وحاشية الشلبي (//77). 

(4:) في (ب): «الوقت». (5) أحكام القرآن للجصاص .)557/١(‏ 

(5) قال أبو بكر الجصاص في شرح مختصر الطحاوي :)35١9/5(‏ (اسم القرء يتناول 
الحيض والطهر جميعًاء وذلك لأن الصحابة لما اختلفت» فتأوله بعضهم على الحيض» 
وبعضهم على الطهرء علمنا أن الاسم يتناول كل واحد من المعنيين» لولا ذلك لما 
جاز لهم تأويل الآية عليه وإذا صح ذلك اعتبرنا فوجدنا الحقيقة للحيض دون الطهرء 
ومما يدل على أن اسم القرء يلزم الحيض حيثما وجدء وقد يفارق الطهرء فلا يسمى 
قرءًا: وهو طهر الآيسة والصغيرة» فعلمنا أن اسم القرء يتناول الحيض حقيقة» والطهر 
مجارًاء لأن أسماء الحقائق لا تنتفي عن مسمياتها بحال» فدل على أن اسم القرء للطهر 
الذي بين الحيضين مجازء سمي بذلك لمجاورته الحيض» كما يسمى الشيء باسم غيره 
إذا كان مجاورًا له). وانظر: البناية (6/ 0460)» والتجريد للقدوري .)0781١/٠١١(‏ 
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بيان الأول: أن اسم القرء لا ينتفي عن الحيض وهو دليل الحقيقة» 
وينتمي عن الطهر وهو آية المجاز كالآيسة والصغيرة فإنهما ليستا"'' من ذوات 
الأقراء مع كونهما من ذوات الأطهارء فلما انتفى اسم القرء عن الطهر تبين 
أنه مجاز فيه» وسمي قرءًا لمجاورة الحيض» ولهذا انتفى اسم القرء عن الطهر 
عند عدم المجاورة للحيض”" . 

والدليل الخامس : قوله 54د : «عدة الأمة حيضتان» في حديث عائشة كنا 
رفعته إلى رسول الله كله رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والترمذي”" 
وقال”**: (حديث غريب» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
رسول الله يلد وغيرهم)» ذكره في جامعه. 

ولا فرق بين الأمة والحرة في العدة إلا في العدد”' . 

وعن مالف (شهزرة الحديث بالددينة بش من :عنضة سنده): 

وهكذا رواه'' ابن عمر مرفوعًاء قالوا: الصحيح عن ابن عمر ما رواه 
سالم ونافع من قوله ورواه مالك عنهما عن ابن عمرء هكذا ذكره الحافظ أبو 


وقال ابن تيمية [1/75] [١/ب]‏ في المنتقى: الصحيح من قوله: «عدة 


.)1( في (ب): «ليسا»ء والصحيح ما أثبت في‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي »2١6/5(‏ والبناية شرح الهداية (5/ 2090» والتجريد لأبي 
حسين القدوري .)078١/١٠١١(‏ 

(9) أبو داود برقم )51١49(‏ (75//اه5). وابن ماجه برقم .)0375/١()١1(‏ والترمذي 
برقم )١١85(‏ (5/ 588)» قال أبو داود: (وهو حديث مجهول). وانظر: الاستذكار 
(0» والعلل المتناهية (7/ 56565). وبيان الوهم والإيهام .)5١9/50(‏ وزاد 
المعاد (57517/0")» ونضب الراية (”757577/7). والبدر المثير (44/8)). ومصباح 
الزجاجة (؟5/١7١)»‏ وإرواء الغليل (ا/ .)١5/8‏ 

(4؟) في (ت): «ثم قال». 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)١5/5(‏ وتحفة الفقهاء (2)7557/5 وتبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق وحاشية الشلبى (7777/79). 

() في (ب): «وهكذا ذكره اك والصحيح ما أثبت في (1). 

(0) رواه الطحاوي شرح معاني الآثار برقم (5507) (7/ 2057 وتقدم تخريج الأثر. 
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الحرة ثللاث حيض وعذة الأمة يف7 

وكذا”"' ذكره المنذري”"2 وأبو الفرج في التحقيق”*' . 

وقال الضياء ممُحمّد بن عبد الواحد المقدسي: صح ذلك عنه وإنما 
الضعف في رفعه””' . 


وروى الحافظ أبو جعفر الطحاوي بإسناده عن قبيصة بن ذؤيب أنه سمع 
زيد بن ثابت يقول: عدة الأمة حيضتان» فبطل تعلقهم بقول زيد بن ثابت» 
ا 

والدليل السادس: قال الشيخ أبو بكر الرازي: (أجمعت الأمة على أن 
الاستبراء بحيضة في حديثف أبن سعيل الشدري فى همايا" أوطاس عن 
نشول انه علد "أن بوواة الحم ا 

ومعلوم أن أصل العدة موضوع للاستبراء أو لتعرف براءة الرحم» والحيضة 
الثانية لحرمة النكاح وشرفه»ء والحيضة الثالثة لفضل الحرية وشرفهاء وإلا 
فالحيضة الواحدة كافية لأن الحامل لا تحيض لانسداد فم الرحم بالحمل””''. 


.)5976( المنتقى من أخبار المصطفى (505)» برقم‎ )١( 

(0) في (ب): «هكذا|). 

(*) مختصر سئن أبو داود للمنذري .)١51/7/5(‏ 

(5) التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (709/7). 

(6) انظر: الاستذكار (7/ا/1١)»‏ والعلل المتناهية (؟/ 22556 وبيان الوهم والإيهام (؟/ 
49؛ وزاد المعاد (5777/6)» ونصب الراية (51557/7)» وإرواء الغليل (/1/ .)١5/8‏ 

(7) شرح معاني الآثار (9/ 57). 

(0) في (ب) زاد قوله: «والحيضة الثانية لحرمة النكاح». 

(4) أبو داود برقم .)917١/5( )١81/(‏ والدارمي برقم »)١51/5 /7( )715١(‏ والحاكم برقم 
»)5١7/75( )71740(‏ وأحمد برقم (5119؟) »)١177/1(‏ قال الحاكم: «صحيح على شرط 
مسلم)اء وأقره الذهبيء» وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص : (إسناده حسن». 
والحديث له شواهد. انظر: مستدرك الحاكم (؟/ »)١190‏ والتلخيص الحبير ,0705/١(‏ 
ونصب الراية (5/ 22507 وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .25٠١ /١(‏ 

(9) أحكام القرآن للجصاص .)555/١(‏ 

.07090/5( التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي‎ )٠١( 


العدة ا“ ح 
75ب ب ب 7 2 2222222222 7ت | 1 1 


ولما جعل رسول الله ككِةّ استبراء الآمة بحيضة دون طهر وجب أن تكون العدة 
بالحيض دون الأطهار؛ إذ كل واحد منهما في الأصل لتعرف براءة الرحم من 
الحمل كيلا يسقى زرع غيره بمائه» ولما فيه من اشتباه الأنساب لما عرف"''. 

وفي التنبيه: (الأمة تستبراً بحيضة في أصح القولين» وبطهر في القول 
الآخرء وهذا قول مصادم للإجماع)”''. 

والدليل السابع: قال عمر ويه بحضرة أصحاب رسول الله وَكةِ: «لو 
قدرت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفًا لفعلت»7". ولما أمكن التنصيف في 
بدلها جعله شهرًا ونصمًا . 

قال صاحب المغني: (وهو قول عمر”* وعلي”"' وابن عمر''» وبه 
قال: ابرق الحسيين وسالم والشعبي والثوري وقول الشافعي وإحدى الروايتين 
عن ابن حنبل”'"'» وقال عطاء والزهري وإسحاق وقول للشافعي”" ورواية 


ل/١( انظر: الهداية مع العناية وفتح القدير (/557)» والكافي شرح الوافي‎ )١( 
14؛» وحاشية ابن عابدين (/775)» والترجيح والتصحيح (ص757)» والبحر‎ 
.)57٠ /”( الرائق‎ 

(؟) التنبيه في الفقه الشافعي (ص”١75).‏ 

() روي الأثر موقوفًا على عمر بن الخطاب وَنِه. أخرجه الشافعي في مسنده 
ص(798)» والدارقطني في سننه (7"08/5)» وصحح إسناده الألباني في الإرواء (7/ 
) فقال: (إسناد صحيح على شرط مسلم)» وانظر: نصب الراية (7/ 550). 

(4) رواه عبد الرزاق برقم .)77١/1( )١1541/1١(‏ عن عبد الله بن محررء عن ميمون بن 
مهران. أن عمر بن الخطاب وَلِهه قال: «طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها حيضتان). 

(4) رواه ابن أبي شيبة برقم (181/58) )١55/5(‏ عن علي َيه قال: «عدة الأمة 
حيضتان» فإن لم تكن تحيض فشهر ونصفت». 

(5) رواه الدارقطني برقم (7991) (59/6)» عن سالمء ونافع, أن ابن عمر وَهنهدء كان 
يقول: «طلاق العبد الحرة تطليقتان وعدتها ثلاثة قروءء وطلاق الحر الأمة تطليقتان 
وعدتها عدة الآمة حيضتان»» ورواه عبد الرزاق برقم )١5909(‏ (778/10). 

0) انظر مذهب أحمد في: المغني لابن قدامة (4/ 22٠١4‏ والشرح الكبير على متن 
المقنع (9/ 22١8١‏ ونيل المآرب بشرح دليل الطالب (5/ 2717 . 

(8) انظر: الآم (0/ 2071 ومختصر المزني (8/ 2”705), والحاوي الكبير ,)577/1١١(‏ 
والفهذب للقيرازئ 10171710 


جب الغاية فى شرح الهداية 


0 ال ٍ 5 9 او : 
عن | بن حنبل : انها شهران كالحخيضية : وَزدىق ذلك عن البصري والنخعي 
000 

ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وكين بن سعيك الاتضاوفئ وربيعه 

7 


والقول الثالث: أن عدتها ثلاثة أشهرء وهو قول للشافعي”' ورواية 
لابن حنبل”''» وفيه مخالفة للسلف بإحداث قول ثالث» وتخطئتهم وخروج 
الحق عنهم» وهو غير جائز على المختار» وفيه زيادة على عدة الوفاة”"". 

وأما أن عدتها حيضتان فهو قول عمر وعلي وابن عمرء وبه قال ابن 
المسيب وعطاء وعبد سي وسالم وزيل ١‏ الاسام وترم 
وقتادة والثوري ومالك" *" والشافي 3 وأحمد'''' وإسحاق وأبو ثور'''', ذكره 


)١5( ٠ 


)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة »25١5//(‏ والشرح الكبير (9/ 22١8١‏ ونيل المآرب بشرح 
دليل الطالب (777/7) . 

(0) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (5/ .)79٠‏ 

(©) انظر: المدونة »)١18/7(‏ والكافي في فقه أهل المدينة (؟7/5١48)»‏ والتاج والإكليل 
لمختصر خليل (5/ 577). 

(5) المغني لابن قدامة .)1١5/8(‏ 

(5) انظر: الأآم للشافعي (777/5)» والحاوي الكبير .)557/١١(‏ والمجموع شرح 
المهذب 2»)١50١/١8(‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين (55/8/6). 

(5) انظر: المغني لابن قدامة (8/ »23١5‏ والشرح الكبير على متن المقنع (9/ 2)١85‏ 
ونيل المآرب بشرح دليل الطالب (5/ 07177 . 

0 انظر: التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (700/7). 

(6) انظر: المدونة »)١9/7(‏ والكافي في فقه أهل المدينة (؟1/١48)»‏ والتاج والإكليل 
لمختصر خليل (0/ 5175). 

(9) انظر: الأم 2)771١/5(‏ ومختصر المزني (8/ 2”55), والحاوي الكبير ,)5071/١1١(‏ 
والمهذب للشيرازي (177/7). 

(١٠)انظر:‏ المغني لابن قدامة »23١5/8(‏ والشرح الكبير 2»)١8١/4(‏ ونيل المآرب بشرح 
دليل الطالب (71/7/75). 

(10)انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (7389/0). 

0 المغني لابن قدامة (8/ .)٠١5 - ٠١5‏ 


223 5ك رو كك 

ونقله عن مالك والشافعي غلط""'"» لكن غلطه باتباع ابن المنذر نقله من 
الأشراف نقل مسطرة» كما يتبع ابن الحاجب الزمخشري في المفصل في 
اا 

وهو قول أكثر أهل العله”". 

وفق اين سيرين 4" أن عدتها غدة الضرة" نوهو قول داوف الطابع د 

قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: (فلما كان ما على الأمة من العدة هو 
الحيض لا الأطهار وهو نصف ما على الحرة ثبت قول الذين ذهبوا في الأقراء 
إلى أنها الحيض وبطل قول مخالفيهم)"''. 

والدليل الثامن: ذكر ابن تيمية في المنتقى عن عائشة "يتا قالت: 
دريو ان تعد تاف عمف ب وف اذ إلى امو ماع "مانن انحك !كدت 
ال 


١ 


كرت 


وفق ابن غباسن : أمن وسنول: الله ةا يزيرة: أن تمعن [1/05]اعندة الحرزة 


.)7"٠١/5( التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي‎ )١( 

(؟): 'المفمل [لستغرى (ط 9 

(©) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (7389/0). 

(:) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (5789/0). 

(5) انظر: المحلى .)75057/١١(‏ (7) شرح معاني الآثار (”/ 57). 

(0) برقم )7١11(‏ (9/ 555) بإسناد صحيح» قال: حدثنا علي بن مُحَمَّدٍِء حدثنا وكيع. 
عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم. عن الأسودة عن غعائشة :"الت (أمرث 
بريرة أن تعتد بثلاث حيض) . وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» برقم (159), 
والبزار في «مسنده» كما في مصباح الزجاجة في زواكد ابن ماجه ,)١١١/”5(‏ 
والدارقطني برقم لاا والبيهقي )551١/0(‏ من طريق عروة بن الزبير» والطبراني 
في «الأوسط» برقم )5١1١*(‏ من طريق عكرمة كلاهماء عن عائشة» وأخرج أحمد 
برقم (7505)» والطبراني في «الأوسط» برقم .)788١(‏ والدارقطني برقم (لالالا") 
والبيهقي (1/ )55١‏ من طرق عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن زوج بريرة 
كان عبدًا أسود... وفيه: (وأمرها أن تعتد عدة الحرة) وإسناد أحمد والدارقطني 


000 ع 
() المنتقى من أخبار المصطفى (ص5900)» برقم (5971). 


7 64" الغاية في شرح الهداية 


ذكره أبو البركات ابن تيمية في المنتقى وعزاه إلى أحمد والدارقطني""”" . 


جو 


ل ل ا ا 000١ ٠‏ 
وقفدل نبين ان عدتها ثلاث حيض» وهى كانت حرة وهو نص من 
رسول الله كك على أن عدة الحرائر ثلاك”*' . 


والدليل التاسع: الترجيح» وذلك أن السر في وجوب العدة معرفة فراغ 
الرحم عن الشغل» والحيض هو الذي جعله الشرع علمًا على فراغه دون 
الطهرء ولهذا لو كانت ممتدة الطهر لا اعتبار بالأطهار فى حقها حتى يدخل 
سن الأياس» والطهر يدل على الشغل دون الفراغ والخلو فكان الحيض أولى 


00( 
ل 


والدليل العاشر: أن فيما قالوا اشتراط أربعة أقراء والقول بعدمها أولى 
الوا 1 

بيانه: أنها لو طلقت في أول الطهر تعتد به قرء عندهم فتحتاج بعده إلى 
طهرين وحيضة فتصير أربعة أقراء» وهي خلاف النص لأنها إذا رأت الدم من 
الحيضة الثالثة لا تنقضي عدتها حتى يتم يوم وليلة أقل مدة الحيض عندهه'" . 
رواه البويطي عن الشافعي”” . 


)١(‏ أحمدٍ برقم (ه١٠:")‏ (زه/ )ل والدارقطني برقم (/الالا”) (5/ .)560٠‏ والحديث 
صححه الألباني في الإرواء (7/ 23٠١‏ وقال: (سنده صحيح وله شواهد) . 

(0) المنتقى من أخبار المصطفى (ص2266)» برقم (19717). 

(9) في (ب): «بين»). 

(8:) كما ورد في حديث ابن عمر #5 المتقدم نهنا ,طلق زوحعة»: وأمرة النبي كلل 
بمراجعتها . 

(4) انظر: المبسوط للسرخسي (5/ 2055 والعناية شرح الهداية 2)97١9/5(‏ والبناية شرح 
الهداية (0/ 25945» وإعلام الموقعين لابن قيم الجوزية (017/”7). 

(5) انظر: البناية شرح الهداية (5/ .)6٠١‏ 

(0) انظر: تبيين الحقائق (//77)» وشرح مختصر الطحاوي للجصاص 2))597١/0(‏ 
والحاوي الكبير (١١/777؟7).‏ 

(4) انظر: الأم للشافعي »)77١/5(‏ والحاوي الكبير .)557/١١(‏ والمهذب في فقة 
الإمام الشافعي للشيرازي .)١77/9(‏ 


العدة ح- 
0 هه؟ ) 5< 


وعندنا يطلقها في آخر الطهر ولا اعتبار بذلك الجزء''' في العدة""'. 
فلم تكن إلا ثلاث حيض”". 

والدليل الحادي عشر: أن مذهبنا أحوط والأخذ به أولى؛ لآن الله 
سبحانه أوجب عليها العدة بثلاثة قروء بنص الكتاب» فإذا لم تأت بثلاث 
حيض لم تخرج عن العهدة على تقدير إرادة الحيضء» وعلى تقدير إرادة 
الأطهار بها فالأطهار موجودة في الحيض بالتفسير”*' الذي ذكروه””'. 

والدليل الثاني عشر: في إبطال مذهبهم أنه لو جاز أن يكون بقية الطهر 
الذي وقع فيه الطلاق قرءًا تامًًا لجاز أن تنقضي العدة ببعض الطهر الثالث» 
ال 0 5-5 حك ا 

والدليل الثالث عشر: أن العدة إنما تجب عليها بعد الطلاق؛ لأنه سبب 
وجوبها فإذا طلقها في آخر جزء الطهر وحاضت عقيبه من غير فصل وجب أن 


() انظر: المبسوط للسرخسي 2»)5١/5(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
1/5 وشرح مختصر الطحاوي للجصاص .)77١/0(‏ 

(؟) في (ب): «القرء؟» والصحيح ما أثبت. 

(©) انظر: المبيسوط للسرخسي »)5١/5(‏ وتبيين الحقائق (9/ 22717 وبدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع (؟/ 191). 

(4:) في (ب): «والتفسير». 

(5) انظر: البحر الرائق (557/4١)»؛‏ وشرح مختصر الطحاوي للجصاص ,2)١19١/5(‏ 
والتفهير الكبير: للرازئ:1150/50): 

(5) في (ب): «والفرق»» والصحيح ما أثبت. 

(0) قال الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (/ :)١195‏ (أمر الله تعالى 
بالاعتداد بثلاثة قروء» ولو حمل القرء على الطهر لكان الاعتداد بطهرين» وبعض 
الثالث؛ لأن بقية الطهر الذي صادفه الطلاق محسوب من الأقراء عندهء والثلاثة اسم 
لعدد معخصوص» والاسم الموضوع لعدد لا يقع على ما دونه فيكون ترك العمل 
بالكتاب ولو حملناه على الحيض يكون الاعتداد بثلاث حيض كوامل؛ لأن ما بقى 
فرق القاور. شير مسسوفو دمن العدة ععنانا "فكو يداه ببالكنا مي نكا نا الحم عللد..يى 
قلنا أولى). انظر: المبسوط للسرخسي »)5١/7(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبي (2»)707/7 البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة 
الطوري .)١55/5(‏ 


1 ا ا 1 نه هك دده 


تكون تلك الحيضة ابتداء عدتها [١7١/ب]؛‏ لاستحالة أن تكون العدة واجبة 
قبل الطلاق أو حال وقوعهء ولم يعتبر أحدٌ في وجود الحيض أن يكون عقيب 
الطلاق أو متراخيًا عنه.» فأوجب ذلك أن يكون الحيض هو المعتد به فى 
الأتراع عون العا 7 ْ 

والدليل الرابع عشر: زعموا أن وجوب العدة تعبد غير معقول المعنى. 
هكذا ذكره أبو بكر بن العربي”'" . 

فإذا وجبت بالأطهار لم تكن معقولة المعنى» وإذا كانت بالحيض كانت 
معقولة المعنى لما ذكر”' غير مرة» والأصل”*' أن تكون الأحكام الشرعية 
معقولة الحكمة والمعنى والتعبد» على خلاف الأصل . 

بيان أنها معقولة: التفرقة بين الدخول وعدمهء ووجوبها في النكاح 
الفاسد بعد الدخول بالوطء بالشبهة» ومنع سقي زرع الغير معقول. وتضييع 
الأنساب حرام وهذا معقول. 

والدليل الخامس عشر: ذكر أبو علي الحسن بن يحيى الجرجاني”' في 
كتاب ضروب نظم القرآن: أن قوله تعالى ذكره: «أوَالْطلقنت ريصن بِأنمسهن 
تَلَمَدَ فوَءٌ» جاءت الآية مجيء العمومء خص الله تعالى من هذا العموم 
خصوصًا جاء مجى ل يي د لأنه مختص مما قبله. 
تسقداك: د ِسَنَّ مِنَ الْمَحِضٍ من نايك إن ريسم هِدَممنَ تَلدنَهُ أَشْهْر» 


2)577/١1١( والحاوي الكبير‎ »)77١/0( انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص‎ )١( 
ومفاتيح‎ »)١01/14( والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري‎ 
.)5757/5( الغيب أو التفسير الكبير للرازي‎ 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي (5/ 716). 

(9) فى (ت): «ذكرنا». 

62 في (ب): «لما ذكر غيره» والصحيح». 

() هو الحسن بن يحيى بن الجعد بن نشيط الجرجاني» أبو علي الأزدي» من أهل 
البصررة سكن يخداد: وعدت وهاه اماك بالكرت: في مديعة السلام يوم الإتقين سات 
جمادى الأولى من سنة 777ه. انظر: الثقات لابن حبان (8/ »)218١‏ وتاريخ بغداد 
(0/ ”57 5)» وتقريب التهذيب .)١55/١(‏ 


العدة 


لاج ع 


[الطلاق: 5]. ومثله: وال 0 يحضن* [الطلاق: 54]. ووجه الكلام في مجاز 
العربية وسياق التأليف والنظم: أن يكون المخصوص من الشيء في مثل معناه 
وقة سنن » وان كان ا لحكمات اوها م 

والمرأة لا تخلو في دهرها من 77[1/أ] حالين الطهر أو الحيض» والتي 
مركن بر سك وتيا راط وان الطهرء فلما قال كيِيْنَ بعد 
ذكر ما ألزم المطلقة من العدة: وَل يمن بن الْمَحِضٍ» «رَالّ لز ييَِضْنَّ)4 
[الطلاق: 5]. 

فذكن السيضن وليسن الحيضن هن خسن الطين فن. المعنى كان .فى ذلك 
دليل على أن العموم الذي استثنى منه هذا الخصوص مثله ومن جنسه”''؛ لأن 
تولك ثلانة اشسهو عل عورف هق زواك اسفن وضديه فلن كان الطهر 
طرفًا للعدة التي أوجبها الله وهي مرور الأيام والليالي أو حالَا لها لوجب”' 
أن يوضع مكان الحيض الذي ذكره الله عندما خص واستثنى الطهرء إذ معنى 
العدة فيه وهو طرف لهاء ولو لم يكن الحيض طرفًا للعدة وعلامة لأعدادها 
المؤقتة لم يكن لذكره في الاختصاص والاستثناء معنئ» ولاستحال وضعه 
فيهما بموضع شرط أرصد له جزاءٌ وعنه عوض»ء قال: وهذا كلام إن كان في 
معناه غموض فإنه إذا مُثل انبسط معناه””*. 

وتمثيله أن يقول الرجل لغلمانه: البالغ منكم القوي يستقي كل يوم مائة 
جرة». فهذا عموم ايجاب منه عليهم» فإن اختص منه أو استثنى وجب أن يقول : 
فمن لم يمكنه الاستقاء وضعف عنه فعليه درهم؛ لأن آخر الكلام من جنس أوله 
ومطابق له» فلو وضع موضع هذا الكلام غيره فقال: فمن لم يكن له مال أو 


2))5777/5( كتاب ضروب نظم القرآن للجرجاني لم أعثر عليه. انظر: التفسير الرازي‎ )١( 
.)5١١ص( التبصرة في أصول الفقه‎ 

(0) انظر: أصول الشاشي (ص255)» والمزهر للسيوطي .)7"0/١(‏ 

() في (ب): «وعرض»»ء والصحيح ما أثبت. 

6 في (ت): «لوجب». ما في : (ت) هو الصواب. 

() انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص2»)7”6 والأضداد لابن الأنباري (ص250). 
والمزهر للسيوطي (6/1"). 


ليس عنده ثوب فعليه درهم» كان قد فاوت بين القولين وباعد بين المعنيين إن لم 
يكن المخصوص من جنس العموم ومعناه وصار كأنه كلام مستأنف ومنقطع عن 
ما قبله» لأن العادة الجارية في مجاز العربية إذا أوجب شيئًا في حال بعينها ثم 
أريد إبدال ما أوجب فيها بعله زوال تلك الحال لم يجز ذكر زوال غيرها"'' . 

ففى هذا دليل على أن معنى القرء وتأويلها الحيض لذكره تعالى الحيض 
عند اختصاصه واستثنائه منها؛ لأنه لو كان أوجب أن تكون العدة طهر في ذكر 
القرء ثم أضرب عن ذكره في الموضع الذي أوجب العوض منه إذا عدم. 
وذكر غيره من الحيض الذي هو ضده لدخل في تأليف ذلك من الاستكراه 
وتقاوت لسن عا وض ”ا 0ك 

والدليل السادس عشر: وهو لو أنه كان أوجب أن تكون العدة الطهر ثم 
جعل البدل طهرًا لم يكن للواجب الذي عدم وأبدل منه فوتء» إذ الطهر الذي 
جعله بدلا مثل الطهر الذي عدم لأنهما سواء في زوال الحيض فيهماء بل 
البدل أجري من الأصلء» إذ لا يعترض خلاله حيضء والأصل الذي عيض 
منه طهر خلاله حيض ولا معنى للحيض عندهم في العدة"”'. 

والدليل السابع عشر: وهو ما أجمعت عليه الأمة أن المعتدة التي لا 
تحيض إذا اعتدت بشهرين وتسعة وعشرين يومًا أن عدتها بالشهور تبطل 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول (ص!١9١).‏ وتقويم الأدلة في أصول الفقه لأبي زيد 
الدبوسي الحنفي (ص40)». وإعلام الموقعين عن رب العالمين (/ 597) . 

() في (ب): «فيها). 

(©) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2»)777”/0 والحاوي الكبير ,))5١55/١١(‏ 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 22١91/5(‏ ومفاتيح 
الغيب أو التفسير الكبير للرازي (578/57)» والمغني لابن قدامة (8/ .)٠١8 - ٠١4‏ 

(:) قال الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (/ :)١915‏ (جعل #لةِ الأشهر 
0 عن الأقراء عند اليأسن عن الحيضء والمبدل هو الذي يشترط عدمه لجواز إقامة 
البدل مقامه فدل أن المبدل هو الحيض فكان هو المراد من القرء المذكور في الآية 
كما في قوله تعالى: «قَلَمَ جحَدوا ما صََيِمّمواْ صَعِيدًا طَيَبَا4 [المائدة: 1] لما شرط عدم 
الماء عند ذكر البدل» وهو التيمم دل أن التيمم بدل عن الماء فكان اراد منه الغسل 
المذكور في آية الوضوءء وهو الغسل بالماء). 


العدة حت 
2 757777 52 ئ 6 يري 75757111 لظي يي ز 5 ئ2ي يب ا57ُبي ]ل © 6 _ ةلسل“ ئ“؟“ا؟ت؟ا يي 7ا7ْاْاسَُْاُْاْاااُْْ ب اا ب اااي ]ىءىه 2522 اللسس“ا 210120 حت 


ويلزمها استقبال العدة» فإن كان العدة هى الأطهار فقد جاءت بالأطهار ثلاثة 
أشهر إلا يومًا واحدًا فلم أبطلت برؤية يوم واحد دما إن لم يكن الحيض من 
العدة في شيء» وكانت العدة هي الطهر"'“؟ 


فإذا أبطلوا طهرها ب- الذي جاءت به طهرًا يقيئًا لا حيض فيه. 
وأمروا باستقبال أطهار خلالها حيضء فما العلة فى ذلك ا أن الحيض هو 
العدة الع 'امر ايها 6ازة لقني الذي لا عمقي داق «القنيء اا يريانهة رولا 
يغيره غير حاله» فلما أجمعوا على أن الحيض نقض ما تقدمه من الطهر البدل 
كان فى ذلك دلالة على [1/78أ] أن عدتها صارت الحيض الذي هو الأصل» 
ا اا 

والدليل الثامن عشر: قوله تعالى : «إوَألتى بِسنَ من الْمَحِيضٍ» «إوالي ل 
يصن [الطلاق : 4] فقد نص على الحيض في مكانين» وذكر اليأس عنه في 
الكالق».ونقل إلى الندل:عند العيون ضنة+: فذل على أنه الواتجيب ا 
العدة فصار كالتيمم» فلا يكون الطهر من العدة بعد ذلك بالإجماع؛ ولأن 
المشترك لا يعم في الإيجاب”*'. 


)١(‏ انظر: البناية شرح الهداية (5/ 22097 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية 
الشلبي 278/6 والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟/ 725). 

(؟) انظر: مختصر القدوري مع اللباب (77/7)» والهداية مع العناية وفتح القدير /١(‏ 
7 ؛ والكافي شرح الوافي (١/ل195١١)»‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (؟/ 
قا والبخر الرافق 35/0 

(6) في (1): «الأصل»» والصحيح ما أثبت. 

(4:) قال الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ :)3٠١‏ (إن قيل: أليس أن من 
شرع في الصلاة بالوضوء ثم سبقه الحدث فلم يجد ماء أنه يتيمم» ويبني على صلاته. 
وهذا جمع بين البدل» والمبدل في صلاة واحدة فهلا جاز ذلك في العدة؟ فالجواب: 
أن الممتنع كون الشيء الواحد 0 وأضاذه:وعينا كذلك 4 أن العدة شيءٌ واحدء 
وفصل الصلاة ليس من هذا القبيل؛ لأن ذلك جمع بين البدل» والمبدل في شيء 
واحدء وذلك غير ممتنع فإن الإنسان قد يصلي بعض صلاته قائمًا بركوع» وسجودء 
وبعضها بالإيماء» ويكون جمعًا بين البدل» والمبدل فى صلاته)» وسيذكر المؤلف 
جزء من رد الكاساني قريبًا . ْ 


زه 
واعترقن :ابو غم ابد عبد البر فلن فول امكهاننا إن "ابتنشراء ]| 
الأمة بحيضة بالإجماع. فقال: ليس كما ظنوا بل جائز عندنا أن تنكح إذا 
دخلت في الحيضة» واستيقنت أن دمها دم حيضء» قال: كذا قال إسماعيل بن 
افعفا ف لحي بن أكف © جين دكل لياف متا يي 
قلنا: هذا مردود بقوله لذ : «ولا الحبالى حتى يستبرآن بحيضة)» وقد 


7 الغاية في شرح الهداية 


تقدم”'. وهي اسم للكاملة» حتى لو قال: أنت طالق إذا حضت حيضة لا يقع 
من قال ذلك”*' . 

والدليل التاسع عشر : روي أن امرأة ثابت بز قيسن اختلعف: من زوحها 
فجعل رسول الله يكن عدتها حيضة. رواه النسائي”'» وقضى بذلك 
عثمان 5نه» رواه النسائي وابن ماجه''. 


)١(‏ هو يحيى بن أكثم بن مُحمّد بن قطن التميميء, الأسيدي المزوري, أبو محمّدء 
القاضي المشهورء فقيه صدوقء عالمي الشهرة» كثير الأدب» حسن المعارضة» ذكر 
الخطيب في تاريخه أن يكين ون أكظم ولي قضاء البصرةء ثم قضاء القضاة ببغداد. 
وذكر ابن خلكان: «كانت كتب يحيى فى الفقه أجل كتب» فتركها الناس لطولها». 
وله كتب فى «الأصول»» وتوفى سنة 147ه. انظر: وفيات الأعيان (5//ا9١)2‏ 
والأعلام (117/0)» والجواهر المضية (؟/ .)51١‏ 

(25. التمويك: وا لاستدذكاز الاين عبد الير 2711/50 

(0) أخرجه أحمد فى مسئده برقم )٠١”/58()١159949(‏ واء أ شيبة )١77/١7(‏ 
و(5١/5190)»‏ والحديث صحيح بطرقه وشواهده» فقد أخرجه الترمذي مختصرًا برقم 
)1١(‏ بذكر النهى عن وطء الحبالى» قال الترمذي: (هذا حديث حسن» وقد روي 
من غير وجه عن رويفع بن بن كانت والعمل على هذا عند اهل العلم؛ لآ يرون للرجل 
إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع)» وصححه ابن حبان برقم 
(58650). وانظر: مسند أحمد بتحقيق الأرنؤوط (58/ 707 - 2»)7585 وإرواء الغليل 
في تخريج أحاديث منار السبيل .)75١١/1١(‏ 

(4) انظر: المبسوط للسرخسي »23١7/5(‏ والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (؟/ 
”©؛» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١98/5(‏ 

(©) برقم (/7591) (185/5). 

(1) النسائي برقم (59") (187/7).» وابن ماجه برقم .)577/١( )7١04(‏ قال الألباني: 


العدة 0 
2 لضان 


وهو مذهب عمال وات عمر وابن عباس وأنان وإسحاق واختاره اخ 
الوم 

وهو نص فى اعتبار العدة بالحيض» ونحن زدنا فى العدد. والزيادة من 
العدل مقبولة» ودل ذلك إطلاق المطلقات في الكتاب العزيز”"' . 
كشإزبودوه كس ٠‏ هوه 
ثلا ئة أقراء عيره : 

وقال أبو عبيد: إن كان وطئها فيه لم تعتد به كالحيضة التي وقع فيها 
الطالاق بالإجماع”* . 

والدليل الموفي العشرين: في إلزام مالك» ذكر في المقدمات عن مالك : 
(آن الكتاية إذا"منايك تونعيا عن الذكخو ل تعيل بنلاف طن ل 17 


هو 


فقل أوذن العدة على الحرة 2 النكاح بالحيض الثالث ولم تعتل فيها 
بالأطهار”" . 


- حسن صحيح. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (ا/ 7 .)١١‏ 

(90)* الأشرات على داهب العلهاء. لأين الطلر (ه/ 0 

(5): :يشير المؤلف إلى كول تعالى فى سيورة النقزة (الكي2 )20 8 وال اقلت ره 
بهن تَكتَدَ وُوَوٌ»: فقد جاء لفظ المطلقات مطلقًا غير مقيد. 

(9) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (2)53057/60 وشرح مختصر خليل 
للخرشي (17/4)» والمنافع شرح مختصر الفقه النافع لحافظ الدين النسفي» 
السمى (اليمستضفي ان رهن 01117 

(:) نقله عنه ابن المنذر فى الإشراف على مذاهب العلماء (7”87/65)» وانظر: المبسوط 
الوكين كنك والمسيط الترهاك قن القه لسكا ارا 

(8)- انظن: التلقين في الفقة المالكي 1ل والكافي في فقه أهل المدينة (؟2)571/5 
وشرح مختصر خليل للخرشي (1731/5). 

() المقدمات الممهدات .200608/١(‏ قال ابن رشد: (اختلاف قول مالك في الكتابية إذا 
مات عنها زوجها المسلم هل تعتد بأربعة أشهر وعشر أو ثلاث حيض؛ لأنة مس 
على الاختلاف في الكفار هل هم مخاطبون بشرائع الإسلام أم لا)» وقد نقل المؤلف 
كلام ابن رشد وساتن» 

419" اقظرة المسموط للسر وى :217750 والسحيظ البوهاى فى 'الفته التعمات: 7 
واليس الرانق قرس كت الدنائق رويك الخالق وكملة لطروقي :44/4 )1 


د || ؟ة؟ الخد #ظذأ ‏ م ا لقال أي لي اا 


والدليل الحادي والعشرون: يقال: قرأ النجم إذا انتقل'''» والدم هو 
الذي ينتقل دون الطهرء ذكره في المبسوط”'"' والمنافع”"./ 

قوله: (وإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فعدتها ثلا ثلاثة أشهر لقوله تعالى : 
والتى يي بنّ مض * من شاي ا ةا ا شَهُرِ) [الطلاق : :]2500 
وهو إجماع””' 
(والصغيرة التي بلغت بالسن ولم تحض)""“. لقوله تعالى: إوالت لَرْ 
يحضَّنَ# [الطلاق: 4] أي: واللائي لم يحضن كذلك أي فعدتهن ثلاثة أشهر 
فحذف المبتدأ والخبر لدلالة ما تقدم عليهما. 

قال في الجامع الصغير: (امرأة أتت عليها ثلاثون سنة ولم تحض فعدتها 
تالأشهرة :و كذ الو وأض :دما وماق موي + الأنه لسن دغ قيفي ) ".ود 
المحيط: (ما لم تدخل في حد الأياس)2” . 


در 


)١(‏ وممن ذكر هذا من أئمة اللغة أبو عبيدة في مجاز القرآن (ص١١)»‏ حيث قال: 
(... لأنه [أي: القرء] خروجٌ من شيءٍ إلى شيء... وأظنه أنا من قولهم: ١‏ 
أقرأت النجوم»: إذا غابت» لكن الذي عليه كثيرٌ من أئمة اللغة بخلاف ذلك». وأن 
المراد بقولهم: «أقرأت النجوم»؛ أي: غابت لوقت مغيبهاء فهو كقولهم: «هه 
الرياح لقارئها». أي: لوقت هبوبها). انظر: تهذيب اللغة 2»)75١١/9(‏ ومقاييس 
اللغة (94/6/)» وتهذيب الامتماء واللغات (”/ 75506). ولسان العرب (59/ ,)١7١‏ 
وتاج العروس .)77177/١(‏ 

)1 المصوعة لمعي 11 

08 المنافم شرح متقيصر الفقة التاقم لحافظ الدين الشسفى+ المسمى '(بالمشتضفى): 
(صخ 57) . 

(4) الهداية في شرح بداية المبتدي (7/ 71/5). 

(5) حكى الإجماع في هذه المسألة ابن حزم في مراتب الإجماع (ص/7)» وأبو الحسن 
ابن قطان فين الإقناع في مسائل الإجماع (؟/ 50)» وابن المنذر في الإشراف على 
مذاهب العلماء (6057/6") كما سيذكر المؤلف عنه ذلك قريبًا . 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (5/ 717/5). 

(0) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص٠77).‏ 

() المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/ 075/7 . 


تت 222556 لمت نمه 
الثلاث بالحيض )0 . 

وقال أبو بكر بن المنذر: (أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم أن 
الصبية أو البالغ المطلقة التي لم تحض كذلك إلا أن تحيض قبل انقضاء الشهور 
الثلاثة بيوم أو أقل من يوم فإن عليها استئناف العدة بالحيضء» قال: وممن 
حفظنا ذلك عنه سعيد بن المسيب ومجاهد [1/24أ] والزهري والشعبي والنخعي 
والكورق''؟ ومالك" وأهل المدوي*" وأفل الكوفة والبضرى وقتادة دن تتعهنهاً 
من أهل البصرة والشافعي”"؟ وابن حنبل”'' وإسحاق وأبو عبيد)'" . 


وفي المغني: (إذا بلغت خمس عشرة ولم تحض عند أبي يوسف 
و ا والشاة 00 وان بد ال : 5 ا 0 


.)١77/ل( جوامع الفقه. لأبي نصر أحمد بن مُحمّد العتابي» مخطوطء‎ )١( 
.)٠١8//8( وقتادة وإسحاق وأبو عبيد: ابن قدامة فى المغنى‎ 

69 انظر مذهب مالك فين : المدونة (60/59). والبيان والتحصيل (6/ 065 وبداية المجتهد 
ونهاية المقتصد (”/ 2)١١٠١‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل (5/ .)591٠‏ 

(5) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (5/ .)51٠‏ 

(5) انظر مذهب الشافعي في: الأم للشافعي »)7١7/5(‏ ومختصر المزني (8/ 20777 
والمهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (9/ .)١7١‏ 

(5) انظر مذهب أحمد في: الشرح الكبير على متن المقنع (187/9)» والمغني لابن 
قدامة »25١87//(‏ ونيل المآرب بشرح دليل الطالب (717/5/7). 

60 الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (36577/6). 

(6) انظر مذهب أبي يوسف ومُحمّد في: الأصل للشيباني »)73١١/8(‏ والدر المختار 
شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص2555» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبي (7/ 4077 والبناية شرح الهداية »)779/١(‏ والبحر الرائق شرح كنز 
الذقائق :عع الخال بويا ل 

(90) انظر: الأم للشافعي (2)5757/6 ومختصر المزني (32353750). والمهذب في فقه الومام 
الشافعن: للشترارى: 1171/70 

(١٠)انظر:‏ الشرح الكبير على متن المقنع (9/ »)١87”‏ والمغني لابن قدامة 2)٠١8/8(‏ 
ونيل المآرب بشرح دليل الطالب (7/ 77/5). 

)١١(‏ في (ب): ٠‏ !وسبع عشرة). 

(06)انظر مذهب أبيى حنيفة في : التسوط روفي 0 والدر المختار شرح تنوير - 


0 [754 ) الغاية في شرح الهداية 


ومالك''' فعدتها ثلاثة أشهر عندهم» وضعف أبو بكر من الحنابلة الرواية 
المخالفة لذلك عن أحمد”"' وهي أنها تعتد بسنة)”" . 

اختلفوا في قوله تعالى: «#إنٍ أَرْيَسَمٌ» [الطلاق: 4] قيل: إن ارتبتم في 
السمالة فعدتين تلانة اشير والابية كنب انلف قفن با لخ 

وقالت الشيعة: إن ارتبتم في حال المرأة ويأسهاء. وإن قطعت على 
اليأس فلا عدة عليها”*' . 

وقيل: إن ارتبتم فلا تدرون ألكبر انقطع حيضهن أم لعارض فعدتهن 
دان أ عدون انوالة اد لمرت اس وي . 

وفي المبسوط: (وقال مالك”'"': المراد ارتياب المرأة في حال نفسها 
أنها هل تحيض بعد هذا أو لاء حتى إذا ارتابت تربصت سنة ثم اعتدت بثلاثة 
أشهر»ء ولكنا نقول لما نزل قوله تعالى: ©اتَلقَدٌ و4 [البقرة: 78؟] قالوا فيما 
بينهم فإن كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر فارتابوا في ذلك فنزل قوله 


- الأبصار وجامع البحار (ص555)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
(/20307». والبناية شرح الهداية »)5797/١(‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة 
الخالق وتكملة الطوري .)١5١/5(‏ 

)١(‏ انظر مذهب مالك فى: المدونة (75/ 20» والبيان والتحصيل (7/5؟57)» وبداية المجتهد 
ونهاية المقتصد )١١٠ /8١‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل (5/ »)594٠‏ ومواهب 
الجليل في شرح مختصر خليل (5/ ؟195١).‏ 

(0) انظر مذهب أحمد فى: مسائل حرب الكرمانى (ص585). 

00 المع لايق قدافة 141/0 ). ْ 

(4) انظر: البتاية شرح الهداية (093/6)غ.والعناية شرح الهداية (4/ 014+ والبخر الرائق 
شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١57/5(‏ 

(4) انظر: المبسوط للسرخسى »)١57/750(‏ والمغنى لابن قدامة »)١١/87//7(‏ وبداية المجتهد 
وقياية المقتطن (/ 131 ْ 

(1) قال العيني في البناية شرح الهداية (0475/5): (#َهإنٍ أرببَّتمٌ» أي: إن شككتم في دم 
البالغات مبلغ اليأس هو دم الحيض أو دم الاستحاضة.» فإذا كان عدة المرتاب لها 
هذه فغيرها أولى. وانظر: تحفة الفقهاء (؟/ 555)» والعناية شرح الهداية (5/ 2051١١‏ 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١57/54(‏ 

0) انظر: المدونة (؟/ .)٠١‏ 


العذة و 


ز555 ا 


تعالى : #وألتى بيسن ل مِنَ المحيض من َي إن ريسم #6 [الطلاق: 5]» وقل فهموا 
فون لقره 956 وتقناورة ميف لضا ل 
وفي المغنيى: (إذا طلقها بعد ارتفاع حيضها ولا تدري ما رفعه تعتد 


بسئة. تسعة أشهر لتعلم براءة رحمها وثلاثة أشهير عدة الاين روك ذلك 
0 


وهو قول مالك”* وابن حنبل”*' وأحد قولي الشافعي» وعنه: تتربص 
أربع سنين ثم ا 

وفي الجديد تكون في العدة أبدًا حتى تحيض أو تبلغ سن الآياس فتعتد 
بثلاثة أشهر”", وهذا قول جابر بن زيد وعطاء وطاووس والشعبي والنخعي 
والزهري وأبي الزناد وأبي عبيد وأهل العراق» وهر قول أصحابناء وهو 
مساسن رضي وزيل , بق ثايكه :ذكزة فى البداته"" . 

ولا اعتبار بالأشهر مع رجاء الحيض كما لو علمت سبب ارتفاعه من 


(0) المبسوط للسرخسي .)١5/5(‏ 

(0) رواه عبد الرزاق الصنعاني برقم )١١١940(‏ (774/5) عن ابن جريج قال: أخبرني 
يحيى بن سعيد» أنه سمع ابن المسيب يقول: قال عمر بن الخطاب وليه : «أيما رجل 
طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم قعدت» فلتجلس تسعة أشهرٍ حتى يستبين 
خحدلواء ٠‏ فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر فلتعتد ثلاثة أشهرٍ بعد التسعة التي 
قعدت من المحيضص»»ء كما رواه ابن انق شيبة برقم .)١7072/5( )١184950(‏ 

(0) المغنى لابن قدامة .)١١١/8(‏ 

440 االقتنه المدرية 1555 لكا فى قله المل لبقي 380 وسواعيب: اللعليل الى 
قرع فصن عد 2 01 ” 

(5) انظر: الشرح الكبير على متن المقنع »)١817/49(‏ والمغني لابن قدامة ,)١١١/4(‏ 
ونيل المارب بشرح دليل الطالب (71/8/7). 

(5) انظر: الأم للشافعي (2)711/60 ومختصر المزني (777/8)» والحاوي الكبير /١١(‏ 
57» والمهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (5/ »)١١١‏ وروضة الطالبين 
وعمدة المفتين (8/ 37377) . 

(0») انظر مذهب الشافعى الجديد فى: الحاوي الكبير »)١95/١١(‏ والمهذب فى فقه 
الإمام الشافعي للشيرازي (8/ »)١٠١‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ /0”) . 

(4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)١97/9(‏ 


> 


تدا 
مرض أو رضاع أو غيرهما"''» ولو كان المراد ارتيابهن في الحيض كما قال 
امنا 

واكضاره اشيم فق المالكة 7 

(وإن كانت حاملًا يعني المطلقة فعدتها أن تضع حملها أي انقضاء 


0 20 0 مسا سا مودو سا 
9 


عدتها لقوله تعالى: «وَوْلَتٌ الْحّمَالٍ أجلن أن يَصَعَنَ حمَلَهُنَ » [الطلاق: ؛] ولا 
عل فيه لخلاق00)240, 

وكذا لو كان الحمل بالنكاح الفاسد أو بالوطء بالشبهة. 

(وإن كانت أمة فعدتها حيضتان)9200, 

وعند مالك” والشافعي قرآن وهما طهران”''. 

والحديث حجة عليهماء وقد تقدم سنده وذكرنا من رواه””''. 


6 الغاية في شرح الهداية 


(0) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (4)77//7: والدر المختار 
وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5:09/75), وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ 
+) والجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص١١5).‏ 

(0) انظر: المدونة (4/7)» والكافي في فقه أهل المدينة (؟/ 578)» ومواهب الجليل في 
شرح مختصر خليل .)١151/5(‏ 

(©) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ 2»)7578 ومواهب الجليل في شرح مختصر 
خليل .)1١5/5(‏ 

(4:) حكى الإجماع في هذه المسألة ابن حزم في مراتب الإجماع (ص77). وأبو الحسن 
ابن قطان في الإقناع في مسائل الإجماع (7/ 55)» وابن المنذر في الإشراف على 
مذاهب العلماء (60//اه37). 

(( الهداية في شرح بداية المبتدي (5؟/ 717/5). 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (77/4/7). 

(0) هذا ما عليه جمهور الفقهاء. انظر: أحكام القرآن للجصاص (08/75» 15)» والتفسير 
الكبير (78/5)» والجامع لأحكام القرآن »)١١7/7(‏ والحاوي الكبير للماوردي 
.)»2322/1١(‏ والاستذكار .)75١97/5(‏ والمحلى .)3١5/١١(‏ 

(0) انظر: المدونة »)١9/7(‏ والكافي في فقه أهل المدينة (؟/١481)»‏ والتاج والإكليل 
لمختصر خليل (0/ 51/5). 

(9) انظر: الأم للشافعي »)77١/0(‏ ومختصر المزني (8/ 7”76)» والحاوي الكبير /١١(‏ 
7377)., والمهذب (9/ .)١77‏ 

. تقدم تخريجه‎ )١( 


000 ريويرٌٍدس2-01ج220103 


(وإن كانت لا تحيض فعدتها شهر ونصف20'. 

وهو قول عمر”'' وابن عمر“" وبه قال البصري والشعبي وسالم بن 
[105/ب] عبد الله وعطاء وابن المسيب والثوري””*' والشافعيء. وعنه 
شهران”*؟. وعنه ثلاثة أشهر ذكرها في المنهاج""' . 

وأقال الزغرى :وابى حمر" وإسيعاق#هدتها شهران كا و 10 

وقال مجاهد وعمر بن عبد العزيز والنخعي ويحيى الأنصاري وربيعة 
ومالك”©: ثلاثة أشهرء ذكره في الإشراف””"''. 

والأعهداء محتقكين فقول عمو براي" أوية قال سعيه تق 'الفسيث 
والحسن وعطاء وعبد الله بن عتبة [0١6/أ]‏ وسالم والقاسم والزهري وقتادة 
55-2 ا 0 


.)71/4 /7( الهداية فى شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق برقم )١5885(‏ (5/1؟١75)‏ عن ابن جريج. عن عطاءء في عدة الأمة 
صغيرة» أو قاعدًا؟ قال: قال عمر وليه : «شهرٌ ونصف). 

(6) رواه ابن أبي شيبة برقم (14115) »)١577/5(‏ عن عطاءء عن ابن عمر دنه قال: 
(عدة الأمة حيضتان» إن كانت تحيضء» فإن لم تكن تحيض فشهرٌ ونصفٌ». 

(:) نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (7514/05). 

(5) انظر: مختصر المزني (8/ 202776 والحاوي الكبير /١١(‏ 22777 والمهذب في فقه 
الإمام الشافعي للشيرازي ("/ ؟١؟١).‏ 

(7) منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه للنووي (ص”707)» وانظر: الحاوي .)7577/1١(‏ 

(0) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع (5/ »)57١‏ ونيل المآرب (؟1/5/1؟)» ومسائل 

. الإمام أأحبيل رواية ابنه صالح (79/ .)5١5‏ 

(4) نقله ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء عن الزهري وإسحاق (7715/60). 

(9) انظر: المدونة (؟/ 423١‏ والكافي في فقه أهل المدينة (؟5/١48)»‏ والتاج والإكليل 
(6/ 5لاة). 

.)955/65( الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر‎ )٠١( 

() تقدم تخريجه . 

.)7754/0( نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء‎ )١١( 

(١)انظر:‏ المدونة »)١19/7(‏ والكافي في فقه أهل المدينة (؟/ »)48١‏ والتاج والإكليل 
لمختصر خليل (6/ 5,/5). 


00 الغاية فى شرح الهداية 
ا الى 


والثوري والشنا في 0 وإسحاق» دكرهة ابن المتدو في الا 
ونقله عن مالك والشافعى لي 


وقال ابن سيرين: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون في 
ذلك سّنةء فإن السَّئّةَ أحق أن ا 
قوله: (وعدة الحرة ذ فى الوفاة أربعة أشهر وا 
مولن كان أو كانه معت ميك قل النكون وبعده.» صغيرة كانت أو 


كبيرة . أو اس وكان زوجها حرًا 3 ”5 م 9 قول عامة أهل العله”"' . 
وقال فالك: متفوط معها حيضة في المدخول بهاء مع أن الحامل 


,2)557/١١( انظر: الأم (7721/6)» ومختصر المزني (2776/8). والحاوي الكبير‎ )١( 
171/0 والميذت للكتئراؤى:‎ 

(0) انظر: كشاف القناع (5/ »)57١‏ ونيل المآرب (7/ 1174)» ومسائل الإمام أحمد رواية 
ابنه صالح 11 

(*) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (7”515/6). 

(:) انظر الصحيح من مذهب مالك والشافعي في: المدونة (؟/ »)23١‏ والكافي في فقه 
أهل المدينة (؟7/5١48)»‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل (2517/57/5»: منهاج الطالبين 
وعمدة المفتين فى الفقه للنووي (ص”3557), والحاوي .)7577/١١(‏ 

16 الأشرات. خلى عداهب العلماء لأبرن قدو :وه 851 يونين ' لولف كان أنهقان: 
(عدة الأمة في الوفاة والطلاق كعدة الحرة إلا أن تمضي في ذلك سنة» فالسئّة أحق 
أن تتبع)» وبقوله أخذت الظاهرية. انظر: أحكام القرآن للجصاص (08/5. 55)., 
والتفسير الكبير (78/5)» والجامع لأحكام القرآن »)١١1//(‏ والحاوي الكبير 
للماوردي (1* © والاستذكار »)5١97/5(‏ والمحلى .)35١57/١١(‏ 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟7076/5). 

(0) قال السمرقندي في تحفة الفقهاء (”/57؟): (عدة الوفاة ففيى حق الحرة أربعة أشهر 
وعشرًا صغيرة كانت أو كبيرة دخل بها زوجها أو لم يدخل حرًا كان زوجها أو 
عغبذا):. وانظر الشسوطل للشر سق 0797/57 والفه فى الفقاوى للسغدى (1/ 
»2١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 8/6 . 

() فى (ت): «وهذا قول). 

80 لطن ة"لمسهرظ لسر عسي ان وتسقة النقياه 1047/1 لقاع والإكديل 
لمختصر خليل »)517١/5(‏ والمهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (”/ ,))١77‏ 
وروضة الطالبين وغمدة المفتين (/2)58/1 والمغني لابن قدامة (8/ 10). 


فلا39 جز لك 


فى عو 

وخالف مالكا في اشتراط الحيضة أشهب وابن الماجشون وسحنون» 
ذكره ابن رشد في المقدمات”'". 

واختلف قول مالك في الكتابية"" إذا مات زوجها عنها هل تعتد 
كالمسلمة أو بثلاث حيض؟ قيل : تستبرأ بثلاث حيض إذا جعل الثلاث كلها 
استبراء؛ لأنها غير مخاطبة بشرائع الإسلام على قول» ومن ذهب منهم*' إلى 
أن الامسبزاك بحضل بحيفة والخيغتان غيادة""؟ قال هنا : (تسغيرا بخيضة إن 
كانت مدخولا بهاء وإن لم تكن فلا عدة عليها في الوفاة ولا في الطلاق» 
وإسقاط العدة عنها في الوفاة» حكاه عنه ابن الجلاب» وإن كانت صغيرة أو 
آيسة أو قبل الدخول حلت بمضي المدة)"'' . 

وفي المدونة: (من دخل رومن ولا يرطا مكليا فل هدة عليها مخ 
طلاقه» والنصرانية قبل البناء بها لا عدة عليها لوفاة ولا طلاق)”" . 

واتباع الكتاب والسَّنّة حتم» ولم يرد فيهما اشتراط حيضة مع المدة 
المذكورة فيهماء قال الله سبحانه: «#وَالدذن يُتوََوَنَ منكم وَيَدَرُونَ أَرونجًا ريصن 
بأَنفْسهنَ أَربِمَةَ أَشْمْرٍ 0 [البقرة: 0]74 ولم يفرق بين الصغيرة والكبيرة 
و المسطلاعة ونا كنا ةرو المتتغير لديها غير ال ا 

وقال 2: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت 


.)10١/6( والبيان والتحصيل‎ »)57١/7( انظر: الكافى فى فقه أهل المدينة‎ )١( 

68 المقدمات النفيداك 15/ ذه ) . 

(*) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ 02577 والبيان والتحصيل »)50١/5(‏ والتاج 
والإكليل لمختصر خليل (60/١/ا8).‏ 

(:) في (ب): «ومنهم من ذهب»»2 والصحيح فنا اتش 

(6) بنصه من المقدمات الممهدات .)0:08/١(‏ 

(5) المقدمات الممهدات .)6:094/١(‏ (0) المدونة (؟59/7). 

(00) انظر: المبسوط للسرخسي 50 ؟؛» وتحفة الفقهاء (557”7/”5؟). والتاج والإكليل 
لمختصر خليل (65/١/ا1)»‏ والمهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (5/ 2)١77‏ 
وروضة الطالبين وعمدة المفتين (/2)758/1 والمغني لابن قدامة (97/8). 


ويم الغاية في شرح الهداية 
فوق ثلاث إلا على زوجها؛ أربعة أشهر وعشرًا»ء متفق عليه"''. 

ولو اعتبر الحيض في حقها لاعتبر ثلاثة قروء كالمطلقة» ولآن الاستبراء 
بحيضة إنما يكون في الإماء دون الحرائر»ء والعشر: عشر ليال وعشرة أيام 
07 0 

وقال الأوزاعي: عشر ليال وتسعة أيام. 

ويتوفون: فعل ما لم يسم فاعله. ويتوفى: متعدء قال الله ود 2 
توق الْأنَشْى حِينَ مَوْتِهتا4 [الزمر: ؟4] وقال: #ثل يوفَدَكُم مَلكَ الْمَوتِ الى 
ول 4 [السهدة :]1١‏ 

وحكي أن إنسانًا سأل عن جنازةٍ من المتوفي؟ فقال علي فيه : هو الله 
ما نمع ثم فاق لان الاسسود اللدولي: اراق الم باذ آنا الأسوماء ا للك 
900 الع 540 

ثم إنه ويه قرأ: «وَالَدِنَ يُتَوَفرَنَ منكُم» [البقرة: 14] بفتح الياء على 
الا لقاع 3 

وأجاب صاحب الكشاف أن معناه: (يستوفون أجالهم وإنما حذفت التاء 
من قرا لأن التارية بالرالي)* , 

(وعدة الأمة شهران وخمسة أيام)”"'. 


.)١١777/5( )١585( ومسلم برقم‎ 2.)470/١( )١757١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

() فى (ب): «قول)». 

(108 انطر؟ العداية رس الوجانة 080+ بودبيين اهتانق ارس قد انناف ونانقية 
الشلبي (58/7)غ, والمهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (”/ 2)١77‏ وروضة 
الطالبين وعمدة المفتين 2»)758/1١/(‏ والمغنى لابن قدامة (// 97). 

4 كذ أ زود تود لقت هنا القع وقد وريد كنها: عينة راواه “انها لدشيهة لان 
طبقات الأدباء (ص88١)»‏ وتاج العروس (47/40)» والكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل /١(‏ 027587 ودليل الطالبين لكلام النحويين (ض؟١).‏ 

(5) انظر: تفسير الرازي (550/5)» وتفسير الثعلبي »)١185/7(‏ قال: (ومعناه: أي 
يستوفون أعمارهم وأرزاقهم وتوفى واستوفى بمعنى واحد). 

(0) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري .)587/١(‏ 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/ 7176). 


الااااااااااااا 7791 


وهو مذهب الأئمة الأربعة وأصحابههو"''. 

وعن ابن سيرين وداود الظاهري: أن عدتها عدة الحرائر”". 

وقال يحيى بن سعيد: إن كانت الأمة لم تحض اعتدت في وفاة زوجها 
عدة الحرائر إلا أن تحيض حيضة قبل شهرين وخمس ليال» فذلك يكفيها 
للجمهور أن الرق منضّف على ما عُرف”" . 

(وإن كانت حاملكا [81/أ] فعدتها أن تضع 1 

وأجمع أهل العلم في جميع الأقطار والأعصار على أن المطلقة والمتوفى 
عنها زوجها إذا كانت حاملًا أن عدتها تنقضي بوضع حملها كانت حرة أو أمة”" . 

وفي البدائع: (في الوفاة والطلاق والفسخ من النكاح الصحيح والفاسد 
والبجلة لان العدة مقدرةٌ بثلاث حيض كحوامل» فلا تنقص عنها؛ ولهذا حرم 
الطلاق فيها لتطويل العدّة عليهاء وإذا وطئت المعتدّة بشبهّء فعليها عدَّة أخرى» 
وقد اخلت: الندنا ة :تكو اها تراه الغراتى الصيه. سحب انتما جيينة + ناذا 
انقضت العدّة الأولى ولم تكمل العدّة الثانية» فعليها تمام العدَّة الثّانية). 

وفي الينابيع: (الوطء بالشبهة الموجبة للعدَّة على أنواع : 

منها: المبتوتة. ٌ 

ومنها: إذا طلقها ثلانًا فتزوجها في العدة ووطنها . 

ومنها: لو وطئ المطلقة ثلاثة وقال: ظننت أنها تحل لي. 


)١(‏ انظر: النتف في الفتاوى للسغدي .»0772١/١(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ 
7*, والعناية شرح الهداية (5/ 227١١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
220 والمهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (7/ 221777 وروضة الطالبين وعمدة 
المفتين (/1/ /2)75 والمجموع شرح المهذب 2)557/١5(‏ والمغني لابن قدامة (//957). 

(0) انظر: المحلى لابن حزم )١٠١94/1١(‏ والمغني لابن قدامة (457//8). 

(9) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (0/ 7065). 

(4) الهداية في شرح بداية المبتدي (7176/7). 

(4) انظر: المبسوط للسرخسي »)7١/5(‏ وبدائع الصنائع »)2١97/5(‏ والهداية مع فتح القدير 
(5/ 587)» وتبيين الحقائق (7/ 78)» والتمهيد لابن عبد البر (70/ 7”)» وبداية المجتهد 
(/77). والحاوي الكبير للماوردي /١١(‏ 770)», والمغني لابن قدامة (8/ 40). 


م ا لفللية في شرح اسهد ايه 


ومنها: إنه إذا طلقها بالكتابة فوطئها في العدة. 

ومنها: إذا وطئت بشبهة ولها زوج فطلقها بعد ذلك الوطء. 

ففي هذه المواضع يفعي غليها غدثان: -وضدا خلذن »وا جمع أهل العلم 
في جميع الأعصار والأقطار على أن المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت 
حاف أن عدّتها تنقضي بوضع حملها حرةً كانت» أو أمة). 

وفي البدائع : (في الوفاة والطلاق والفسخ من النكاح الصحيح والفاسد 
والوطء بالشبهة بخلاف الزناء ولا يطأها حتى تضعء إلا أن يكون منه» وقال 
على فق قن ووابة أنها “ته وأرفيل: الله 

0 5 ١ 

وقاله أبو السنايل بن بعكلك في حياة رسول الله وك فرد عليه قاد كره شيفكة.: 

قال صاحب الكتاب: (لاطلاق قوله تعالى: «رَْوْلَتُ الْحّمَالٍ لَلْهنَّ أن 
يضَعْنَ حَمَلهُنّ # [الطلاق: 2904 . 

وقد أريدَ بالمطلق غير المتوفى عنها زوجها كالمطلقات وغيرهن. 
والمطلق لا عموم 0 


نصيع_.نسن 


)19/1١١7( وابن أبي شيبة برقم‎ 2»)7"95/١( »)١61١5( أخرجه سعيد بن المسيب برقم‎ )١( 
عن عبد الرحمن بن معقل» قال: شهدت عليًا ونه وسأله‎ )065/9( ,.)١5٠١9(و‎ 
رجل عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل» قال: «تتريص أبعد الأجلين»» فقال‎ 
ابن مسعودٍ وَبهِ: نقول: «تسفي نفسها؟ فقال علي ذَنه: «إن فروخ لا يعلم». وذكر‎ 
. ابن عبد البر في التمهيد (١؟37*/0) أنه مروي عنه من وجه منقطع‎ 

(؟) رواه البخاري برقم (5409) »)١55/5(‏ ومسلم برقم »)١١57/15( )١585(‏ ورواية 
البخاري عن أبي سلمة»ء قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده. 
فقال: أفتني في امرأة أولدت بعد زوجها بأربعيق ليلة؟ فقال انن عباس أخر 
الأجلينء» قلت أنا: «وَرتُ الْحَمَالٍ مَلْهُنَ أن يَضصَمْنَ لَه » [الطلاق: 4]ء قال أبو 
هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فأرسل ابن عباس غلامه كرييًا إلى أم سلمة 
يسألهاء فقالت: «قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى» فوضعت بعد موته بأربعين 
ليلة»ء فخطبت فأنكحها رسول الله كله وكان أبو السنابل فيمن خطبها». 

(©) الهداية في شرح بداية المبتدي (7/ 7176). 

(5:) انظر: تفسير البغوي 425١10 /١(‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص١551)»‏ وأصول 
السرخسي »)١75/١(‏ والمغني لابن قدامة (8/ 4)» وزاد المعاد (5/ 0965). 


العذة حك 
م ب يي 00 


وقال عبل الله بن مسعود طللنه : من شباء لاعنته ! لان لق سورة | لكشا 
200 


القضراق بعد الاأريعة الأشهر وعشرًا . اخترعفة أبو داود والنسائي وابن ماجه 

وأراد بها سورة الطلاق وأن نزولها بعد نزول سورة البقرة» فحمل أهل 
العلم آية سورة البقرة على الحوائل”''» وهذه على الحوامل» والتخصيص أولى 
من دعوى النسخ . 

ويروي: (باهلته) وهي بمعناها . 

واسكدلوا أيعنا محدية سعييفة رينت الحارتف ا لأمعلمية كانت تحت نع دن 
خولة من بني عامر بن لوي؛ وكان شهد بدرًا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي 
حامل فلم تنشب أن وضعت”" حملها بعد وفاته» فلما تعلت من نفاسها تجملت 
للخطاب» فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك من بني عبد الدار فقال لها : ما لي 
أراك متجملة لعلك ترجين النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة 
أشهر وعشرهء قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت ثيابي حين أمسيت [107/ ب] 
فأتيت رسول الله يك فسألته عن ذلك فأفتاني بأن قد حللت حين وضعت حملي» 
وأمرني بالتزوج إن بدا لي)؛ رواه البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه”*' . 

والسنابل: جمع سنبلة» واسمه: لبيد» وقيل: عمروء وحكي قولهما عن 
نوق ميو الحا نت آلف 


)١(‏ أبو داود برقم (597/7()7701)» والنسائي برقم (677”) (2)191//5 واب بن ماجه برقم 
)5١0(‏ 2557/1 عن مسروقٍ قال : قال ابن مسعود ؤَيِه : «من شاء لاعنته أن هذه الآية 
التي في سورة النساء القصرى ولت لدمَالٍ أَجلَهَنَ أن يَصَعْنَ حَمَلَهُنَ 4 نرلت بعد التي في 
البقرة وَالنِنَ رفون 1 وسدرقة ألو دس بهن © الآية» قال: وبلغه أن عليًا 
قال: هي آخر الأجلين» فقال ذلك. قال ابن حجر في المطالب العالية: (مراد ابن 
مسعود بالنساء الطولى سورة البقرة» وعليه يترقى الأثر إلى درجة الصحيح لغيره». 
وقال الألباني: (إسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرج البخاري نحوه). انظر: 
المطالب العالية محققًا »)75١/١6(‏ صحيح أبو داود للألباني (0/ 076 . 

(؟) في (ب): «الحوامل»» والصحيح ما أثبت في (). 

00 في (ب): اوضع ا والصحيح ما أثبت في (أ |). 

.)١١55/5( )١585( ومسلم برقم‎ .)8١/0( )”الا/٠‎ 0 البخاري‎ ):( 

(5) نقله عنه في التاج والإكليل لمختصر خليل (5794/5). 


079 الغاية في شرح الهداية 


افي اه 
وقد روي عن ابن عباس الرجوع إلى حديث سبيعة 


ويدل عليه أن أصحابه كعطاء وعكرمة وجابر بن زيد قالوا: لو وضعت 
بعد موته بساعة حلت للأزواج”". 

وقال أبو جعفر النحاس: (لولاه لكان القياس الجمع بين الأجلين 
بالاخيو» :وكات هه بعد مرته عكر بال حوظن .عا للق بعد تست قير 

وقال البخاري: بعد أربعين ليلة”*'. 

وفي البدائع : : ببضع وعشرين ل 

0 الحسن البصري والشعبي أن تنكح في دمها"" . 

المي ا ا ا 70 
سائر الناس» وقالوا: لو وضعته بعد ساعة من وفاته حلت للأزواج» ولكن لا يطأها 
ا ل لي ا امو د 

فإن كان حملها باثنين لا تنقضي عدتها إلا بوضعهما عند عامة أهل العلم”"'. 

وقال أبو قلابة وعكرمة: تنقضي بوضع الأول ولا تتزوج إلا بعد وضع 
الثاني» وهو قول شاذ مخالف لظاهر الكتاب””'. 

قن أبن كمي فال« قلثةنيا رسول 491:1 ا]وارلات الاحمال اجلين 


() يشير المؤلف إلى ما رواه عبد الرزاق برقم )١١1/560(‏ (51/5/5). 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي .»)9١/5(‏ وبدائع الصنائع .»)١957/5(‏ والهداية مع فتح 
القدير (877/5؟)» وتبيين الحقائق +)١/8/7(‏ والتمهيد لابن عبد الب (؟/"2)52 
وبداية المجتهد (؟1/7/7). 

(9) الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص55؟7). (4) صحيح البخاري (0/ .)8١‏ 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ .)١917‏ 

() في (ب) و(ت): «وذكرهاء والصحيح ما أثبت. 

0 انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (701//0) . 

(6) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (0/ /0701» والمغني لابن قدامة (8/ /ا9) . 

() انظر: المبسوط للسرخسي .)7"١/5(‏ وبدائع الصنائع »)١957/75(‏ والهداية مع فتح 
القدير (/587). وتبيين الحقائق (2)758/7 والتمهيد لين عله الفر 0/0 
وبداية المجتهد ونهاية المقتصد (”7/7/ا)2 والجدى لابن قدامة (91///7). 

)٠١ :0)‏ وهوقوله تعالى في الآية الرابعة من سورة الطلاق : «وأؤكث الخَمَالٍ لمَلْهُنَّ أن يِصَعنَ ْله 4 . 


ع لل ل _ ل سس 
أن يضعن حملهن للمطلقة ثلانًا أو للمتوفى عنها زوجها؟ قال: «هي للمطلقة ثلانًا 
وللمتوفى عنها» رواه الدارقطني وعبد الله بن أحمد في المسند عن غير أبيه”'' . 

وعن الزبير بن العوام أن أم كلثوم بنت عقبة كانت عنده فقالت له وهي 
حامل: طيب نفسي بتطليقة» فطلقها تطليقة ثم خرج للصلاة فرجع وقد 
وضعت. فقال لها: خدعتيني خدعك الله» ثم أتى رسول الله كَكةٍ فقال: «سبق 
الكتاب أجله. اخطبها إلى نفسها». رواه ابن ماجه”". 


)١(‏ في «زوائد المسند) )١١1/5(‏ من طريق المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
عبد الله بخ عمرو عن أبن بخ كعب» قال فى مجمع الزوائد (0/ 301١‏ (رواة :عبد الله.ين 
أحمد وفيه المثنى بن الصباح» وثقه ابن معين. وضعفه الجمهور)» وقال الحافظ ابن 
كثير في تفسيره: (هذا حديث غريب جدّاء بل منكر» لأن فى إسناده المثنى بن الصباح» 
وهو متروك الحديث بمرة)» وأخرجه الطبري في «تفسيره» )١157/748(‏ وابن أبي حاتم 
في «تفسيره») عن عمرو بن خالد الحراني عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به» قال ابن 
حجر في أنيس الساري في تخريج أحاديث فتح الباري: (وإسناده ضعيف لضعف ابن 
لهيعة)» وقال الألبانى فى الإرواء: (وهذا إسناد ضعيف من أجل المثنى هذا). انظر: 
جم الزؤاقة (19 )2 تنعين اين كين :10 613 الس المبارى تخريم أحاقية انه 
الباري (8/ 20865» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (1/ .)١95‏ 


(؟) برقم (35055) »)1977/١(‏ من طريق قبيصة بن عقبة عن سفيان عن عمرو بن ميمون 
عن أبيه عن الزبير بن العوام به» قال البوصيري في الزوائد (١//1؟١):‏ «هذا إسناد 
قاله المزي فى «التهذيب»». قال الألبانى فى الإرواء :)١917/1(‏ وقد تكلموا فى رواية 
قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري» (قال حنبل: قال أبو عبد الله: كان يحيى بن آدم 
عندنا أصغر من سمع من سفيان» قال: وقال يحيى: قبيصة أصغر مني بسئتين» قلت: 
فما قصة قبيصة فى سفيان؟ فقال أبو عبد الله: كان كثير الغلط. قلت: فغير هذا؟ 
قال كان نعف ل يقبط “قلت “فقن سفنان؟ قال كان قيضنة وجلا صالخا ئقة 
بأس بهء وأي شيء لم يكن عنده؟ يذكر أنه كثير الحديث)» وقال الحافظ في 
التقريت: (صندوق 'ريننا خالف). “قال الآلباتى: إذا عرفت هذا فقيل حالقه بيد الله 
البيهقى (/1/ »)57١‏ قال الألبانى : (وعبيد الله هو ابن عبيد الرحمن الأشجعى» قال 
الحافظ : (ثقة مأمونء أثبت الناس كتابًا فى الثوري)» فإذا هو أحفظ من قبيصة وأثبت 
منه فى الثوري خاصةء وقد خالفه في إسناده فجعله من مسند أم كلثوم بنت عقبة» - 


ولاغدة فى الوالة عيول ".وهو دول التووى والشافى. 
و او ع إفرة 
وروي ذلك عن أبي بكر وعمر ‏ . 


و 1 2 : ه 5 
ورُوي عن الحسن والنخعي وابن حنبل”** أن الزنى كالوطء بالشبهة 


بف 


0000 


ويروى ذلك أيضًا عن الاك 7 
وفي المحيط : (الوطء في النكاح الفضولي لا يوجب العدة بخلاف النكاح 


الفاسد والوطء بالشبهة؛ لأن نكاح الفضولي لم ينعقد فى حق حكمه فلا يورث 
شبهة» وإذا ورثت المطلقة فى المرض فعدتها أبعد الأجلين عند أبى حنيفة 


010 


ف 


00 


00 


(0) 


(00) 


وَلحين من مسند لفون وعلى هذا فقد اتصل الإسناد. أن أم كلثوم هذه تا خخرة 
الوفاة عن الزسيوغ فقد تزوجها عمرو بن العاص بعد أن طلقها الرسء 0 البلاذري 
>» وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (/ا/ .)١91/‏ 

فال الكايياني ابن ابلاريج الصتائع: في تر نيت الشرائع (9/ :)١947‏ (ولا عدة على الزانية 
شرحه لمختصر الطحاوي (0/ 7557): (لا عدة على الزانية» حاملًا كانت أو غير حامل» 
لأن وطء الزنى لا يتعلق به ثبوت النسب» فأشبه الوطء بملك اليمين» والولد الذي فى 
بطنها ليس فيه حق للغير» فلا يمنع النكاح» ولكن زوجها لا يدخل بها حتى تضع) . 
انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (4/ 2271١‏ والمجموع شرح المهذب /١1(‏ 
انظر: الحجة على أهل المدينة لمحمّد بن الحسن (788/7)» ط. عالم الكتب 
ببيروت» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ .)١97‏ 

انظر مذهب الحنابلة في: الشرح الكبير على متن المقنع »)١١/4(‏ والمغني لابن 
قدامة (//98)» وكشاف القناع عن متخن الإقناع (0//ا؟:ة). 

القدير (4)5575/5 تنيين الخقاكق 1216/77 :والتمييك لاد عبك؟ التن .0077750 


العدةٌ . - 
مل تت 4م0034 كت 


ولدد" 4 وعمد أض حرست ذلاك حفن أو تلاقة عور إن كاتف لا 
تحيض» هذا إذا كان الطلاق ثلاثا أو ثنتين بائنتين أو واحدة بائنة ولم يكن 
بسؤالهاء وإن كان واحدة رجعية أو رجعيتين فعليها عدة الوفاة بالإجماع)”''. 


قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا؛ 
لأنها كانت زوجة عند وفاته» والقياس قول أبي يوسف. وبه قال مالك" 
والشافعي”* وأبو عبيد وأبو ثور؛ لأن العدة وجبت في حياته وهي مبانة 
والإرث في شبهة النكاح لقصد الفرارء ولو ارتد وقتل على ردته أو مات ترثه 
امرأته» وعدتها على هذا الخلاف». وقيل: عدتها بالحيض بالإجماع؛ لأنه 
ججعل زائلا قبل الردة فتجب العدة بالحيض» ولم يُجعل باقيّا إلى وقت موته 
كا ايكون فيه ترومة المشفة تين ال 


ونا العمالة ف الشيورة. نوها نمه ااخدلذ نب العلماء: 


)١(‏ هذا قول أبي حنيفة ومُحمّد - رحمهما الله خلافًا لأبي يوسف في أن عدة امرأة الفار 
ثلاث حيض كما ذكر ذلك السرخسي ونقله المؤلف هناء والصحيح عند محققي 
المذهب ما ذهبا إليه من أنها تعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو الطلاق» وعليه 
كتب المتون» والغالب أن عدة الوفاة أبعد الأجلين» وقد اعتبره بعض المحققين نوع 
تسامح في العبارة» لأنه لربما كان الأمر بعكس ذلكء» كما في الممتد طهرها. انظر : 
الهداية مع العناية وفتح القدير (587/5)». والاختيار »)١189/(‏ وكنز الدقائق مع 
تبيين الحقائق .)١58/9(‏ والكافي شرح الوافي (0/ له" والنقاية مع فتح باب 
العناية (؟/ 20717 والترجيح والتصحيح (ص٠50).»‏ والبحر الرائق »)١58/5(‏ والدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين (9/ 017). 

(؟) المحيط الرضويء لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/70/7). 

(9) انظر: المدونة »275١7/75(‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل (257”/65)» والشرح الكبير 
للشيخ الدردير .)5١/7/5(‏ 

(:) قال الماوردي فى الحاوي الكبير :)5577/١١(‏ (إن كان موته قبل انقضاء العدة فتعتد 
مطلففه الرجتمنة عن الوداة ويشكتي: لهاب الميزات ».231 لجعي زوب ابيا لى اقفن 
عدتها). وقال النووي في المجموع شرح المهذب (8١1/؟١15):‏ (إذا مات زوج 
الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا بلا خلاف). وانظر: المهذب فى فقه 
الإمام الشافعي للشيرازي (*/ 10)+ وروضة الطالبين وعمدة المفتين (60/7. - 

(5) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (7”08/6). 
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فإن أعتقت الآمة فى عدتها من طلاق رجعى انتقلت عدتها إلى عدة 
الحرائر» وإن أعتقت وهي مبتوتة أو متوفى عنها زوجها لم تنتقل عدتها لقيام 
الزوجية فى الأولى وانقطاعها فى الثانية”''. 

وهذا قول الحسن والشعبي والضحاك”'' وإسحاق”" وابن حنبل”*؟. 
الأظهر)””'. 

وغقك نا للك 3 كا يي 

وهو قول أن ثور وبووك عن عطاء والزهري وقتادة د تكمل فيهما 
اعتبارًا بحال اعتدادها كالحد”"' , 

وهذا بخلاف ما لو آلى منها ثم أبانها ثم أعتقها سيدهاء تصير مدة 
إيلائها مدة إيلاء الحرائرء ولا فرق فيه بين الرجعي والبائن» والفرق أن 
البينونة ليست من أحكام الإيلاء» فالبائن والرجعي فيه سواءء بخلاف العدة 
فإنها مسببة عن الطلاق وهى تعقبه فيعتبر فيها صفتهء ولأن فى زيادة مدة العدة 
بالعتق إضرارًا بها لمنعها من التروج ين العذلةٌ. ولبسن قو زيادة ملة الإيلاء 
بالعتق إضرار بها فلهذا كان المعتبر حصول العتق مع بقاء المدة'” . 


)١(‏ انظر: الهداية مع العناية وفتح القدير (5/ 587)» والنقاية مع فتح باب العناية (؟/ 
"3 )., والبحر الرائق .)١5/78/5(‏ 

(0) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (708/65). 

(6) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه »)١7١7/5(‏ الإشراف على مذاهب 
العلماء لابن المنذر (70/8/0). 

(4:) انظر مذهب الحنابلة في : الكافي في فقه الإمام أحمد (7/ 27500». والمحرر في الفقه على 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل (7/ »23١5‏ والشرح الكبير على متن المقنع .)١١١/9(‏ 

(5) منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي (ص5١5).‏ 

(7) انظر: المدونة »)5١/5(‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل (0/ 077)» والشرح الكبير 
للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (517/59). 

(9) ٠انظره‏ الإشزاف على مذاهيتن الغلماة. لأية المتذر (ه/ ةم 

(4) انظر: الهداية مع العناية وفتح القدير (5/ 20587 والاختيار »)١1847/7(‏ وكنز الدقائق 
مع تبيين الحقائق (2»)58/7 والنقاية مع فتح باب العناية (7/ 20711 والبحر الرائق - 


لل 0ط 
قوله: (وإن كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم انتقض ما مضى 

من عدتها وعليها أن تعتد بالحيض)"'''. 
وتستأنف العدة بها وهو تجوز في العبادة؛ لأنها لا تحيض بعد ما أيست» 
وإنما كان ذلك لإبراهيم مَدْ إذ كان عمره عند البشارة بإسحاق مائة سنة [87/أ] 
270 


و عمر ركرنا بضعًا وتسعين سنة وامراته 
فرة 


وعمر زوجته الوالدة ثمانيًا وسبعين سنة 
عاقرًا فور وقيل : وله وحن بعل الثارة مين سنيد 

وقبل؟" كان قاثا ,يكين .ولك نا بوكنا قات الحس 5 

(ومعنى ما ذكر إذا رأته على العادة؛ لأن عوده يبطل الأياس هو 
الصحيح. فيظهر أنه لم يكن خلمًاء إذ شرط الخلفية تحقق الأياس وذلك 
باستدامة العجز إلى المماتء كالفدية في حق الشيخ الفاني0)22" . 

فإذا'"' [174/ب] حاضت يتبين أنها لم تكن آيسة بل كانت ممتدة الطهرء 
وهذا على قول من لا يؤقت للأياس وقتّاء بل تظن أنها أيست ثم يظهر بخلافه 


»)١58/4( -‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (01/8). 

.)707/0 الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/‎ )١( 

() هذا على ما ذكره بعض المفسرين عن سارة زوج النبي إبراهيم ويه ات 
بعض أوجه تأويل قول الله كه في [سورة هود: ١لا]:‏ ##وامرأنه. ا فَصحَككتَ 16 : أي 
فحاضت» وكانت بنت بضع وتسعين سنة. انظر: جامع البيان (؟١/١1)»‏ وتفسير ابن 
اع حاتم (5/ ه6١5)‏ ولفسيد: السمرقندي ».)١36١١1/5(‏ وزاد المسير ,.)١59/5(‏ 
ومذارك العنزي 1550 

)0 انظن؟ تفسين :ابن ابي حاتم (230660/5)» وتفسير السمرقندي 2)١5١7/5(‏ وتفسير روح 
البيان لإسماعيل الإستنبولي (014/60)»: وتفسير حدائق الروح والريحان في روابي 
علوم القرآن للشيخ محمد الأمين ن الهرري .)١18٠١/1١8(‏ 

(4) انظر: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي (؟/١١),‏ وروح البيان 
5 177 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان »)548/١(‏ والمحيط البرهاني (555/5)» والينابيع, 
بتحقيق: عبد العزيز العليوي (5/ 22١777‏ والترجيح والتصحيح (ص٠٠5)»‏ وحاشية 
ابن عابدين .)3١5/١(‏ 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟7/ 717/5). (0) في (ب): «فإن4». 
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تانب الغلاة بوالحرطن» حكاه اللعض ا 0 

وفي الذخيرة: (الشهور بدل عن الحيض فيمن لا تحيض لصغر أو كبر 
أو فقد حيضء قال يريد به الآيسة)"'2. ومثله في الينابيع” ". ٌْ 

وفيه نظرء ولا يقدر بالسنين في حق الايسة في رواية» وإياسها على هذه 
الرواية أن تبلغ من السن ما لا يحيض مثلها”*'. فإذا بلغت ذلك وانقطع الدم 
حكم بإياسهاء فإن رأت بعد ذلك دما كان حيضًا فى حق بطلان الاعتداد 
بالأشهر. وفي حق فساد النكاح» وفي رواية فيها تقدير» واختلفت الأقوال فيه”” 

قال التضيذو ,النتعيية : الممحعاز عيبي يصون مكة وفليةه اك 
المشايخ”''". وفي المنافع: (وعليه الفتوى)”" . 

فإن رأت دما بعد ذلك هل يكون حيضًا على هذه الرواية؟ فقد اختلف 


.)١550 /0( فى شرحه لمختصر الطحاوي‎ )١( 

(0) الذخيرة البرهانية (ل//41١).‏ 

(9) الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص755١‏ -1777) تحقيق: عبد العزيز العليوي. 

(:) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني »)5١55/0(‏ والينابيع (5/ 2)١757‏ وحاشية 
ابن عابدين .)53١5/١(‏ 

(5) اختلفت الرواية فى المذهب فى حد الإياس. ففى روايةٍ: أنه غير مقدر بشىء» وفى 
رقاوةة 1ه مقدر بالموه انح احتلفرا: فق العتفير» قال العوضلى فى الاخدار 1 
265 (واختلف أصحابنا في حد الإياس» قال بعضهم: يعتبر بأقرانها من قرابتهاء 
وقيل: يعتبر بتركيبها ؛ لآنة يختلت باليدمة والهزال» وعن ميق أله قذره بستين 
سنة» وعنه: في الروميات بخمس وخمسينء وفي المولدات ستين» وقيل: خمسين 
سنة» والفتوى على خمس وخمسين من غير فصل وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة» 
02000 اعاابيق خم سين إلى نسي هذا وقد ذكر الريلعى فى تين 

تق (/359) وابن الهمام في فتح القدير (187/5) أن أكثر المشايخ على خمس 
وخمسينء واستظهره ابن نجيم في البحر الرائق (”75959/7). و(4/١9١).‏ وانظر 
ايضنا: فتاوى قاضي خان :»)5414/١(‏ والمحيط البرهاني (551/60)» والينابيع. 
بتحقيق: عبد العزيز العليوي (1777/5)» والترجيح والتصحيح (ص١50)»‏ وحاشية 
ابن عابدين .)53١5/١(‏ 

() الواقعات للصدر الشهيد الحسامى (ل/557). 

010 لواقم شرم تتفي الفقه اناق العاف الررى لمشو الحسفى (كالحمفي): 
(صه ”37) . 


العدة 0 
فقغخسطلب ‏ ع - > :ب 7لسببموز (١|‏ لخر اح 


المشايخ فيما بينهم»ء قال بعضهم: لا يكون حيضًا ولا يبطل به الاعتداد 
بالأشهر ولا يثبت به فساد الأنكحة. 

وقيل: يكون حيضًا وتبطل به الأنكحة والاعتداد بالأشهر؛ لوجود النص 
بخلاف الاجتهاد. 

وقيل: إن كان قد حكم حاكم بصحة نكاحها ثم رأت الدم لا يقضى 
ان اليه 

وكان حسام الدين الشهيد يفتي ببطلان هذا النكاح”"” . 

وإن قضي بجوازهء وقيل: إنما يكون حيضًا بعد ذلك إذا رأته أسودًا أو 
أخمرًا نان كان أخضر أو اضفر أذلة اعن ”7 . 

وفي الإسبيجابي: (قال مُحمّد بن مقاتل الرازي: حد الآيسة أن يأتي 
عليها خمسون سنة» لما روي عن عائشة ويا أنها قالت: (إذا بلغت المرأة 
سيق ميقة لااترع اقرةفيو )31 أي لاخللة وكال معضيهم “عون سدة 
وروي لا تلد لستين إلا قرشية» وقال أبو القاسم الصفار: سبعون سنةء فإذا 
رأت الدم بعد ذلك لا يكون حيضًا كالدم الذي تراه الصغيرة”*'» وعلى 
رواية”"' عدم التقدير لو اعتدت بالأشهر ثم رأت الدم لا تبطل الأشهر)”"'. 


/5( والينابيع» بتحقيق: عبد العزيز العليوي‎ 2)5١11/5( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 
.)5٠١ص( والترجيح والتصحيح‎ 2) 

(؟) انظر: فتاوى قاضي خان :)544/١(‏ وحاشية ابن عابدين .)7"05/١(‏ 

(9) انظر: فتتح القدير (5877/5)ء والبناية شرح الهداية (5/ 7/857). 

0 قال لالجا في الإرواء :)3٠١ /١(‏ (لم أقف عليه). وقد بحثت عنه في كتب 
الحديث فلم أجده. 

(5) هذا القول جزم به القدوري في شرحه لمختصر الكرخي 2»)56٠/(‏ ونصره الكاساني 
في بدائع الصنائع (6/ 5٠١‏ واقتصر عليه قاضي خان في فتاويه 2)60١0١/١(‏ 
والمسألة محل اختلافيٍ كبير بين مشايخ المذهب. انظر: فتح القدير (587/5), 
والترجيح والتصحيح (ص٠٠5)»‏ والبحر الرائق (5/ .)١6١‏ 

(7) في (ب): «وعلى هذه الرواية». 

(0) شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط)» (ل/6١”7).‏ 


0 الغاية ففى شرح الهداية 
كك لوت كك شرع 


وهو المختار عندنا ذكره الإسبيجابي"'' . 

وقدر مَُحمّد في الروميات خمسًا وخمسين سنة» وفي غيرهن ستين سنة. 
وعنه: ابنة سبعين رأت دما كان حيضًا إذا لم يكن عرافة"'"' . 

وفي المرغيناني: (لو اشترى زوجته وقد ولدت منه فأعتقها فعليها ثلاث 
حيض» حيضتان من فرقة النكاح تجتنب فيها ما تجتنبه المطلقة» وحيضة من 
العتق لا تجتنب فيها ما تجتنبه المبانة""» فالحيضتان الأوليان لفساد النكاح 
وللعتق يجب فيهما الحداد ولا يجب في الثالثة؛ لأنها للاعتاق» ولا النفقة 
والكسوة». ولا يحرم نكاح أختها أو أربع 1 

ولو طلقها طلقة بائنة أو اثنتين بائنتين ثم وطئها بعد ما حاضت حيضتين 
تستأنف العدة» فالثانية [84/أ] والثالثة عدة الوطء لا يقع فيها طلاقه ولا 
تتتعق افيهنا' النققة + لأنيا غذة الوطاء “لد بعد الل 

وقد يجب على المعتدة أربع عددء وصورتها: الأمة الصغيرة طلقها 
زوجها رجعيًا تعتد بشهر ونصف,» فإن حاضت فيها تنتقل إلى حيضتين» فإن 
أعتقها مولاها في العدة تصير عدتها ثلاث حيضء فإن مات زوجها تنقلب 
عدتها أربعة أشهر وعشرًا''' . 

(ولو حاضت حيضة أو حيضتين ثم أيست اعتدت بالشهورهء ولا يبنى 
على الحيض؛ لأن الجمع بين الأصل والبدل لا يجوز... والموطوءة بالنكاح 
الفاسد والشبهة عدتها الحيض فى الفرقة والموت كالمطلقة)”"' », وهو قول 


يب 


.)5١١/ل( زاد الفقهاء للإسبيجابى. (مخطوط)‎ )1١( 

(5) انظر: فتح القدير (4/ 587؟)» والبناية (4/ 07/87. 

() انظر: بدائع الصنائع (”/ 2230١‏ وفتح القدير (4)58/5: والترجيح والتصحيح 
(ص٠٠5)».‏ والبحر الرائق .)١6١/:(‏ 

(5) الفتاوى الظهيرية لظهير الدين المرغيناني (مخطوط)؛ (١/945ب).‏ 

(5) انظر: شرحه لمختصر الكرخي القدوري »)2510٠/5(‏ وبدائع الصنائع (7/ 205٠٠١‏ وفتح 
القدير (585/5)» والبحر الرائق (5/ .)١6٠١‏ 

(1) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ("/ 2025٠١‏ وفتح القدير (5857/5). 

0) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/ 717/6). 


العدة 
2 تت 7 ا 


الشاففي '" واد هيز '" ذكرونى المع يبرن نقيت المعبالة. 

وفي الوسيط: (في الجديد إذا انقطع دمها تتربص إلى سن اليأس» وفيه 
قولان: 

أحدهما: أقصى مدة امرأة فى دهرها مما يعرف في الصرود والجروم. 
الصرود: البلاد الباردة. والجروم : البسلاد الحارة. 

والثاني » تعتير ناء عترتها من الآي والام: 

فإن رأت بعد الاعتداد بالأشهر ففيه ثلاثة أقوال : 

أحدها: يبطل قبل النكاح وبعده. 

والثاني : قبله لا بعده. 

والخالك: فب" لامعا اي 

وف العفية» عدر بانالين نا تيهاة ,والكاقي :3 :إناى عتمي انا 
وكذا في المنهاج”"' . 

وقيل: تقعد إلى أن تعلم براءة رحمها ثم تعتد بالشهور. 

وفي قدر قعودها قولان: 

أحدهما: تسعة أشهر. 

والنائى أزنع سترو الى تفن دلالة أشي 

وف اليتختى + “(فال: عفن الشافعية: النين.وسفية ميكة "وعد 


() انظر: المهذب للشيرازي »)١77/”(‏ وروضة الطالبين وعمذة المفتين (58/10)) 
والحاوئ' الكنيى :0115/1350 : 

(؟) انظر: الشرح الكبير على متن المقنع »)١71١/9(‏ والمغني لابن قدامة (48/8): 
وكشاف القناع عن متن الإقناع (60/ /ا؟:). 

(9) المغنى لابن قدامة (//987). (5:) الوسيط فى المذهب (59/5؟١5).‏ 

(5) التنبيه في الفقه الشافعي (ص١٠275).‏ 1 

() منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي (ص”5907). 

(0) انظر: الحاوي الكبير »)١184/١١(‏ والمجموع شرح المهذب 2)177/1١8(‏ والتنبيه في 
الفقه الشافعى (ص١١3).‏ 

00 انر الحارى الكيير 11500010 أ والسعيوم تتوص العواب 0151م وانشية- 


2320 1 5 ١ 5 1 د‎ 20) 


وفي المدونة: (بلغت الحرة ثلاثين سنة ولم تحض فعدتها في الطلاق 
ةي 

قال مالك: (التي لم تحض قط قبل الطلاق أو الآيسة من المحيض ترى 
الدم بعد ما أخذت في العدة فلترجع إلى عدة المحيض ويلغى الشهورء هذا إن 
قالت النساء: إنه حيض» وإن قلن: ليس بحيض أو كانت في سن من لا تحيض 
مق جنات السعين أى الثمانيق لم يكن ذلك خيضًا وتمادك فى الا تنه . 

وفي اليتابيع: ([ناحعافية ثم اتقطع. تصير متثيق سنة ».وإن كانت اعادة 
أمهاتها وأخواتها انقطاعه قبل الستين تأخذ بعادتهن وإن كانت بعد الستين لا 
تأجل مااع رونا كلك لضن ذكره أبن لليف 

وذهب ابن لبابة من المالكية إلى أن الصغيرة التي ليست في سن من 
تحيض ويؤمن الحمل منها لا عدة عليهاء وكذا الكبيرة التي انقطع عنها 
الحيضء وقال: إنه مذهب داود الظاهري”'' . 

ذال ماحن: المتدفايك وهو 0 7 


وفى التبصرة [5ه/, ب]: (قاله أب عاد عبد الوهاب)ء قال: (وهذا 
2 
ادا 


أيه 


وقيناة قنك عه 1 
ومن النكاح المجمع على فساده تعتدكل بثلااث حيض » وفيل : بحيضة 


- فى الفقه الشافععى (ص١١5).‏ 

(1) انظر هذهب الحنابلة في: الكافي فى فقه الإمام أحمد (198/9)+ والمغني لابن 
قدامة »2٠١1//4(‏ والشرح الكبير على متن المقنع .)٠١٠//9(‏ 

(0) المغنى لابن قدامة .)1١1//8(‏ (9) المدونة (4/7). 

(:) المدونة (؟/4). 

(5) الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص7755١)‏ تحقيق: عبد العزيز العليوي. 

() بنصه من المقدمات الممهدات لأبى الوليد ابن رشد .)6١١7/١(‏ 

(0» المقدمات الممهدات ١ .)01١/١(‏ (8) التبصرة للخمى .)5١9/0(‏ 

(9) التبصرة للخمي .)77١/0(‏ ْ 


2 
! 


يمع ااا سسسسسبب اف 7 أ 


ار 


استبراء» وفي النكاح الصحيح إذا طرأ عليه فسخ تستبرأ بحيضة» والاستبراء لا 
يعرف في الشرع إلا في ملك اليمين» وكيف يكون الاستبراء في النكاح الفاسد 
بثلاث حيضء, وفي النكاح الصحيح بحيضة» وهذا خلف. فإن قيل: لم 
تجوزوا تكميل العدة بالحيض والأشهر لما في ذلك التلفيق من الجمع بين 
الأصل والبدل». وقد جوزتم أداء بعض الصلاة بالوضوء وباقيها بالتيمم» فقد 
جمعتم بين البدل والمبدل» وكذا جوزتم بناء الصلاة بالإيماء على الركوع 
والعر د عن الف 0 

[1/85] أجاب في البدائع: بأن الممتنع كون الشيء الواحد أصلًا وبدلا 
وهنا كذلك؛ لأن العدة شيء واحد وفصل الصلاة ليس من هذا القبيل؛ لآن 
ذلك جمع بين البدل والمبدل وذلك جائزء لا أنه بدل ومبدل» وهذا لا يكمل 
أحدهما بالآخرى أبدّاء ومنهم من قال: إن الصلاة بالتيمم ليست ببدل عن 
الصلاة بالوضوء'"'» إنما البدلية في الطهارة» وكذا الصلاة بالإيماء ليست بدلا 
عن الصلاة بالركوع والسجود ". 

قال الصغاني: الإياس انقطاع الطمعء و(إياس) بالكسر من الأعلام. 
ومنه: أيست المرأة تأيس» وهو مقلوب من ييس ييأس يأسّاء وييئس مثل 
خبييى لعفي بحست ومن الأول اسن هن ترحمة الف والابنة و الصعترة: 
ووزنه غفل وغافل» ويئس فعِلَء واليأس فَعْل» وليسا مثل جبذ وجذبء فإنهما 
لغتان من غير قلب أحدهما من الآخرء وإنما حكم على أيس بالقلب؛ لآن 
الياء وقعت في موضع الإعلال» ولم تعل لأنها تحركت وانفتح ما قبلهاء 
وقياسه أن تقلب الفاء ولم تقلب» فحكم عليها بالقلب» ولكثرة استعمال يئس» 
قال الله تعالى: #إضًا بيس الْكتار 4 [الحتععف : ]فال شكاية عدق 
يعفوب ا : «ولا تكنو ين رتح لله اآبوسف: اذا وال يَينْنَ من 
لْمحيض6 [الطلاق: 7]5* . 

)١(‏ المرجع السابق (05/ .)55١5 5٠١”‏ (5) في (ب): «في الوضوء). 


(©) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7؟/ .)75٠١‏ 
(:) التكملة والذيل والصلة للصغاني .)١57/١(‏ 
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وأنكر أبو القاسم الحريري الإياس لأن أيس مقلوب,. ولا يكون له 
ميفكدىن ,ول يتضيرقك قمهه: وإنفا سفندرة اليامن عصندر الأصل :: واباس.عدد 
المحققين مصدر آسته أي أعطيته من المواساه كعطاء”'' . 

قوله: (وإذا مات مولى أم الولد عنها أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض”")”" . 


وهو مذهب عبات امك م ا وبه قال عطاء وإسحاق 


3 (5) . ؛أا؟ ٠ ٠.‏ ؛32ى3ع2 
والتروف * دك ذلك عنهم في الندى 7 
وقالت القن لان او ا و 


هو 


00 000000 
0 د وعائشة وستعدك: ناليع وا 
عياض وابن سيرين وابن جبير ومجاهد وخلاس بن عمرو وعمر بن عبد العزيز 
)1١( 220 5‏ 
والزهري والاوزاعي وإسحاق . 


)١(‏ درة الغواص في أوهام الخواص للحريري (ص57). 

(0) انظر مذهب الحنفية في عدة أم الولد في: المبسوط للسرخسي (5/ 00211725 والنتف في 
الفتاوى للسغدي (/2357). والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (/77).» والبناية 
شرح الهداية (5/ 22505 ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 570). 

(9) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/ 770). 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (1481/57) »)١55/5(‏ وقال الزيلعي في نصب الراية عن 
أثر عمر ؤَلِهْبه : «غريب» (5؟/ /750) . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة برقم .)١55/5( )١817/55(‏ 

(5) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)751١/6(‏ 

(0) المغني لابن قدامة (8/ .)١5٠‏ 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي .)١75/60(‏ ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل (14/ 
»© والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (597/7)» ومختصر المزني 
(310”"» والمجموع شرح المهذب »)١١5/١8(‏ وشرح الزركشي على مختصر 
الخرقي (5/ 2)555» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (751/9). 

(9) فى (ت): «ذكرا. 

)ا حرجه سالك تن العوطا (] 087« والبسوفي :ان سعرفة السدنعوالآنان ركه 
.)1738/1١١( )١6890(‏ 

.)155١/١١( )١9400( أخرجه البييهقي في ستنه برقم‎ )١١( 

(١1١)انظر:‏ الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)751١/6(‏ 

.)1917/5( مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه‎ )١1( 


العدة 


ظ 
دسم 
يس 
ح 
0 
اا 


امم 5 . و 0 كن . )١(>‏ 
بل كيزا (6) ع )0 
وواة:غمرو ينم العاهن :غن بوضول: الله كلهك وواو" أبو ذاو" 


وعن طاووس وعطاء: عدتها كتفران وخمسة أيام, وحديث عمروز 
0( 


0 


ضعفوه 

وفي الوسيط: (أم الولد إذا أعتقت بعد ثلاثة أشهر إذا كانت آيسة 
كالحرةء ولم يجعلوها في الوفاء كالحرة. مع مخالفة العبفا 0 

قال ام قلامه: لم لقول من قال تعتد بثللاث حيض وجهء وإنما ذلك 
0 0 

قلت: هذا إقدام عظيم من ابن قدامة على تزييف قول عمر وعلي وابن 
مسعود » وترك الأدب معهم ء وقوله باطل . 


)١(‏ انظر مذهب الحنابلة في: الكافي في فقه الإمام أحمد .4)5١77/7(‏ والمغني لابن 
قدامة »)١1٠/8(‏ والشرح الكبير على متن المقنع »)١85/9(‏ وشرح الزركشي على 
مختصر الخرقي (2»)054/5 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 
(55/9"). 

(0) فى (ب): «أخرجه). 

إفرة رك )75١٠١(‏ (2)595/5 وأخرجه ابن أ شيبة برقم .)١55/54( )1١8755(‏ من 
طريق عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قييصة بن ذؤيب عن 
عمرو بن العاص طيينه : قال الذهبي ذ فى الميزان )١77/5(‏ بعد أن ذكر من ضعفه: 
«فمطر من رجال مسلم» حسن الخد يع وقال في الضعفاء: «صدوق قد لين»» وقال 
الحافظ فى التقريب (ص07”5): «صدوق كثير الخطأ. وحديثه عن عطاء ضعيف)., 
وأما الحاكم فقال في مستدركه (508/7؟): «صحيح على شرط الشيخين»» وقال 
الألباني في الإرواء: (وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم»ء غير أن مطرًا وهو ابن 
طهمان الوراق فيه ضعف من قبل حفظه). وصححه في صحيح سنن اغ داود وقال: 
(حديث صحيح. وصححه ابن الجارود وا,ء بن حبان والحاكم والذهبي وابن 
التركهافن )انظ املق اتن هفاك سين :155/9 ) دسيوان لامكال 2 / 
»© مستدرك الحاكم (508/9)» تقريب التهذيب (ص0574)» وإرواء الغليل في 
تخريج أحاديث منار السبيل (1/ »2)7١6‏ صحيح أبي داود للألباني (77/1) . 

(4) في (ب): «عمرة»ء والصحيح ما أثبت في (). 

(6) تقدم تخريجه (ص057). () الوسيط في المذهب (595/5). 

(0) المغني لابن قدامة .)١5١7//8(‏ 
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ولا يختص ذلك بالمطلقة كذلك؛» فإن في النكاح الفاسد والوطء بالشبهة 
تعتد بثللاث حيض بعد التفريق». ولا طلاق ثمة. 

وليس لقوله في الاستبراء''' بحيضة وجه لولا قول ابن عمر وعائشة َك ؛ 
لأ الع ل سي | و لك تي 

وقال الأوزاعي: عدتها في موت مولاها أربعة أشهر وعشرء وفي إعتاقه 
ثلاثة حيضء ذكره ابن المنذر في الأشراف”" . 

وفي المرغيناني: (تخرج أم الولد في عدة العتق» وعند الظاهرية لا 
استبراء على أم الولد لا في العتق ولا في الموت وتتزوج من شاءت إذا لم 
تكن حاملاء وإن كانت حاملًا فبالوضء”*)0'/ . 


وإن كانت [1/85] ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهرء وعند الشافعي 
شهرء وقيل: ثلاثة"''. ذكر ذلك في المنهاج”" . 

وعن ابن حنبل: شهران”” . 

والاعتبار بالطهر الواحد باطل؛ لأنه لا دلالة له على براءة الرحم فلا 
يعول عليه في الاستبراء» وقد جعلوا آخر الطهر الذي وقع فيه الطلاق قرءًا 


.)1( في (ب): «استبرأً»» والصحيح ما أثبت في‎ )١( 

(؟) نصر المؤلف قول الحنفية فى المسألة» وشدد النكير على ابن قدامة أنه قال فى عدة 
أم الولد: (ليس لقول من قال تعتد بثلاث حيض وجه).؛ مع أن المؤلف رحم الله 
الجميع قد ذكر بأن هذا قول بعض الصحابة كابن عمر وعائشة وَوي . 

(0) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (0/ 7557). 

(:) انظر قول الظاهرية في عدة أم الولد في: المحلى لابن حزم .)١1١١ /٠١(‏ 

(6) الفتاوى الظهيرية لظهير الدين المرغيناني (مخطوط). (١/957بس).‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير »)7759/١١(‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب 2)598/١5(‏ 
والتهذيب في فقه الإمام الشافعي (515/5). 

(0) منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي (ص555١).‏ 

() انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد »)5١7/7(‏ والشرح الكبير على متن المقنع (9/ 
»ع وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (2055/60» والإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف للمرداوي (23751/9. والمبدع في شرح المقنع .)١١1/1(‏ 


2 00 3 


ولم يجعلوا الطهر الذي مات فيه سيدها قرءًاء وخالفوا الحديث والمعنى في 
أحد قولي الشافعي: إذا مات السيد في حيضها يكفي الطهر الذي بعد تلك 
الحيضة لأنه كامل ولم يشترط الكمال في الطهر الذي طلقها فيه» ولو مات فيه 
0 

وفي الذخيرة: (إذا أعتق المولى أم ولده أو مات عنها فلا عدة عليها 
وهو إجماعء هذا إذا كانت تحت زوج أو في عدة زوج؛ لأنه لا فراش 
للمولى.» ووجوب العدة بزواله. فلو طلقها الزوج بعد إعتاقها فعدتها عدة 
الحرائر»ء وبانقضاء عدتها من الزوج تعود عدة المولى للاث حيض في العتق 
والموت». فإن مات المولى والزوج ولا يدر أيهها مات أولا وبين هوتهها 
شهران وخمس ليال فصاعدًا فعدتها أربعة أشهر وعشر تستكمل فيهن ثلاث 
حيض”"'. وفي الأقل تعتد بأربعة أشهر وعشرء لا تعتبر فيها الحيض» وإن لم 
تعلم ما بين موتيهما ولا تدري أيهما مات أولا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام 
لا حيض فيها عند أبي حنيفة "'. وعندهم تستكمل فيها ثلاث حيض"*' . 

وفي المبسوط: (إذا لم يُعلم أيهما مات أولا وبين موتيهما أقل [107/ ب] 
من شهرين وخمسة أيام فعليها أربعة أشهر وعشر من آخرهما مونًا احتياطاء 
ولا معتبر بالحيض فيهما لأنا تيقنا بعدم العدة بالحيضء» فإن المولى إن مات 
أولا فقد مات وهي منكوحة الغير فلا عدة عليها منه» وإن مات المولى آخْرًا 
فقد مات وهي معتدة من الزوج فلم تكن فراشًا للمولى» ولكن من وجه عليها 
شهران وخمسة أيام» وهو ما إذا مات الزوج أولا”'» ومن وجه عليها أربعة 


2)598/١65( ونهاية المطلب فى دراية المذهب‎ »)77937/١١( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
ْ .)5077/7( والتهذيب في فقه الإمام الشافعي‎ 

(0) انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (0»076/5 والبناية شرح الهداية (0/ 
06» ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 576). 

(6) انظر: تبينين الحقائق (7”/ »)5١١‏ وفتح القدير »)5١/5(‏ والبحر الرائق (/ 017 
تخريج الفروع على الأصول ص(559). 

(5:) الذخيرة البرهانية (ل/ .)١59‏ 

(5) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (”/ 07١‏ والجوهرة النيرة على - 
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أشهر وعشرة أيام» وهو ما إذا مات المولى أولاء فأخذنا بالأكثر احتياطّاء 
وإن عَلم أن بين موتيهما شهرين وخمسة أيام فأكثر فعدتها أربعة أشهر وعشر 
ليال تستكمل ثللاث حيض فيها . 

لأنة إتفيات الزوج أو ل فقدانقضت عدتها بتلك». ف امات المولى 
فعليها العدة بثلاث حيض لأنه مات بعد ما صارت فراشا له» وإن مات المولى 
اولك انه محف سو ثم عليها العدة بموت زوجها أربعة أشهر وعشرًاء 
فجمعنا بين العدتين احتياطًا”''» أما إذا لم يُعلم كم كان بين موتيهما ولا أيهما 
مات أولَا فعند أبي حنيفة تعتد بأربعة أشهر وعشر لا تحيض فيهن» وعندهما”"ا 
تستكمل فيها ثلاث حيضء. لأبي حنيفة أن سبب وجوب العدة بالحيض لم يوجد 
وهو زوال الفراش» والاحتياط إنما يكون بعد ظهور سببه)”*'. 

بيانه : إن مات المولى أولا فهي منكوحة» وإن مات آخرًا فقد مات وهي معتدة 
من الزوج» وفي فروق الكرابيسي : المعتدة في عدة الزوج تغسل زوجها ولا تغسل 
مولاها في عدته إذا كانت أم ولد؛ لأنها ليست عدة النكاح بل هي استبراء”” . 


1 50 ع ل د ار وف لكات اناالا ا 
وفي المنهاج : ولو استبرا امة مؤطوءة فاعتقها لم تجب 4 حرم 
ف ابعال 


- مختصر القدوري (76/75). والبناية شرح الهداية (0/ 505). 

)١(‏ في (ت): «فإن». 

(0) انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (76/7): والبناية شرح الهداية (0/ 
5*؛» ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 559). 

(6) في (ب): «وعدتهما»ء والصحيح ما أثبت. 

(4:) جميع ما سبق من المبسوط للسرخسي (77/5 - 09398 بتصرف يسير من المؤلف . 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (7/5” - 2078 والجوهرة النيرة على مختصر القدوري 
(077/6» والبناية شرح الهداية (5/ 505)» ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 
( 250».» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (7/ .)7١‏ 

() في (ب): «لو استبرا المستولدة». 

(0) في (ت): «وفي المنهاج: ولو استبرأ المستولدة ثم أعتقهاء أو مات عنهاء وجب في 
الأصح. ولو استبرا أمة مؤطوءة فأعتقهاء لم يتزوج في الحال». 

(4) منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي (ص5556). 


ةي ا ا عت سمس | 0581 


قوله: (وإذا مات الصغير عن امرأته وبها حمل فعدتها أن تضع حملهاء 
ا ا حنية تيد" ونال أبو 2 ومالك7© والسناقي 2 
- وابن حنبل 2 عدتها 70 أربعة أشهر وعشرة أيام)”"'. | 

0 وان عن ابن نا 

قال في المغنيى: (وعلى هذا الخلاف إذا طلق الكبير زوجته فأتت بولد 
غير سقط لأقل من ستة أشهر من حين العقد تعتد بالوضع عندهماء وعندهم لا 
اعتبار به. لهم أنه حمل منفي عنه فلا تعتد بوضعه كما لو حدث الحمل بعد 
موت الي 


10 «الظر متهي ا ععقة رمف 11 الأهدل للشمانى 0177/20 اليوط السرحيي 
(80150) والمخيظ البرهاتق في الفقه التعمناتى (4)451//9 .تين الجنائق شرع كنر 
الدقائق وحاشية الشلبي (”/ 207١‏ والعناية شرح الهداية (5/ 0777 والجوهرة النيرة 
على مختصر القدوري (؟/17/7). 

(9): انظر يذهب محكك: فى لصيل لمتحمد للشينا فى (4)375/5 #والمبسئوط الستر يي 
8950م كبري الحتايق شترع "كين اللنافائق وات اللشالبي 110:08 ءا بون لقا رادرس 
الهداية (777/5).٠والجوهرة‏ النيرة على مختصر القدوري (0>» والبحر الرائق 
شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١94/5(‏ 

(©) انظر مذهب المالكية في : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ,)١594/5(‏ والشرح 
الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (514/5). 

(5) انظر مذهب الشافعي في: الأم للشافعي (775/5)» ومختصر المزني (8/ 20777 
والحاوي الكبير 2)51730/١1١(‏ والمجموع شرح المهذب .)١77/1١8(‏ 

(5) انظر مذهب أحمد في: الكافي في فقه الإمام أحمد »)5١8/7(‏ والشرح الكبير على 
متن المقنع »)١487/4(‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (05690/0), 
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (9/ا؟2)57 والمبدع في شرح 
المقنع (// .)١١6‏ 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟51/57/5). 

7210؛:ع( في (ت) : (وهو). 

() انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد »)5١18/7(‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 
(6/ 42076 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (027717/9 والمبدع 
في شرح المقنع (/ا/ .)١١6‏ 

(9) المغني لابن قدامة .)١77/8(‏ 


1 
لمح هدم 


077 الغاية في شرح الهداية 


له له سح 2 


ولهما: قوله: رودت الَحَمَالٍ لََلَهُنَ أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَ 4 من ب 
ولأن العدة في المتوفى عنها زوجها مقدرة بوضع الحمل» و 
لتعرف براءة 5-6 م بالأشهر مع وجود الأقراء» بل 90 0 
هت وني هذا المعنى يشترك الصغير والكبير» بخلاف الحمل الحادث بعد 
الموت"''؛ لأن العدة فيه وجبت بالأشهر فلا تُعتبر بحدوث الحملء 
نحن فيه وجبت بوضع الحمل فافترقا”''» ولا تلزم امرأة الكبير إذا حدث بها 
الحمل بعد البوت» إذ القيت يكرك مه فهو كالفات عند الموت: كه" . 
وقوله: لول ماقي ضيه اقلةازمتك يوصيعة) ٠ ١‏ بطل بد الملاعنة المنفي 
ولدها 0 


00 


حنبل ) 
وفي ا رلا لود بين بين امرأة د 0 


)١(‏ انظر: الأصل للشيبانى (5/ 577)» والمبسوط للسرخسى (077/5)» والمحيط البرهانى 
في الفقه النعماني (/ »)47١‏ والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟//07: والدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين (75/ .)01١7‏ 

(0؟) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني »)51١/7(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق وحاشية الشلبي (7/ 7308). والعناية شرح الهداية (777/5). 

هه انظر: المبسوط للسرخسى (07/5)» والمحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (”/ 
041 ونين الاق شرت كت الداقائق بوسراقية على 00/00 ْ 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (7175/5). 

(5) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني »)57١/7(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق وحاشية الشلبي (7/ 070. والعناية شرح الهداية (7371/5). 

6 انظر مذهب الشافعية فى: مختصر المزني (/3"56)., والبيان فى مذهب الإمام 
الشافعي 2)77١/9(‏ والمجموع شرح المهذب .)١58/١8(‏ 

(0) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد »)5١8/7”(‏ والمغني لابن قدامة (//98). 

(4) منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي (ص7555). 

(9)- عهذا ننه إشارة إلى ماريروئ» عق أن يوسف :أن الضيعين "إناعات عن امرائة نويها سيل 
انها تعدا شير قطنا سوا حدت الحمل عند الموت أم بعده؛ لأنه غير ثابت - 


لل الدنفة ك2 
يعتبر به حكم العدة» بل المراد بالحادث بعد الموت الذي تضعه بعد الموت 
لأكثر من ستة أشهر وأقل من سنتين» والفرق بينهما أن هناك يستند إلى ما قبل 
الموا ...وتيت نسبه فهو كالقائم عيئك الموت: وفي اهراة الضغخير لأا يجيد 
العلوق إلى ما قبل الموت لعدم إمكان ثبوت النسب منهء فحكمنا بفراغ رحمها 
عند الموت حملا لأمرها على الصلاح» وألزمناها العدة بالشهور فلا تعتبر 
بحدوث الحمل بعده» ولا يثبت نسب الولد في الوجهين» أي في الموجود 
عند الموت والحادث بعده؛ لآأن الصغير لا يُتصور منه العلوق لعدم مائه. 
والنكاح إنما يقام مقام الوطء المعلق في موضع التصور"" . 

وفي الينابيع : (الخلاف فيما إذا وضعته لأقل من ستة أشهر بعد موت 
العهتره :إن وفعفة: لبيظة أشهر فضا هذا :كد نه أرسة ير ا 1 

(وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض لم تعتد بالحيضة التي وقع فيها 
الطلاق بالاجماع. بخلاف الطهر الذي وقع فيه الطلاق)”؟؟ عند مالك50) 


- النسب فى كلا الحالين» وقد وافقه أبو حنيفة ومحمّد ‏ رحمهما الله فيما إذا حدث 
الحمل بعد الموت؛ لأنها لم تكن حاملًا عند الوفاةء لكنهما خالفاه فيما إذا حدث 
الحمل عند الموت أو قبله» فإنها تعتد بالوضع عندهماء وما ذهبا إليه في مسألة 
الخلاف هو الأصح عند المحققين. انظر: المبسوط للسرخسي (07/7)» والهداية مع 
فتح القدير (5/ 42590 والترجيح والتصحيح (ص”2505. والبحر الرائق (05/5١)غ2‏ 
والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (017/7). 

.)١5؟١/ل( حواشي الخبازيء» مخطوط‎ )١( 

(؟) وهو الأصح عند محققي المذهب» وقيل: إنما يحكم بحدوث الحمل بعد موته بأن 
تلذه لسنتين فأكثرء لكن رده ابن الهمام في فتح القدير (5/ *59) بقوله: 0...وليس 
قوع لذن التقدير اللحدوك اكت شرع سن :أو سين قوامل 6 لسن إلا عاط 
فى تنوك السب ولا مكو نبواتة فى اليد قلا عاجة إلى تأخير الك 
بالعدوظة إلى السفة ان اانظوة العقاية )4 والهاية: 108:2 والبعكن الرائق 
.)١6:5/:5(‏ 

(') الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص17717) تحقيق: عبد العزيز العليوي. 

(4) الهداية في شرح بداية المبتدي (77/57/5). 

(05) انظر مذهب المالكية في : شرح مختصر خليل للخرشي (55/5»).» والنوادر 
والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات .)3١77/5(‏ 


5 0 الغاية فى شرح الهداية 
ل ا يي سرح 


والشافعي"''» والحجة عليهما قد ذكرناها فيما تقدم'' 

(ولأن العدة مقدرة بغلاث حيض كوامل فلا ينقص عنها)”". ولهذا حرم 
الطلاق فيها لتطويل العدة عليها”*'. 

(وإذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدة أخرى. وتداخلت العدتان» ويكون 
ما تراه المرأة من الحيض محتسيًا به منهما جميعًا””*'» فإذا انقضت العدة الأولى 
ولم تكمل العدة الثانية فعليها تمام العدة الثانية)"''. 

وفي الينابيع: (الوطء بالشبهة الموجبة للعدة على أنواع: منها المرقوقة. 
ومنها إذا طلقها ثلاثًا فتزوجها في العدة ووطئها”''. ومنها لو وطئ المطلقة 
ثلانًا وقال: ظننت أنها تحل لي» ومنها إذا طلقها بالكتابة فوطتها في العدة", 


ومنها إذا وطئت بشبهة ولها ردج فطلقها بعل ذلك الوطع. ففى هله المواضع 
تحب عليها غدتان.و جد اعحلان .وتاديان وغدة واخدة عندنا كما "فى الديدية: 


سواءٌ كانتا من رجل [88/أ] واحد أو من رجلين» وكانتا من جنس واحد أو 
من جنسين »2 كالمطلقة إذا تزوجت في عدتها فوطئها الثاني» وفرق يي 7 


:)17/1١( انظر مذهب الشافعية في: مختصر المزني (0777/8)» والحاوي الكبير‎ )١( 
.)5١98/١6( ونهاية المطلب في دراية المذهب‎ »)١177”/١8( والمجموع شرح المهذب‎ 

(0) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 157 وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق وحاشية الشلبي (9/ 0730 والعناية شرح الهداية (5/ 5؟577). 

(”) الهداية في شرح بداية المبتدي (77/5/5). 

(4) انظر: فتح القدير لابن الهمام (4/ 4254٠0‏ والعناية شرح الهداية (5/ 2»)794١‏ والبناية 
شرح الهداية (5/ 7805)»: والبحر الرائق .)١55/5(‏ 

(5) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني »)551١/5(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق وحاشية الشلبي (9/ .)730١‏ والعناية شرح الهداية (5/ 777). 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (7757/5). 

(0) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 6 0 والعناية شرح الهداية 
0" 

(8) انظر: فتح القدير لابن الهمام (54/ 207590 والعناية شرح الهداية (5/ 20591١‏ والبناية 
شرح الهداية (5/ 86/,)» والبحر الرائق (5/ .)١65‏ 

(9) انظر: العناية شرح الهداية (597/5). 


العدة 


28 
4س 
طلم 
6 

امسا 


وكالمتوفى عنها زوجها إذا وَطأت بشبهة» وتحسب ما رأته من الحيض في 
الأشهر من عدة الوطءء وكذا لو كانت حائلًا في عدة الطلاق فوُطأت بشبهة 
فحملت"'"'. أو كانت حاملا في عدة الطلاق فوطأت بشبهة”"')0" . 

قلت: الشبهة في المطلقة الطلاق الثلاث في الفعل» والشبهة في الفعل 

تالش بالوطةنوإق :قال.طللعك أنيا تحل لهو إذا لم يقبف :نه لدي 

لا تجب به العدة» وفي قول صاحب الينابيع نظر”*' . 

وفي الذخيرة: (تزوج منكوحة الغير وهو لا يعلم لا تجب العدة بوطئها 
حتى لا يحرم على الزوج وطؤها وبه نفتي» ذكره خواهر زاده”' في الجامع إن 
دخل بها الثاني لم يقربها الأول حتى تنقضي عدتها للوطء بالشبهة""' . 

وفي الفتاوى: (إن دخل ولم يعلم أنها منكوحة الغير [117١/ب]‏ تجب 
العدة» وإن علم فلا عدة عليهاء وقد ذكرناها في باب نكاح أهل الشرك 
واغلانيا هنا لأدينا مس 7 

وفي الوسيط: (إن كانت العدتان من شخص واحد بأن طلقها ثم وطثئها 
بالشبهة تداخلت العدتان إذا اتفقتا بأن لم يكن أحبال وكانت من ذوات الأشهر 
أو الأقراء فتعتد بثلاثة أشهر أو أقراء وتنقضي العدتان”". ولو كان قد انقضى 
قرآن فوطئها استأنفت ثلاثة أقراء واندرج القرء الثالث في القرء الأول حتى 


.)590/5( انظر: فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 

(0) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (/ 577)» وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق وحاشية الشلبي (7/ 227١‏ والعناية شرح الهداية (7”5/5). 

() جميع ما تقدم نقله من الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص7507١‏ - 1778) 
تحقيق: عبد العزيز العليوي . 

(5:) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/5 2425317 وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق وحاشية الشلبي (/ 27١‏ والعناية شرح الهداية (15/5؟77). 

(5) هو مُحمّد بن الحسين البخاري» الحنفي» المعروف بخواهر زاده تقدمت ترجمته. 

(5) الذخيرة البرهانية (ل/59١).‏ (0) الفتاوى الهندية .)58٠ /١(‏ 

(4) انظر: المبسوط للسرخسي »)5١/5(‏ والبناية شرح الهداية (25087/65» والتجريد 
للقدوري .)05775١/١١(‏ 


0 الغاية في شرح الهداية 


تتمادى الرجعة إلى انقضاء القرء ثم لا رجعة له في القرئين الباقيين؛ لأنهما 
من الوطء بالشبهة. ولا يلحقها فيهما طلاق ولا تجب فيه نفقة ولا تمنع من 
الخروج فيه”''. وإن اختلفتا بأن كانت إحداهما بالحمل ففي تداخلهما 
وجهانء أحدهما: التداخل كالمتفقين وهو الأصح. والثاني: ل"". وإن 
كانت العدتان من شخصين بأن طلقها فوطتها غيره بالشبهة لم تتداخل العدتان» 
كاله نا ادن ا 

وفي الجواهر: (العدتان المتفقتان بالقروء أو بالأشهر تتداخلان» أما من 
واحد بأن يطأها المطلق في عدتها فيكفيها ثلاثة قروء من وقت الوطءء وكذا في 
الأشهر”'. وأما من شخصين وذلك بأن يتزوجها في عدتها غير المطلق فيفرق 
بينهماء فإن ثلاث حيض يجزؤها من الزوجين جميعًا من يوم فارقها الثاني''. 


)١(‏ قال السرخسي في المبسوط :)5١/5(‏ (إذا تزوجت المرأة المعتدة من الطلاق برجل 
ودخل بها ففرق بينهما فعليها عدة واحدة من الأول والآخر ثلاث حيضء» وهو 
مذهبنا لأن العدتين إذا وجبتا يتداخلان وينقضيان بمضى مدة واحدة إذا كانتا من 
جنس واحدء وهو قول معاذ بن جبل 5نه» وعند الشافس مرحي الله تعالى _: لا 
يتداخلان ولكنها تعتد بثلاث حيض من الأول ثم بثلاث حيض من الثاني فإن كانت 
العدتان من واحد بأن وطيئع معتدته بعد البينونة بالشبهة فلا شك عندنا أنهما ينقضيان 
بمدة واحدة» وهو أحد قولى الشافعى ‏ رحمه الله تعالى » وفى القول الآخر 
وقول 0 نجسب" العلذة: سحيب "لقان مادا بوانظر » قي نقيت اه 
والبناية شرح الهذاية (508/6)» والتجريد للقدوري 2»)077١/٠١(‏ والعناية شرح 
الهداية (7765/85). 

(0) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ("/ .2١91٠‏ والمحيط البرهاني في الفقه 
النعماني (5777/7)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي .)7١/7(‏ 

(9) انظر مذهب أحمد في: الكافي في فقه الإمام أحمد ».)5١77/7(‏ والعدة شرح العمدة 
(ص١55)»‏ والشرح الكبير على متن المقنع 2)١77/9(‏ والمبدع في شرح المقنع 
(45/0). 

(:) الوسيط فى المذهب (7571//5). 

(9): ]نظو قيرن ا للحنائن شيرع أكان الاقائق ,عاشي القلى: 0:38 بوالجوهرة «الثيرة على 
مختصر القدوري (١//ا/ا)»‏ ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)5548/١(‏ 

() انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل »)07١0/5(‏ والشرح الكبير للشيخ الدردير 


وتحاقية الدسوق 113/1 )ا 


7-2 رربي اتا 
وتتداخل العدتان أيضًا وإن اختلفتا إذا كانت إحداهما بالحمل تنقضي العدتان 
بالوضع» وروي اندراجها تحتها وإن كان من الفا 

وفي إيثار الانصاف: (منكوحة وطأت بشبهة ثم طلقها زوجها أو طلقها 
أولّا فوطأت في عدته بشبهة”". أو توفي عنها زوجها فوطأت في العدة بشبهة 
فهاهنا عدتان”"؛ عدة الوطء وعدة الزوج» وتنقضيان بزمان واحد عندناء سواء 
كانت من ذوات الأقراء أو من ذوات الأشهرء والعدة للأخيرة فإن كانت 
إحداهما بحمل انقضتا جميعًا بوضعه)”'. 

عند الشافحى ”*؟ نزاتن فيل" إن كانعا بالأقراء أو بالأشهير. نيت 
السابقة لو تقترم قن الأخرى »و إن كاتف إحداهما تخمل تيف تم توه إلن 
الأقراء» مذهبنا قول معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله؛ وهو المنصور عند 
اا 

سلكت الشافعية”* في ذلك طرائق أربعًا : 


. عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (؟/ 01/0)» بتصرف يسير من المؤلف‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوط للسرخسى »)5١/5(‏ والمحيط البرهانى فى الفقه النعمانى ("/ 
5©؛ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي :)١/9(‏ تحفة الفقهاء (؟/ 
451 والبناية شرح الهداية »)5١08/6(‏ والتجريد للقدوري .)0775١/١١(‏ 

(6) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 242١94٠8‏ والمحيط البرهاني في الفقه 
النعماني (2)5357/7» والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟17//5). 

(:) إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ليوسف بن قزأوغلي. نيط انئ الفرج ابن الجوزي. 
المتوفى سنة (1605ه)ء.ء (ص597). 

(5) انظر مذهب الشافعية فى: مختصر المزنى (779/8)» والحاوي الكبير 2)597/١١(‏ 
والمجموع شرح المهذب (17/18)» ونهاية المطلب في دراية المذهب (16/ 588). 

(5) انظر مذهب الحنابلة في: المغني لابن قدامة »)١15/4(‏ والكافي في فقه الإمام 
أحمد (27507/7» والعدة شرح العمدة (ص557)» والشرح الكبير على متن المقنع 
(278/9» والمبدع في شرح المقنع (48/1). 

(0) انظر: المدونة »)75١7/17(‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل »)07١/5(‏ والشرح الكبير 
للشيخ الدردير .)5١//5(‏ 

(6) يرى الشافعى أن المعتدة إذا وطئت بشبهةٍ تلزمها عدتان» فإذا كانتا لرجلين فإنهما لا 
د شلك حاتن يديه تيا #اريداة على أن العدة عدده غير ويه انا إن كانعا - 


الطريقة الأولى: أن العدتين حقان مقصودان [85/أ] لآدميّين ثابتي 
ال ار كالدينين والحدين» هذا لفظ العراقين» ووافة فقهم أهل 
نيسابور”''» واعتبروها بالمدتين في منافع الإجارة» إذ منافع الإجارة مستحقة 
للجميفا جوية في مدة الإجارة فكذا منفعتها في مدة العدة» وتعلق بها أهل 
أصبهان وعبارتهم : عن ايوبا الي بيو للا بير بن ابا عن ميات 
بع دل 0 فقال بمدة واحدة مسحو 


١ 1‏ 
هذا لبابها ". 


والطريقة الثالثة: لأوسط خرسان مرو وما والاهاء قالوا: الواجب 
المقدر لا يكفى بعضه عن كلهء وإيضاحه أن هذه امرأة وجب عليها ستة أقراء 
14 يتأتى بثلاثة 5 دمأ غقها 0 ويكفر ال 1 ا 


والطريقة ة الرابعة: قول أهل ما وراء النهر العدة الواجبة عليها فعل» 
قال ليهات «والمطافنت مطَلقتٌ يريضس بأنفْسهنّ مُلَنََ فروءٌ» [البقرة: 8؟7؟] فيقال : 


اعتدت وتريبرصت » 57 هذا الفعل بمدة فلم يتصور وجود فعلين مقصودين في 
5 5 . (( 
مله متحده كصومين في يوم 
والانفصال عنهم قولهم العذة حى مفصود نات كالدشية والحدين 


ٍ- لرجل واحدٍ فتتداخلان؛ لأنهما لحفظ ماءٍ واحدٍء فيسقط ما بقي من العدة السابقة» 
وعلييا أن تبتدئ عدة الوطء بشبهةٍ. انظر: الأم (5/ 7737 7555)ء والحاوي الكبير 
للماوردي )9١5/٠١(‏ 04/11 والمهذب (75/ .)١6١‏ وفتح الوهاب (75/ 187). 

6 ف 1): انيثا غووة: 

(0) انظر: الحاوي الكبير 2)597/١١(‏ والمجموع شرح المهذب 2)١57/١8(‏ وروضة 
الطالبين وعمدة المفتين (///378). 

() روضة الطالبين وعمدة المفتين (//3598). 

(4) انظر: المجموع شرح المهذب 4)1١57/١8(‏ والعزيز شرح الوجيز المعروف 
بالشرح الكبير للرافعي (5777/9) ط. العلمية» والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 
للفراء (5557/5). 

(0) الحاوي الكبير .)597/١١(‏ 


العدة 


١م‏ 
»4س 
طلر 
ظللم 

اما 


لا يصح. فإنها تنقضي بدون الكف وعلم الزوجين» وذلك إذا طلقها الزوج أو 
مات عنها ولم يعلم بذلك إلا بعد مضي المدة خكم بانقضائهاء وبهذا يضعف 
جانب العبادة فيهاء والحق المقصود لا يبطل بدون علم صاحب الحق 
وانوقال 7 
للزوجة جاز إسقاطهاء وأما الحدان فالتداخل فيهما ممنوع فإن من زنا مرات 
أو شرب مرات د قذف رات فإنه يكتفى بحد واحدء مع أنه لا جامع 

00 

وأما تعلقهم بالإجارة فلا يصح لأن اقتضاء المستأجر لا يُتصور فيه 
تداخل لوجهين : 
في وفت وال 

والوجه الثاني: أن كل واحدة من المنفعتين قد قابلها أجرة وعوض»ء» فلم 
9 50 00 

فأما العدتان فيمكن فيهما التداخل عقلًا وشرعًا؛ لأن العدة هى الكف 


1 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير .)595/١١(‏ والمجموع شرح المهذب »)١907/١18(‏ وروضة 
الطالبين وعمدة المفتين (//2))758/8 والعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير 
للرافعى (9/ 577). 

5 لطر ا الممجوكك الم رسيس 2014105 وا لمحيل المرساتى وى :اللنقد لعا فى ام 
035 وين العنائى قرح «ككو الفقائق وسافية لقاب 001/1 ْ 

(©) انظر: تحفة الفقهاء (557/17). والبناية شرح الهداية (26087/65)» والتجريد للقدوري 
(252. وبادائع الصنائع في ترتيب الشرائع ("5/ »)١91١‏ والمحيط البرهاني في 
الفقه النعمانى (2»)57157/7 والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (5؟/ /ا/1). 

(8: اانظرة اللمرحسي فى الفيسوظ 011:50 والتنارة شيرع الهنداية (4)501/6 «والتجريد 
للقدوري .)5"5١2/٠١١(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9/ ٠9١)غ‏ 
والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (517/7)» والجوهرة النيرة على مختصر 
القدوري (717/9). 


1 


00 الغاية في شرح الهداية 


عن الأفعال» ويتصور الكف عن أفعال كثيرة» والاعتبار بالصوم ضعيف جدًا ؛ 
لأن الغرض من الصوم إتعاب النفس ورياضتها على الصبر عن الشهوات» 
وذلك يستدعي التعدد. عكس الغرض والمقصد من العدة». ولهذا اكتفى بعلةٌ 
واحدة عن عدتين في حق الواحد"''. 

وأا قولهم: العدة فعل ولا يتصور فعلان في مدة واحدة» فتسميتهم 
العدة فعلًا كتسمية الترك فعلّاء والكف عن المطالبات فعلًا في الديون. 


والمقصود من العدة تعرف براءة الرحم» وهي تحصل بعلةٍ واحلة» ومع 


العبادة تابع كما ذكرنا”' . 


وتعلقوا بأثر عمر ويه أنه قال: (تستكمل العدة الأولى وتستقبل. الثانية 
ثم لا يجتمعان ا ونقول بموجبه » فإنه ب شنتكما الأولى ويستقبل الغانية 

مع أن الشافعي”*' وابن حنبل”"' لا يقولان بأنهما لا يجتمعان أبدّاء ومن 
القبح أن يأخذا ببعض كلامه ويتركا باقيه. 


1 الأنقاك (السعيرظ رخسي (/:4)11اوالحصيط الهاي 110077 ا وسيية الحفائن 
شرح كنز الدقائق (7/ 071١‏ . 

(؟) قال الحدادي في الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (0/ل/ال/ا): (إذا وطئت بشبهة 
ولها زوج فطلقها بعد ذلك الوطء فإن هذه المواضع يجب عليها عدتان ويتداخلان 
ويمضيان في مدة واحدة عندناء وعند الشافعي لا يتداخلان وحاصل الخلاف راجع 
إلى أصل وهو أن الركن في العدة هل هو الفعل أم ترك الفعل فعنده هو الفعل لكونها 
مأمورة بالتربص الذي هو الكف عن التزوج وعن الخروج وهو فعل ولا يتصور فعلان 
في وقت واحد كالصومين في يوم واحدء وعندنا الركن ترك الفعل وهو ترك التزوج 
وترك الخروج ويتصور ترك أفعال كثيرة في وقت واحد كترك مطالبات كثيرة). وانظر: 
التجريد للقدوري »)077١/١١(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 2)1١94١‏ 
والمحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (557/7). 

كاعري هيد انرز تر ضار 7 7001 

(5) انظر: الحاوي الكبير 2)59١7/١١(‏ والمجموع شرح المهذب »)١55/١(‏ وروضة 
الطالبين وعمدة المفتين .)79٠9/8(‏ 

(5) انظر: الكافي »275١7/7(‏ والعدة شرح العمدة (ص557)» والشرح الكبير ,)1١10//9(‏ 
والمبدع (97//1). 


العذة 6 
م ببس 


ولنا سبعة مدارك: 

المدرك الأول: أن العدة مشروعة لمعرفة براءة الرحم [40/أ] [1078/ ب] 
ومنع اختلاط الأنساب فاكتفى بعدة واحدة عن وطئهن بسببين؛ لحصول 
المقصود بهاء وعليه عول العراقيون وأهل نيشاغور''' وأصفهان”''. 

والمدرك الثاني: أن العدة أجل محض فيُكتفى بمدة وعن مدتين كالأجال 
في الحقوقء, والدليل على صحة الوصف في الفرع قوله تعالى: 8«إفَإِدًا بلَعْنَ 
أجَلَهُنَّ4 [البقرة: 75؟] وقوله تعالى: «#إولا مَرْمُوا عَقَدَةَ أليكاح حىٍّ يلم 
لْكِنَبُ أَجَلذُ4 [البقرة: 10]» وتحقيقه أن الأجل مدة مضروبة لحل التزويج» 
فإذا انتقضت ظهر حل التزويج» كالدّين المؤجل”"" . 

والمدرك الثالث: أن العدة منع وتأخير لحق المعتدة إلى مدة» وهي في 
الحقيقة تحريمان مثل حرمة الخروج والبروز في المدة والتزين للأزواج» 
وإعدام هذه الأشياء من جهتهاء ويجوز أن يقضى بعدم الشيء في مدته 
ويقضى به حق الكل كفعل الوطء وغيره يحرم بالصوم وبالاعتكاف 
ا 

والمدرك الرابع: القياس» وهو أنه لو طلق الحامل فوطأها غيره بشبهة 
ثم وضعت الحمل انقضت به العدتان» فكذا غيرها بجامع الفراغ. أو وُطأت 
الأمة بشبهة ثم باعها المالك لا يجب على المشتري إلا استبراءٌ واحد» وأصل 


)١(‏ في (ب): «نيسابور». 

(0) انظر: البناية شرح الهداية (508/6)» والتجريد للقدوري ,)077١/١١(‏ والشرح 
الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (51/9)» والمغني لابن قدامة ,))١154//(‏ 
والشرح الكبير على متن المقنع 2))١178/9(‏ والمبدع في شرح المقنع (1/ 48). 

(9) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (7/ 24259١‏ والتجريد للقدوري 
(2©» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ »)١9١‏ والحاوي الكبير /١١(‏ 
©» والكافي في فقه الإمام أحمد (/232037).» والعدة شرح العمدة (ص557). 

(:) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (”/ »)١4١0‏ والمحيط البرهاني في الفقه 
النعماني (5177/7)» والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (5//ا27» التاج والإكليل 
لمختصر خليل المالكي (ه/ ٠‏ ث8ه) والمغني لابن قدامة (8/ 5؟١).‏ 


23 الغاية في شرح الهداية 
العلدة إنينا هو اكور ا اذكو امسا لقيق ف بروظنة لقيو 70 

والمدرك الخامس: أن بوطء الثاني تجب العدة والشروع فيها لا يتأخر 
عن تقرر سبب الوجوب إذ لو تأخر إنما يتأخر بسبب العدة الأولى» وأصل 
النكاح لا يمنع شروعها في العدة الثانية» إذا تقرر سبب وجوبها كالمنكوحة إذا 
وُطأت بشبهة» فأثره أولى أن لا يمنع”'". 

والمدرك السادس: نكتةٌ حسنة وهي عدم التداخل هناء التداخل فيها إذا 
وطأها بشبهة لا يجتمعان» وقد ثبت التداخل ثمة فينبغي عدم التداخل هناء 
وزلة افيا 

بيانه: أن الوطء بالشبهة في العدة إن أوجب العدة تجب العدة الثانية 
فينبغي اجتماعهماء فإذا لم يجب هنا ينتفي"" اي 


يما 


والمدرك السابع : نصوص جواز النكاح والعمومات». والمعتدة عن وفاة 
إذا وطأت بشبهة تحتسب ما تراه م من الحيض من السهور والحيض جميعًا 
الحيفى لوطع :العبيةه ورنانها السيون تحقنا امداخ بقار الامكان0©©. - 


وق النيمرط : (لو جافيكاية الأول حيضة ثم وطأها الثاني فعليها 
ثلاث حيض »2 حيضتان لتمام العلة الأولى ولابتداء العذة من الثاني والحيضة 


010( انظر : المبسوط للس رخسي 7 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
.»)31١/(‏ والمجموع شرح المهذب .)177/١8(‏ 

00( 5 0 رادي (53/5)» والبناية شرح الهداية 00 6 وبدائع الصنائع 
والخورة النيرة على محتصر القدوري 00-06 والمفنه ا قلامة (0/؟17). 

فر في (رت) : ااينبغي) . 

(5) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي »)07١/59(‏ وتحفة الفقهاء (”/ 
/1 2 0 شرح سه ٠8/6(‏ فد والتجريد 0 )2 0 
.)١38/9(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (”/ .4)2١91٠‏ والمحيط البرهاني في الفقه 
النعماني (55>/6) والمجموع والمغني ع قدامة (4/ 5؟١).‏ 


العدة 2222 
01001 
الثالثة لإكمال عدة الثانى» حتى لو تزوجها الثانى فى هذه الحيضة جازء ولا 
50 1 : 60 5 : : : 

يجوز لغيره حتى تمضي هذه الحيضة » ولو راجعها الآول في الحيضتين دون 
القالقة عخاز 4 لآنه اسعدامة». وعذة الخير لا تمفهة هن استدامقه». كما لى وطات 
زوجته بالشبهة حتى لا يطأها حتى تنقضي عدتها من الثاني» ولو كان طلاق 
الأول اننا فليسن له أن نتروهها بعد وطغ الثاتى 4 لأنها معتدنيما 4 و كذ لبسن 
للثاني أن يتزوجها حتى تنقضي عدة اا 

(ولو تزوجت في عدة الوفاة فدخل بها الثاني ثم فرق بينهما فعليها بقية 
عدتها من الأول تمام أربعة أشهر وعشرًاء وعليها ثلاث حيض للآخرء 
وتسيي و ع طيق ودن | للقويق نر اف | الرداة ا مكن “ادرو لو نان هرا نم 
إحداكما طالق بائنًا ومات قبل البيان تعتد كل واحدة عدة الوفاة والطلاق؛ 
لاحتمال ذلك فى حق كل واحدة”*'» فتجب احتياطًا بخلاف [81/أ] ما لو قال 
لامرأته: إن لم تدخلي هذه الدار اليوم فأنت طالق ثلاثًا ثم مات بعد مضي 
اليوم» ولا يُدرى أدخلت الدار أم لاء فعليها عدة الوفاة لا غير)””. 

قوله: (وابتداء العدة فى الطلاق عقيب الطلاق» وفى الوفاة عقيب الوفاة» 
فإن لم تعلم بالطلاق والوفاة حتى مضت مدة العدة فقد انقضت عدتها اعتبارًا 

0) 1 

لوقت وجود سبب وجوبها) . 


وعلى هذا جمهور أهل العلم”"". 


7 2» والبناية شرح الهداية .)5١8/6(‏ 

.)57/5( المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(6) انظر: التجريد للقدوري »20175١/1١١(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (”/ 22١9١‏ 
والمحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (555/75). 

(5:) انظر: البناية شرح الهداية (4)308/05: والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (؟/ 
5؛» والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟77/7). 

(5) المبسوط للسرخسي (57/5). 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟1171/5). 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي (54/5)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي - 


0 الغاية في شرح الهداية 


قال ابن حزم: (قد صح عن ابن عمر''' وابن عباس"" أنها تعتد من يوم 
مات أو طلق). قال: (ورويناه عن ابن 0 وصح ذلكوغرة شعيلك دن 
المسيب والنخعي والشعبي وعطاء وطاووس ومجاهد وابن جبير وأبي الشعثاء 
وجابر بن زيد والزهري وأبي قلابة وممحمّد بن سيرين وعكرمة ومسروق 
وعبد الرحمن بن زيد). وهو قول أبي حنيفة”*' ومالك" والشافعي"'' وابن 


0 وأصحابهم . 


وعن علي بن أبي طالب 5ه أنها تعتد من يوم يأتيها الخبر”. و 
قول الحسن والثوري في الطلاق 520 ويه قال كاك نين فهرو 0 
بعد من بوم يأتيها الخبر"'» قال بعضهم: إن قامت به البينة تعتد من يوم 
تعونت والطاكق 4 نوزإن لم انقتى يف الينة فين جوم القيرة اقاله مكدول بوظيزة» 
قال داود الأصبهاني: طلاق الغائب لا يقع أصلًا حتى يأتيها الخبرء 


- (7377/8). والتاج والإكليل لمختصر خليل »)5١/6(‏ والحاوي الكبير 2)594/١١(‏ 
والمجموع شرح المهذب »)١19/١8(‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب /١5(‏ 
5 . والمغني لابن قدامة »)2١١57/4(‏ والشرح الكبير على متن المقنع .)١79/9(‏ 

.)١59 /5()١891١1/( وابن أبي شيبة برقم‎ 2)7717/5()١١١5١( أخرجه عبد الرزاق برقم‎ )١( 

(0) أخرجه عبد الرزاق برقم (57 »)7”:”1//5()١٠١١‏ وابن أبي شيبة برقم .)١5١ /5( )١8915(‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق برقم »)7797/7()١١١857(‏ وابن أبي شيبة برقم .)١51/5()18975(‏ 

() انظر: المبسوط للسرخسي (55/5)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
(/ 2)737. وتحفة الفقهاء (55/2/7)» والبناية شرح الهداية 2)5١09/6(‏ وبدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع (*/ ,.)١97‏ والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (72/9” 5). 

(5) انظر: المدونة »)١7/7(‏ ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل »)١57”/5(‏ وشرح 
مختصر خليل للخرشي .)١557/5(‏ 

0 انظر مذهب الشافعي ذ فون:: الأم للشافعي (5/ 2)51٠‏ ومختصر المزني 220 
والمجموع شرح المهذب ل 

0 انظر مذهب أحمد في: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح /١(‏ 20747 
ومختصر الخرقى (ص9١١)»‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع (6/ 5 ؟2.)57 والمغني 
لابن قدامة (8/ .)١7١‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق برقم »)737947/7()١1١١51١(‏ وابن أبي شيبة برقم .)١5١/5( )١895/(‏ 

() انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)7301١/65(‏ 


العدة ١‏ 4 
2222 7222222222 ا 


وتعتد المتوفى عنها زوجها من حين موته. وعدم وقوع طلاق الغائب تشْهٍ بغير 
برهان ولا شبهة ولا قياس شبهء مع أن الأقيسة كلها باطلة عنده وبعض 
المشايخ أفتى فى الطلاق أن يكون ابتداؤها من وقت الإقرار نفيًّا لتهمة 
العزاضعةة الوا بو إنه بكي )"د وقد فدونا الك كاذ عن 77 
(والعدة في النكاح الفاسد عقيب التفريق إذا كان قد وطئها فيه أو عزم 
كان ا : م 
الواطع على ترك وطئهاء وقال رفر. من اخر الوطات) : 
وقد تقدمت المسألة في النكاح . 
وثمرة الخلاف: تظهر فيما إذا وطأها وحاضت حيضة ثم عزم على ترك 
وطئها ولم بطأهاء فد لحدين ذلك الحيضة من العذلة» وعندنا لا وعدة 
الوفاة لا نجب فوع النكاح الفاسد». وتعتل بثللاث حيض » يعلى لو كان وطأها 
فيه» ذكره في الذخيرة”*؟. 
وعند الظاهرية لا عدة في النكاح الفاسد كما لا طلاق فيه '. 
وتحن أوعفينا العدة تسق الولل؟ لأنه“ثايكت الست للوظطة نقبية العقد: 
وهو قول العامة" '» ولا معتبر بابن حزم ومذهبه. 
ولو طلقها في بعض النهار أو في بعض الليل مثل نصف النهار أو نصف 
اللبل افعدتة. مين :ذلك الوقت إلى .مثله إذا كانة هن دوات» الاشوينر» .وهو :قول 
70/0( 
الجمهور . 


.)175/1١( المحلى‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي (255/1» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (9/ 20577 
والبناية شرح الهداية (609/60). 

(9) الهداية في شرح بداية المبتدي (7757/57). 

(8:) الذخيرة البرهانية (ل/ .)١6١‏ 

(4) انظر: المسوط للسرخسى (057/5)» والمحلى .)١155/١١(‏ 

(1) فى (ب): «وهو قول الأعة عمف 

000ل نظو المسوطة الممرهيبي :41/1)لى و الننا اقرع الوناان 089112 لساري 
الكبير 2))١97”/١١(‏ والمجموع شرح المهذب 2»))١108/1١8(‏ وكشاف القناع عن تن 
الإقناع (0/ 4765)» ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل (5/ .)١97‏ 


بيحح الغاية فى شرح الهداية 
ا 0 00 يي الى 


وعن مالك" وأبي عبد الله بن حامد من الحنابلة"'؟ أنها لا تحتسب 
بالساعات وإنما تحتسب بأول النهارء وأول الليل» لما روي في ذلك من 
المشقةء قلنا: لا تجوز الزيادة على العدة بالرأي الضعيف”". 

وفي المحيط: (إن وقع الطلاق في غرة الشهر اعتبرت العدة بالأهلة وهو 
إجماع» وإن وقع في أثناء الشهر فعند أبي حنيفة تعتبر تسعين يومًا في الطلاق» 
ومائة وثلاثين يومًا في الوفاة» وهو رواية عن أبي يوسف. وعند مُحمّد يكمل 
الأول بالرابع وما بينهما بالأهلة» وهو رواية عن أبي يوسف أيضًا”*')” . 

7 قال مالكى50) العا © وني 1 0 000 ل الع 

قال ابن قدامة: (وقال أبو حنيفة: تحتسب بقية الأول من الشهر الرابع 
بقدر ما فات من الأول تامًا كان أو ناقصًا"''"». قال: وخرَّج أصحابنا وجهًا 


)١(‏ انظر: التهذيب في اختصار المدونة (515/7)» ومواهب الجليل في شرح مختصر 
خليل (5/ .)١657‏ 

(0) انظر: مختصر الخرقي (ص١١١)»‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع (هارة57). 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي (201/5» والعناية شرح الهداية (7/5 0027577١‏ وتبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق (7/ 077 . 

(:) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (7/ 077. والبناية شرح الهداية 
(22094/5).» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (771/17)» والمحيط البرهاني في الفقه 
النعماني (7/ 17 5). 

(5) المحيط الرضويء» لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/ 075/7١‏ . 

() انظر مذهب مالك في: التهذيب في اختصار المدونة »)5٠١/5(‏ والتاج والإكليل 
لمختصر خليل (4757/65)» وشرح مختصر خليل للخرشي (1797/5). 

0) انظر: الحاوي الكبير »)١197/١١(‏ والوسيط في المذهب للغزالي ,)١5١/5(‏ 
والمجموع شرح المهذب .)158/1١8(‏ 

(4) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح /١(‏ 2055 ومختصر الخرقي (ص١١١)2‏ 
وكشاف القناع (6/ 6؟5). 

(9) المغني لابن قدامة (8/ .)٠١6‏ 

(0)انظر: المبسوط للسرخسي »)١١/5(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
(/ ”07 وتحفة الفقهاء (55/8/5)» والبناية شرح الهداية (2604/5» وبدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع (/ ”)2 والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ 107 ة). 


العدة _ - 
ك201 سي ب ا 2 ل 2 2 ل 2 الت 1 1 1 011 


أن جميع الشهور محسوب بالعددء وهو قول ابن بنت الشافعي؛ لأنه إذا 
حسب الأول بالعدة كان اعداء العاتى من بعص الشهر فيجيه أن بحسب 
كذللقة بو كذ القاليك "+ اقلت وهو فول أمى عصلة كما كر 

وما نقله عنه غلط من ناقله» وعلى هذا لو آلى من امرأته في أثناء الشهر 
أو حلف لا يكلم فلانًا أربعة أشهرء أو أجَّر داره سنة» وكذا السنين فإنه يُعتبر 
الكل بالأيام عند أبي حنيفة”*'. 

ا ا ا ل ل ل ات 
الشهر فعنده يصوم ستين يومًا”*'» وعند مُحمَّد يتم الشهر الأول بالأيام والثاني 
بالهبادل9© . 


)١(‏ قال النووي في المجموع شرح المهذب :)١51١/1١8(‏ (قال أبو محمد ابن بنت 
الشافعى كله إذا طلقت المرأة فى أثناء الشهر اعتدت بثلاثة أشهر بالعدد كاملة» 
لأنها إذا فاتها الهلال في الشهر الأول فاتها في كل شهرء فاعتبر العدد في الجميع: 
وهذا خطأ لانه لم يتعذر اعتبار الهلال إلا في الشهر الأول فلم يسقط اعتباره فيما 
سواه). وانظر: الحاوي الكبير »)١95/١١(‏ وكفاية النبيه في شرح التنبيه .)58/1١65(‏ 

(0 انظر: المبسوط للسرخسي .»2١١/1(‏ وبدائع الصنائع (275725/5)» والنهر الفائق شرح 
كنز الدقائق (5!/57/5). 

(9) المغنى لابن قدامة (8/ .)٠١0‏ 

(:) قال 6 في المبسوط :)١١1/5(‏ (انقضاء العدة عند بين حنيفة تعتبر ثلاثة أشهر 
بالأيام وعندهما يعتبر شهر واحد بالأيام ويرام بالأهلة لآن الأهلة هي الأصلء 
قال الله تعالى: ##يَسَلُوبَكَ عن الْأَحِلَةَ كل هّ مَوَقِيتٌ لاس وَالْحَجّ» [البقرة: ]١84‏ 
والأيام بدل عنها فمي الشهر الواحد تعذر اعتبار ما هو الأصل فاعتبر البدل. وفي 
الشهرين لم يتعذر اعتبار ما هو الأصل ولكن أبو حنيفة يقول ما لم يتم الشهر الأول 
لا يدخل الشهر الثانى فدخول الشهر الثانى وسط الشهر الثانى أيضًا وكذلك فى الشهر 
الثالث فيتعذر اعتبار الكل بالأهلة فوجب اعتبارها بالأيام ولا يحكم بانقضاء عدتها 
إلا بتمام تسعين يومًا من حين طلقها) . 

(5) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (/ 2077 وتحفة الفقهاء (؟/ 
©؛ والبناية شرح الهداية 2,)5١09/6(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ؟/ 
*2»؛ والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 42577 والنهر الفائق شرح كنز 
الدقائق (؟57/5/ا5). 

(5) انظر: البناية شرح الهداية »)1١0947/05(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (”/ 0 2)717 


رةه الغاية في شرح الهداية 

وذكر الصدر الشهيد في الفتاوى الصغرى: أن الشهور في العدة تُعتبر 
بالأهلة بالإجماع”©. 

وفي المحيط: (يفصل بين كل طلقتين بثلاثين يومّاء فإذا طلقها الثالثة 
بقى من عدتها ثلاثون يومّاء قيل: هذا قول أبي حنيفة”''» وعندهما يعتبر 
الفاصل بين الطلاقين بالأيام”''»: وانقضاء العدة بالأهلة بعد الشهر الأول. 
وقيل: هذا قول الكل وهو الصحيح)””''. 

وفي الذخيرة: (وأكثر مشايخنا لا يطلقون لفظ الوجوب في العدة على 
الضعية”" 4 لأنها غير مخاطبة» لكن ينبغي انال تعد .15 

وفي المحلى: (أوجب مالك على الصغيرة عدة الوفاة ولم يوجب عليها 
عدة الطلاق بعد الدخول”'"'. ولا نعلم أحدًا قاله قبله وهو ساقط بيقين)”” . 

قلت: له وجه فإن الدخول ليس بشرط في وجوب عدة الوفاة وهو شرط 
في عدة الطلاق بالإجماع». وهذا الدخول كلا دخول؛ لعدم المحلية إذا كانت 


-2 والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (451//5). 

6 لظ معان التعياء: فك ذا نع لمات اتن تاقاقر م 1901/101 )م بوالكضيلرائق 
شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١57/5(‏ 

(') انظر: الأصل للشيباني »)57١/5(‏ والعناية شرح الهداية (0757/5» والنتف في 
الفتاوى للسغدي »)770/١(‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام .)507/١(‏ 

(9) انظر: الحجة على أهل المدينة »)١91١/7(‏ والمبسوط للسرخسي »)26١/5(‏ وبدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع .)5١1/7(‏ 

(:) المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/ 070/7 . 

(5) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (470/0)؛ وشرح مختصر خليل للخرشي 
.)١707/5(‏ 

() الذخيرة البرهانية (ل/ .)١6١‏ 

(0) انظر: التهذيب في اختصار المدونة »25٠047/7(‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل (5/ 
05ح وشرح مختصر خليل للخرشي (1717/5). 

.)55/١١( المحلى‎ )8( 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي »25١/5(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (”/ .)5١0‏ 


العدة 0 
اي 2 2 2222 22 277252751 22222525 2 555565 تت الاْسُْاُُْاْ55ا1]ت125 22 ابا2ر ال د]ؤؤتاا 255 ات الي ايت 22652 ل اُلاااظؤبببيي2ي 7 5 125557 احخخصتك 


(وإذا قالت المعتدة: انقضت عدنى كان القول لها مع يمينهاء إذا كانت 
المدة تحتمل ذلك)70'. 
واكك 3ك نافيا تنه ” 


هو 


ومذاهب العلماء في مقدار المدة التي تُصدق بعد مضيها لأنها”" أمينة 
في ذلك. والقول قول الأمين مع اليمين كالمودع إذا ادعى الهلاك في الوديعة» 
أو ردهاء إلا إذا أنكر الإيداع» ثم ادعى الرد أو الهلاك عنده» فإنه يضمن 
الوديعة لظ قن اقول 

وفي الذخيرة: (المطلقة ثلاثًا تصدق في انقضاء”" العدتين في أربعة 
أشهر عند أبي حنيفة على تخريج بعض أئمة سمرقند» وقال نجم الدين عمر 
النسفي'؟: لا تصدق وهو الصحيح؛ لأنها مدة العدتين ولا بد من زمان زائد 


)١(‏ الهداية في شرح بداية المبتدي (؟711//1). 

(0) قال السرخسي في المسوط:0/ 172 (إذا قال زوج المعتدة لها: قد راجعتك فقالت 
ومجيبة له: قد انقضت عدتى فالقول قولها عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ ولا 
دوف الرخفة وعتو هنا القول اقول الدوى والرعة منصيدة زأنها عونت الحدة قاذ 
عدتها باقية ما لم تخبر بالانقضاء وقد سبقت الرجعة خبرها بالانقضاء فصحت الرجعة 
وسقطت العدة فإنها أخبرت بالانقضاء بعد سقوط العدة وليس لها ولاية الإخبار بعد 
سقوط العدة لو سكتت ساعة ثم أخبرت ولأنها صارت متهمة في الإخبار بالانقضاء 
بعد رجعة الزوج فلا يقبل خبرها كما لو قال الموكل للوكيل: عزلتك فقال الوكيل : 
كنت بعته) . 

(9) في (ب): «لأنه»» والصحيح ما أثبت في (1). 

(:) قال البابرتي في العناية شرح الهداية :)77١7/5(‏ (إذا قالت المعتدة: انقضت عدتي 
وكذبها الزوج كان القول قولها مع اليمين) لأنها أمينة في ذلك وقد اتهمت بالكذب 
فتحلف كالمودع إذا قال: هلكت الوديعة أو قال: رددتها وأنكر المودع ذلك فإن 
القول قوله مع يمينه لأنه أمين» وما على الأمين إلا اليمين). وانظر: بدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع ("/ .)١85‏ والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 2))570 
والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (”/ 75). 

(0) في (ب): «أثناء»» والصحيح ما أثبت في (1). 

000 هو عمر بن مُحمّد بن أحمد بن إسماعيل النسفي» نجم الدين» أبو حفص. الإمام 
الزاهد» كان إمامًا فاضلًا مبرزًا متفنناء صنف في كل نوع من العلم» له كتاب «طلبة - 


7 
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0 الغاية في شرح الهداية 


لأجل نكاح الثاني ووطته إياها وطلاقها)""' . 


يلاها" روئ :ذلك عن التغلفاء' الراشتدين” " وازايك ين تايف" انه 0 


مسألة: تجب العدة على كل من خلا بها زوجها خلوة صحيحة ولم 


( 


وبه قال عروة وعلي بن الحسين زين العابدين وعطاء والأوزاعي 


: )0 2 (م) الا م الس (4) 
والزهري والثوري ومالك * وابن حنبل”" واسسحاق ” والشافعي في القديم 3 
وقال فى الجديد: 0 


(1700) 


000 
(0 


الطلبة»» و«الفتاوى») و«منظومة الخلاف»» توفى سنة /ا057ه. انظر: الجواهر المضية 
:»)"944/١(‏ وتاج التراجم (ص4١75)»‏ والفوائد البهية (ص54١).‏ 

الذخيرة البرهانية (ل/ .)١6١‏ 

انظر: المبسوط للسرخسي (2515/5» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 2)59١/7(‏ 
والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ »)55١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبي (؟7/ »)١55‏ والعناية شرح الهداية (5/١/ا١).‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة برقم )20١94/90)١55975(‏ ورقم )١5596(‏ (070/9)ء 
وعبد الرزاق برقم (هلالم١١)‏ (ك/6م8 .)١‏ 

أخرجه عبد الرزاق برقم )1١849(‏ (597/5). 

أخرجه عبد الرزاق برقم )1١890(‏ (597/5). 

انظر مذهب مالك في: المدونة (59/7)» والذخيرة للقرافي (795/5)» والتاج 
والإكليل لمختصر خليل (417/5)» وشرح مختصر خليل للخرشي (1777/5). 

انظر مذهب أحمد في: مسائل الإمام | عجمنن رواية ابنه عبد الله (ص23728)». والمغني 
لابن قدامة (/ا/ )١58‏ و(44//8), والشرح الكبير على متن المقنع (7/9 0 وشرح 
الزركشي على مختصر الخرقي (0/ 2075): والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
للمرداوي (9/ .)707١‏ 

انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (559/0). 

انظر قول الشافعي القديم في: الأم للشافعي (5/ 2077١‏ ومختصر المزني (8/ 207714 
والمجموع شرح المهذب .)١51/١8(‏ 


( قال النووي في المجموع شرح المهذب :)١151/1١8(‏ (هل تجب العدة على المطلقة 


إذا خلا بها ولم يمسها؟ فيه قولان: 

أحدهما: وهو قوله في القديم: إن العدة.تجب على كل من خلا بها زوجها ولم 
يصبها ثم طلقهاء وبهذا قال أحمد وروى عن الخلفاء الراشدين وزيد بن ثابت وابن 
عمرء وبه قال عروة وعلي بن الحسين وعطاء والزهرى والثوري والأوزاعي وإسحاق 
وأصحاب الرائ: 


930900933003302 ب 2 


وروى الإمام ويك والأثرم بإسئادهما عن زرارة بن ا أوفى قال: 
قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى سترًا أو أغلق بابًا فقد وجب المهر 


١ 
1 ووحت العدء”‎ 


وضعف أحمد ما رُوي في خلاف ذلك”"' . 

وقد تقدمت المسألة في باب المهر. 

وفي التحفة: (الخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح أن يمكنه الوطء فيها 
مع المانع كالحيض والإحرام [1/97] والصيام ونحو ذلك تجب العدة بها دون 
كمال المرة وإن كان مع المانع حسًا كالمريض والمريضة التي يتعذر وطؤهاء 
والصغير والصغيرة التي لا يُتصور منهما”"' الجماع فلا عدة في ذلك”*)0. 


5 0 وهو قوله في الجديد: لا عدة عليها لقوله تعالى: «إثرّ طلَفتهنَ ين قل أن 


يما 
2ح ع بل 


01 0 أ 1 
م عَلَيْهنَّ مِنّ عِدَوَ ند وتها 4 وهذا نص » ولأنها مطلقة لم : نمس اذا ديت 
0 
)١(‏ أخرجه البيهقي ل لي ا حدثنا هشيم عن عوف 
عن زرارة بن أوفى به. وأخرجه عبد الرزاق ذ فى «المصنف» برقم رهلامل )٠١ ٠:‏ عن 
جعفر بن سليمان فال ععلتنا 000 أوفى يقول: فذكرهء وقال 
البيهقي: «هذا مرسلء زرارة لم يدركهم». (يعني الخلفاء الراشدين)» وأثبت ابن أبي 
0 (ص95) لزرارة السماع فقط من أبي هريرة وعمران بن حصين 
بن عباس » وزرارة بن أوفى ليس له صحبة» وهو من الثالثة عند الحافظ وهى الطبقة 
م مع التابعين) وأخرج الدارقطني )"١>/(‏ وعنه البيهقي (0/ 6 ه؟) من 
حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: (إذا أجيف الباب وأرخيت 
السحون: فقدل وجب المهرا. وإسناده صحيح من قول عمر - وَلانه . انظر: تهذيب 
الكمال 02751١  7794/9(‏ و«الإصابة» (5/ »2٠١‏ وإرواء الغليل في تخريج أحاديث 
منار السبيل (76557/57)»: والمقرر على أبواب المحرر .)١5١/7(‏ 
(') انظر: المقرر على أبواب المحرر »)١5١/7(‏ وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل (7057/5). 
(6) في (ب): «منهااء والصحيح ما أثبت في (1). 
(5) انظر: فتاوى قاضي خان »)397/١(‏ والهداية مع العناية وفتح القدير ,)"5١/9(‏ 
وكنز الدقائق (7/ .)١57‏ 
(65) تحفة الفقهاء (؟/ 55؟). 


8 الغاية فى شر الهداية 


وفي المغني: (ظاهر كلام الخرقي"'' أنها تجب مع المانع حسيًا كان 
كالجب والعنة والرتق» أو شرعيًا كالصوم والإحرام والحيض والظهارء وإن 
كانت صغيرة لا يمكن وطؤها أو كان أعميّ ولم يعلم بها فلا عدة عليهاء ولا 
ل 

وفي المبسوط: (خلوة العنين والمجبوب توجب العدة وكمال المهر عند 
أبي حنيفة”''» وعندهما تجب العدة استحساناء وأشار في كتاب الطلاق إلى 


أنه لاعن نيا العدة عدون 7 واختلف الجواب لاختلاف الوضع» فعدم 
الوجوب في مجبوب جف ماؤه)”*'. ومثله في المحيط'"''. 

قوله: (وإذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بائنًا أو وقعت الفرقة بينهما بغير 
طلاق ثم تزوجها في العدة وطلقها قبل الدخول فعليه مهر كامل. وعليها 
[عدة]”" مستقبلة» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف)20. 

قال أبو بكر بن أبي شيبه في مصنفه : وهو قول إبراهيم والشعبي وأشعث”'''. 


: 60 
وهو رواية عن ابن حنبل 2 . 


() في (ب): «الظاهر من كلام الخرقي». (5) المغني لابن قدامة (ا/ .)155٠‏ 

(6) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (؟1/ /71)» والعناية شرح الهداية (5/ 207٠0٠‏ 
ومجمع الأنهر /١(‏ 577). 

(4:) قال مُحمّد بن الحسن في الأصل للشيباني :)504/٠١(‏ (إن كان خلا بها المجبوب 
فعليها العدة» ولها المهر كاملا. وهو قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر وهو قول أبي 
يوسف ومُحمّد: إن لها نصف المهرء وعليها العدة» وإن لم يكن خلا بها فإن لها 
نصف المهر ولا عدة عليها أيضّاء وفرقته هذه تطليقة بائنة؛؟ لأنه بمنزلة العنين. 

(5) المبسوط للسرخسي .)1١/0(‏ 

(5) المحيط الرضويء» لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/076/7). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط في: (ب). 

() انظر: الأصل للشيبانى »)7١57/٠1١(‏ والمبسوط للسرخسى (58/75)» وتحفة الفقهاء 
40 ريداق «الصبائع اف ترقنيي الشرائع (40911/76 و الميفيظ البرهاتى :فى لفق 
النعمانى (5/ .)١500‏ 

(9) الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 07517 . 

.)019/9( )15797( المصنف برقم‎ )9١( 

(١١)انظر‏ مذهب أحمد في: الشرح الكبير على متن المقنع »)8١/4(‏ وشرح الزركشي - 


| 
_ 0١ 
> 
- 
اما‎ 
3 


(وقال مُحمّد'' ‏ والشافعي”'' ورواية عن [١18/ب]‏ ابن حنبل”' - لها 
نصف المهر وتمام العدة الأولى. 

وقال زفر: لا عدة عليها لسقوط الأولى بالنكاح., ولا تجب العدة 
بالطلاق الثاني )”2 . 

لأنه طلاق قبل الدخول والخلوة» ومحمّد يقول: النكاح منع من 
الاعتدادء فإذا زال النكاح بالطلاق عادت بقية العدة بعد الطلاق الثاني؛ لآنه 
طلاق قبل الدخول والخلوة كما لو اشترى أم ولده التي استولدها بالنكاح 
بعدما طلقها وهي في العدة ثم أعتقها تجب عدة الطلاق دون عدة الإعتاق"' . 

وقول زفر ضعيف؛ لأن إسقاطها بالكلية يفضي إلى اختلاط المياه 
واشتباه الأنساب؛ لأنه إذا طلقها بائنًا بعد الدخول ثم تزوجها وطلقها فتزوجها 
ثانٍ قبل أن تحيض فلا يُعلم فراغ الرحم» وجواز التزوج بها للزوج الأول في 

00 7 07 

عدتها قول ا اي 5 


- على مختصر الخرقي (5/ 2075. والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 
(9/ 727 7). 

,)5١7 /7( وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ »)715/٠١( انظر: الأصل للشيباني‎ )١( 
والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (54/ 2»)7505 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ 
. )77 /7( وحاشية الشلبى‎ 

(؟) انظر مذهب الشافعي في: مختصر المزني (8/ 20774 وروضة الطالبين وعمدة المفتين 
(9377/4)» وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (559/8). 

(9) انظر مذهب أحمد في: الشرح الكبير على متن المقنع (9/ 2»)8١‏ والمغني لابن قدامة 
».)325١/0(‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/ 2075 والإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف للمرداوي (7777/9). 

(4:) فى (ت): «بعد الطلاق الثانى». 

0( القواءة في شرح بداية المبتدي (؟//ا/؟). 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي (18/5)» وتحفة الفقهاء (5/ 42554 وبدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع (/ »)5١7‏ والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 20500 وتبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (9/ 319) . 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي (218/5)» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (”/ ؟5١5)غ:‏ 
والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ »)١500‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين - 


م ظ الغاية في شرح الهداية 
١5س‏ سل ب بن م لس لس 


وبة قال سحي بخ المسيي وغطاء وطاووس. والزهرى والخسن. وحادة 
والأئمة الار, 0 

ور ل د لا يحل له التزوج بها في عدتها ولا 
خطفي؟ الأنيا فعقدة والعدة هاده قاذ يتجوز إبطالي”” , 

قلناة الو ف وتعوف العدة عبان جانه» بولا يضاق عا زعم اكد 

واعلم أن هنا عشر مسائل مبنية على أن الدخول في العقد الأول؛ هل 
يكون دخولًا في العقد الثاني حكمًا أم لا؟ فعندهما يكون دخولًا في الثاني229, 


وعند محمّد لا ا 


المسألة الأولى: إذا دخل بها في الصحة وطلقها فيها طلاقًا بائنًا ثم 
تزوجها في المرض في عدتها وطلقها فيه طلاقًا بائئًا قبل الدخول» هل يكون 
فارًا وترث أم ا 

فعندهما ترث في العدة ولها المهر كاملا. وعليها عدة مستقبلة. وكذا 0 
كان الطلاق الأولوافى: الفرص»: والطلاق بالصريح يكون رجعياء وتثبت له 
الرجعة عندهماء وعند محمد بائن» ولا رجعة له ولا 6 0 


- لقنس والمغني لابن قدامة (/ا/ .)506٠‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلااف 
للمرداوي (7707/9). 

() انظر: المحيط البرهاني في الفقه م (5065/5)» وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق وحاشية الشلبي ( 0037737 ومختصر المزني (/ )2 والمغني لابن قدامة 
6١ /5/(‏ ؟). 

(؟) انظر: تحفة الفقهاء (؟/ 555)» والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 7550)» وتبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (77377/6). وتحفة ة المحتاج في شرح المنهاج 
وحواشى الشرواني والعبادي 2)١559//(‏ الشرح الكبير على متن المقنع .)8١/9(‏ 

0 انظر: الوط للسرخسي (58/5)» ومختصر المزني (7794/8)» وروضة الطالبين 
وعمدة المفتين (791//8): والمغنى لابن قدامة (1/ »)١50٠‏ والإنصاف فى معرفة 
الراجح من الخلاف للمرداوي (7177/4). ١‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)١1517/5(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9؟/ 2))5١١‏ 
والمحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (”7/ .)51١0‏ 

(0) الأصل للشيباني 2058/1١‏ 000 

(0) انظر: النكت للسرخسي وشرح النكت للعتابي (ص١25)»‏ وتبيين الحقائق شرح كنز - 


العدة 1 | 


اما 


والمسألة الثانية: لو تزوجت غير كفو" ودخل بها ففرق القاضي 
00 ثم تزوجها ثانيًا بغير إذن الولي وفرق القاضي بينهما قبل الدخول» 
كاز لها عليه الميو كتابراذه بوفاءها غيدة ميغتبلة: فددهتنا: امهنا 4 بوفدن 
معدل لها نصف المهر في العقد الثاني وتمام العلة الأولى. وعندل زفر لها 
نصف المهر الثادئ ولا عدة عليها كما تقدم"" 

[:4/أ] والمسألة الثالثة: تزوج امرأة نكاحًا صحيحًا ودخل بها ثم طلقها 
بائّاء ثم تزوجها في العدة على الخلاف وهي المذكورة أولا”*'. 

: 2 5 : 50 (00 575 1 

والمسألة الرابعة : لع صعيره ودخل بها فاختارت نفسها بخيار البلوغ 
5-5 : 003 95 00 1 . 0 1 
ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بها. فهي خلافية كما تقدم”'". 

الل الخامسة: تزوج لا ا ل دم 
العدة ثم بلح بلغت واختارت نفسها قبل أن يدخل بهاء ؛ فعلى هذا اللاختلااف 

والمسألة السادسة: تزوج امرأة ودخل بها ثم ارتدت والعياذ بالله ثم 
أسلمت فتزوجها في العدة ثم ارتدت قبل الدخول”” . 


2.. الذفائق«وحاشية الشلى :(4)519/9:. والاشعيان لتغليل المخعان :)١486/9(‏ والبحر 
الرائق شرع كبر الدقائق وسحة التخالق. وتكملة الظوري (0144:/4: 

60 ف :(بتن) : «غيره) . 

فه في (ب): «القاضي عندهما بينهما»» والصحيح ما أثبت في (1). 

(9) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (”/ »235٠١‏ والعناية شرح الهداية (5/؟9١))2‏ 
والبناية شرح الهداية (559/60). 

(5) انظر: النكت للسرخسي وشرح النكت للعتابي (ص”575)»: والمحيط البرهاني في الفقه 
النعماني (/ 515)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 
)١54:/5(‏ :والدر المختاو وبعاشية ابن عابديخ (ره المسبار) 3/6و 

)0( 5 (ب): الزوجكء والصحيح ا أ انف في (]). 

(1) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟5159/1)» والاختيار لتعليل 
المختار (/ »)١565‏ والعناية شرح الهداية (5/ .)١97‏ 

0 انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ("/ »235٠١‏ والمحيط البرهاني في الفقه 
النعماني (”/ »)5١65‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) .)7591١/75(‏ 

(8) انظر: الاختيار لتعليل المختار (/ 22١565‏ والبناية شرح الهداية (559/6)» والبحر - 


1د ]| الغاية في شرح الهداية 

والمسألة السابعة: تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها بائنًا ثم ارتدت قبل 
أن يدخل بهاء فعلى''' الخلاف الذي ذكرناه”" . 

والمسألة الثامنة: تزوج أمة ودخل بها ثم عتقت فاختارت نفسهاء ثم 
تزوجها في العدة ثم طلقها ولم يدخل بها"". 

والمسألة التاسعة: تزوج أمة ودخل بها ثم طلقها ثانيًا ثم تزوجها في 
عدتها ثم عتقت فاختارت نفسها قبل الدخول””''. 

والمسألة العاشرة: تزوج امرأة تزوجًا فاسدًا ودخل ففرق القاضي 
بينهماء ثم تزوجها نكاحًا صحيحًا ثم طلقها قبل أن يدخل بها فهي على 
الكعوف ل 00 

قال في الذخيرة: (وأكثر هذ المسائل في باب الكفاءة من نكاح)'" . 

قال شمسن الدين شمس الآئمة السرخسى : (ولآبى حديفة وأبى يوسف 
أنها مقبوضة في يذه بالوطء فيبقى القبض ما بقي أثره» وهو العدة, فإذا جدد 
النكاح وهي مقبوضة في يده ناب ذلك القبض عن القبض المستحق في هذا 
النكاح» كالغاصب لو اشترى المغصوب الذي في يده يصير قابضًا بمجرد 


- الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١59/5(‏ 

)١(‏ في (ب): «فهي فعلى»» وقوله: «فهي» هنا زائد على المعنى» والصحيح ما أثبت 
في (]). 

(؟) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (5597/17)» والنهر الفائق شرح 
كنز الزفائق. 115/7 

() انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .»2236١/”(‏ والدر المختار وحاشية ابن 
عابدين (رد المحتار) (/ 2079١‏ والنهر الفائق شرح كنز الدقائق (/ 175). 

(4) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟559/5)» والعناية شرح 
الهداية (5/ .)١67‏ 

(5) في (1): «المذكورة»» والصحيح ما أثبت في (ب). 

(5) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (/ »)5١105‏ والاختيار لتعليل المختار ("/ 2)١505‏ 
والبناية شرح الهداية (559/6)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق 
وتكملة الطوري .)١59/5(‏ 

(0) الذخيرة البرهانية (ل/ .)١67‏ 


العدة 011 
الال ل 2 ل كل شاط للطص تو رح اس لاسا ا ا ا ا اما ب 


العقد. وكذا لو كان المغصوب غائيًا عنه فإنه يصير قابضًا بنفس العقد. فكان 
ل 0 

قلت: هذا قياس شبهء وهو ضعيف عند من يقول به. 

قوله: (وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليهاء وكذا إذا خرجت الحربية إلينا 
مينلطة + 6ن نوميت 7" بهاذ إل أن تكون حاملاء وهذا قول أبي ا 

وفي الذخيرة: (إن كانت الذمية حاملا تمنع من لوو إذا كان كذلك 
في دينهم على قول أبي حنيفة. للد مسار وفي بعضها يمنع 
التزوج إذا كان كذلك على قوله ولم يك" الويادةة: وجهه أن المنع لم يكن 
لوجوب العدة عليها؛ لأنها لا تخاطب بالعبادة» ولا بما فيه معنى العبادة» بل 
لأن في بطنها ولدًا ثابت النسبء. ألا ترى أن المولى لا يزوج أم ولده وهي 
حامل» وإن لم تجب عليها عدة» فإن كانت الرواية بالزيادة فأبو حنيفة يرى 
وجوب العدة على الذمية لحق زوجها الذمي إذا كان يدين بذلك» وعنه لا 


تتزوج إلا بعد الاستيرا)90؟. 


وعنه أنها نتروج ولكن لا يطأها إلا بعل ال 


والمهاجرة إذا كان دارا فعن أبى حنيفة روايتان» روى سق يو سف عدنه 


)١(‏ المبسوط للسرخسي (59/0). (0) فى (ب): «وتزوجت). 

05 لفاك ابوك العتهر فقلائ اف اتعرفة” التشينتو 410 05 رام الذىة وى ناذا صدة 
عليها في موت ولا فرقة عند أبي حنيفة إذا كان في دينهم كذلك إلا أن تكون حاملا 
فلا يجوز نكاحهاء وقال أبو يوسف: عليها العدة لجريان أحكام الإسلام عليهما 
بسبب الذمة» وأبو حنيفة يقول: إنها غير مخاطبة بحق الشرع والزوج لا يعتقد العدة 
حمًا لنفسه فلم تجب لحقهء أما إذا كانت حاملًا فتمنع من التزويج حقًا للولد حتى لا 
يختلط النسب فيضيع الولد) . 

(4) الهداية في شرح بداية المبتدي (71//5). 

(5) في (ب): «على قوله إذا كان كذلك ولم يذكر». 

(1) الذخيرة البرهانية (ل/ .)١67‏ 

0 انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟519/5). والمحيط البرهاني في الفقه 
النعماني (/ »)55١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي .)١75/57(‏ 


و الغاية في شرح الهداية 


أنه يجوز نكاحها ولا يطأها حتى تضعء وهو اختيار الكرخي"''» كالحامل من 
اللإناة ]3 ل «عدريية لوا ا ل 3 
و ا 1 0000 فرة 
وروى مُحمّد عن أبي حنيفة أنه لا يتزوجها" '". 
وفى المنتقى: (عن أبى يوسف ما يدل على أنه لا عدة عليهاء فإنه قال: 

5 ,5 1 5 62 5 
لو تركت زوجها في دار الحرب وتزوجت وهي حامل جاز”*'» وإن جاء 
زوجها مسلمًا وتركها في دار الحرب فلا عدة عليها في قولهم جميعاء فلم 
يوجبها على الحربية من [46/أ] المسلم ببخلااف الذمية من المسلم عندهماًء 

بخلاف أحكام الإسلام في دار الإسلام)””' . 

وقوله: (وقالا عليها وعلى الذمية العدة. أما الذمية فالاختلاف فيها نظير 
الاختلاف في جواز نكاح محارمهمو'"''. وقد بيناه في النكاح”")”" . 

قلت: الذي بين بأن الذمية إذا تزوجت بغير شهود أو في عدة كافر آخرء 
وذلك في دينهم [١18١/ب]‏ جائز ثم أسلماء أما التزوج بالمحارم فحرام ويُفرق 
بينهما إذا أسلما بالإجماع» وقول أبي حنيفة فيما إذا كان في معتقدهم أنه لا 
57 0007 


.)7"١5( شرح مختصر الكرخي للقدوري‎ )١( 

() انظر: الاختيار لتعليل المختار »)١١١7/7(‏ والعناية شرح الهداية (7754/5)» والدر 
المختار وحاشية ابن عابدين (”/18/87). 

©) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5197/5)» والمحيط البرهاني في الفقه 
النعماني »)5١/7(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟15/5١).‏ 

(5) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي .)١7/5/5(‏ 

(5) المنتقى للحاكم الشهيد» مفقودء وانظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١؟/‏ 
١©»؛‏ والدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص5158). 

(0) في (ب): «المحارم». 

(0) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)5١591/5(‏ والمحيط البرهاني في الفقه 
النعماني »)51١/7(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟75/5١).‏ 

(4) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟//17؟). 

() انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5519/5)». والمحيط البرهاني في الفقه 
النعماني 2»)55١7/7(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟75/5١)2‏ 


لاف 1 20 


(وأما المهاجرة فوجه قولهما أن الفرقة لو وقعت بسبب آخر وجبت 
العدة. فكذا بالتباين». بخلاف ما إذا هاجر وتركها هنالك لعدم التبليغ» ولأبي 
جه تعالى 00 0 : لعي "٠‏ مطلقاء 
ونواكس وهوالك 0 وموانع» وهو قليلء» فإن فاعلًا إذا كان صفة يُجمع 

على تسعة أمثلة» وفواعل فى المذكر قليل» وبابه المؤنث . 
(ولآن العدة حيث وجبت كان فى معنى حق بني آدم؛ والحربي ملحق 

بالجماد. ولهذا يتملك بالاستيلاء عليه إلا أن يكون في بطنها ولد ثابت النسب 

فإنه لاا يحوز التزوج بها على الأصح. وفي رواية عنه هي كالحبلى من 

الزنا”"". وفي الإسبيجابي: (الأول ظاهر الرواية”")0. 
مسألة : في البدائع : (عدة المستحاضة وغيرها سواءٌ وهي ثلاث حيض)”* . 
وقد تقدم أن المستحاضة إن كان"'' لها عادة ردت إلى أيام عادتها فما 

زاد عليها استحاضة» وإن ابتدأت مستحاضة فحيضها من كل شهر عشرة أيام 

أكثر 'المفيضن 6 .و الزاكن عليه استخاضة: 

وقى : التنيه: ( الميشحاضة البيعد ‏ :و الناسية لغادتيا: عدن قاذ لذ أي 

- والدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص558). 

)١(‏ الهداية في شرح بداية المبتدي (؟7077//5). 

68 الهداية في 0 بداية المقدي (9/ الام بتصرف من المؤلف. قال صاحب 
الهداية: (وعن ان حنيفة وا أنه يجور نكاحها ولا يطؤها كالحبلى فرق الونا 
والأول أصح). 

(0) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4)519/5: والمحيط البرهاني في الفقه 
النعماني »)531١/7(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (5/ 2))١75‏ 
والدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص558١).‏ 

(4:) شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط). (ل/77١07).‏ 

(5) بدائع الصنائع في ا نترام (9/ 97١).ء‏ قال الكاياي: (وعدة المستحاضة» 
وغيرها سواءء وهي ثلاثة أقراء لعموم النص» وإن كانت أمة فقرءان عند عامة العلماء). 

(5) في (ت): «كانت»). 

(/ا( العثنة فى الفقه الشافعي (ص١2.)35‏ بتصرف يسير من المؤلف. 


50 م الغاية في شرح الهداية 

وفي التبصرة ل (عدة المستحاضة سنة عند سعيد بن المسيب»ء 
وإليه ذهب عبد الملك» وعند قتادة وعكرمة والشافعي"'' وابن حنبل”" ثلاثة 
أشهر إذا لم يوجد تمييزء وذكر الداودي في النصيحة”*' أنها تعتد بستة أشهرء 
وعدة الأمة حيضتان» ومن النكاح المجمع على فساده تعتد بثلاث حيض» 
وقيل: بحيضة استبراء» وإن مات زوجها في النكاح الفاسد بعد الدخول تعتد 
بثلاث حيضء. وقيل: بحيضة وبأربعة أشهر وعشرًاء ولا عدة عليها قبل 
الدخول. وفي النكاح الصحيح إذا طرأ عليه فسخ تستبرأ بحيضة)!” . 

وفي نوادر ابن أبي زيد من كتاب ابن المواز: (قال مالك: عدة 
المستحاضة في الطلاق سنة كالمرتابة» فتسعة أشهر استبراء وثلاثة عدة حرة 
كانت أو أمة أو كتابية» والرجعة في ذلك قائمة'2. وفي المدونة: (وقال ابن 
القاسم كان في ذلك يطأها أم لا'" . 

قلت: إذا كان يطأها يجوز أن تكون قد حبلت من آخر وطبةٍ في آخر 
السنة فكيف تنقضي عدتها مع قيام الحبل”" . 


)١(‏ انظر مذهب المالكية في: الذخيرة للقرافي (5//ا91)» والتاج والإكليل لمختصر خليل 
(5/ 24177)» وشرح مختصر خليل للخرشي (178/5). 

(') انظر: المجموع شرح المهذب »)١57/18(‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب 
.)”4١/(‏ وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (5/8/5). 

(9) قال المرداوي في الإنصاف (585/9): (والصحيح من المذهب: أن عدة المستحاضة 
الناسية لوقتهاء والمبتدأة المستحاضة: ثلاثة أشهر كالايسة» وعليه أكثر الأصحاب). 
وانظر مذهب أحمد في: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (5/ 2017٠١‏ والروض 
المربع شرح زاد المستقنع (ص107)» وكشاف القناع عن متن الإقناع (0/ .)57١‏ 

(:) هو كتاب «النصيحة في شرح البخاري»؛ ذكره له عياض في المدارك 2)١٠١37*/1(‏ 
والداودي توفى سنة (57٠5ه).‏ 

(0) التبصرة للخمى .)5١195/0(‏ 

(5): 7التواون والكياداث هلي بها فى المادونة تمن غيرها عمو الماك 0/0 

ْ .)١١/5( المدونة‎ )0 

(0) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)١91/(‏ والجوهرة النيرة على مختصر 
القدوري (275/7» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 
»)051١7/5(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (9/ .)6١09‏ 


سسسس سس اليا !|] د 


وفي المحلى : الو ا بي 0 

600 
ف 

عب ني بعر ل عد مان ري 

ال ش 2202 م 07 
وهو قول أبي الشعثاء جابر بن زيدء وابى حنيفة والثوري والشافعي وابي 
سليمان وأبي عبيد» وعن عمر تنتظر تسعة أشهر [41/أ] ثم تعتد بثلاثة 
لوث برضر ا ميق رازه انيت مداه روم ار ل واو 00 

قال علي بن حزم: (لا حجة لهم''' في ذلك من كتاب ولا سن ولا 
قياس ولا رأي» ولا يصح ذلك عن عمرء قال: وروينا عنه خلافه» وهو 
قول ابن حنبل'"'' إذا كان لا يعلم سبب ذلكء فإن كان بمرض أو رضاع 
انتظرت الاب 

وفي المغنيى: (وفي أحد قولي الشافعي تعتد بأربع سنين ثم بثلاثة أشهرء 


.)١717//5( )١18994( وابن أبي شيبة برقم‎ »)71٠0/5()١1١١١١( أخرجه عبد الرزاق برقم‎ )١( 

(0) أخرجه عبد الرزاق برقم )١1١94(‏ (779/5). 

(©) أخرجه عبد الرزاق برقم )١١889(‏ (597/5). 

(4:) قال الشافعي في الأم (777/5): (كانت مؤيسة من المحيض فاعتدت ثلاثة أشهرء 
وقيل: تتربص تسعة أشهر والله تعالى أعلم ثم تعتد ثلاثة أشهر). وانظر: مختصر 
المزني (8/ 00777 وروضة الطالبين (8/ ”0737» ومنهاج الطالبين (ص157١).‏ 

(( تقدم تخريجه . 

(0) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (6/ .)7317١‏ 

(0) انظر مذهب المالكية في: الذخيرة للقرافي (777//5)» والتاج والإكليل لمختصر خليل 
(5/ )2 وشرح مختصر خليل للخرشي (1797/5). 

() انظر مذهب أحمد في: المغني لابن قدامة »)١٠١١/8(‏ ومسائل الإمام أحمد 
وإسحاق بن راهويه »)١7١١/5(‏ منار السبيل في شرح الدليل (؟/ 7587). 

(9) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه .)١70١/5(‏ 

)١(‏ المحلى (١١٠/5ه ‏ 086). )١١(‏ في (ب): «لهاء والصحيح ما أثبت. 

(0١)انظر:‏ المغني لابن قدامة (8/ 22٠١١‏ ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (4/ 
)»)١‏ والعدة شرح العمدة (ص569). 


.)66/١١( المحلى‎ )١9( 


_ نةة ظ الغاية في شرح الهداية 


العو الا 110400 

وقد ذكرت”' هذه المسألة قبل هذاء وإعادتها لفوائد لم تُذكر هناك. 

فإن عاد الحيض لها في السنة قبل نكاحها ففيه وجهان عند الحنابلة"؟؟ : 
في إحداهما: يلزمها العود إلى الحيض وبطل ما مضى من الاعتداد بالسنة 
والوجه الثاني: لا تعود كما لو تزوجت”"'. 

وعن محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ قال: كان عند جدي هاشمية 
وأنصارية» فطلق الأنصارية طلقة رجعية وهي مرضع.ء فمرت بها سنة ثم هلك 
ولم تحض فورثها عثمان فلامته الهاشمية» فقال: هذا عمل ابن عمك علي بن 
أبي طالب أشار علينا به» رواه الأثرم''2. 


)١(‏ قال النووي في المجموع شرح المهذب :)175/1١8(‏ (إن كانت من ذوات الأقراء 
فارتفع حيضهاء فإن كان لعارض معروف كالمرض والرضاع تربصت إلى أن يعود 
الدم» فتعتد بالأقراء؛ لأن ارتفاع الدم بسبب يزول فانتظر زواله» فإن ارتفع بغير سبب 
معروف» ففيه قولان: قال في القديم تمكث إلى أن تعلم براءة رحمها ثم تعتد عدة 
الآيسةء لأن العدة تراد لبراءة الرحم. وقال في الجديد: تمكث إلى أن تيأس من 
الحيض ثم تعتد عدة الآيسة لأن الاعتداد بالشهور جعل بعد الإياس فلم يجز قبله. 
فإن قلنا بالقول القديم ففي القدر الذي تمكث فيه قولان: أحدهما: تسعة أشهرء لأنه 
غالب عادة الحمل ويعلم به براءة الرحم في الظاهرء والثاني: تمكث أربع سنين» 
لآنه لو جاز الاقتصار على براءة الرحم في الظاهر لجاز الاقتصار على حيضة واحدة. 
لأنه يعلم بها براءة الرحم في الظاهرء فوجب أن يعتبر أكثر مدة الحمل ليعلم براءة 


الرحم فقي ): 
(؟) المغني لابن قدامة .)3١9//(‏ (9) في (ب): «ذكراء والصحيح ما أثبت. 
(4:) انظر: المغني لابن قدامة »)١١١/4(‏ ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه 
.)١720١7/5(‏ 


(0) انظر: المغنى لابن قدامة .)١١7/8(‏ 

40 "أعرجه مالك :فى العوكا رز (1110) 7( الاق وعاتلت أعرسة ابن اف يه برت 
(1400) (2318/5)» من طريقين عن يحيى بن سعيد عن مُحمّد بن يحيى بن حبان 
به» وقد حكم الألباني عليه في الإرواء بالضعف لانقطاع سنده» قال: (وهذا إسناد 
ضعيف رجاله ثقات لكنه منقطع فإن محمد بن يحيى بن حبان لم يدرك جدهء ولد بعد 
وفاته بسنين). انظر: جامع الأصول (2516/4» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 


الفنييل (/131/1). 


ا اا يل نمك 


وفي الروضة: (ومن انقطع دمها لهتوضن أو داء ناظوخ أو رضاع ال من 
المدة» وإن انقطع بغير علة فالجديد 005" 

وفيه: (استدخال المرأة مني الرجل”'' يقام مقام الوطء في وجوب العدة 
وثبوت النسب”" وفي التتمة وجه شاذ: أنه لا يقام)”* . 


© © 85 


.)3"55 /8( روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 

50 حضفي ب و(ت): «استدخال الرجل مني المرأة»» وهو باطل» والصحيح ما أثبت 
في (1). 

فر كتانن (روضة العلماء) لابي علي . الزندويستي» الحنفي رت٠٠5ه).‏ وقد تقدم انه 
مفقود . 

3 تووم الخلالبية يعمد المملين ال 


1 ا لاا لا اا ا 1 
7 0 22 0 77 0 / 0 22 0 ا 0 2 0 32 0 2 5 2 72 6 2 2 


قوله: (وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة 


الحذان)237. 


فى المغرب: (حداد المرأة: ترك زينتها وخضابها بعد وفاة زوجها؛ء 


واحدت تعحدك عند ا فهي حاد» ذكررة المع 7 ولم يعرف عن اعفن 


فالحداد من الثلاثي» والحداد أيضًا ثياب المأتم السود. 


فاك أن اتقذا هنف أحكافة: راحن يعر لكان وهر بى " الجن مو للك 


منعها مما ذكرناه ونذكره» لكن لم يذكر في الحد حداد ولا أحد)”” . 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى: قال صاحب البدائع: (لا خلاف بين الفقهاء أن 


الكوقى هنها رودي واقهنا الوا 0 


010( 
00( 
فرة 
00 
)0( 


00) 


4 


الهداية في شرح بداية المبتدي (178/17؟). 

المغرب فى ترتيب المعرب (ص7١٠)».‏ مادة (حدد). 

مختصر 17 أب داود للمنذري .)١91//5(‏ 

فى (ب): «(أحدت وحدت). 

دلائل الأحكام لابن شداد »)١81//7(‏ وقال في فتح الباري (9/ 585): (الإحداد فيه 
لغتان: وهما أحدت إحدادًا فهى محدة فهذا من باب إفعال» والثاني: تحد من باب 
ضرب يضرب» ونصر ينصرء حدا فهي حاد). 

ذهب جمهور الفقهاء قديمًا وحديثًا 5 الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وجوب 
الإحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها على تفصيل في ذلك سيورده المؤلف قريبًا 
قتاع اله تعالر. اقظو 3 ادي لتحقافق 2:06 )كرو المدوقة 415 1 وفعي 
المحتاج (/948)» والكافي لابن قدامة (707/7). 1 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)5١8/75(‏ 


فصل في حداد المرأة على زوجها 2 3 


قلت: فيه خلاف الحسن بن أبي الحسن البصري والحكم بن عيينة 
والشعبي 0 0 

(وجهه: قوله 4ذ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على 
ميت فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشدً|)')7" . 

والاستثناء تكلم بالحاصل بعد الثنيا وما بعده لا حكم لهء ولو سلم أنه 
للإثبات بعد النفى فمقتضاه الحل دون الإيجاب» وسيأتي الكلام عليه . 

وقال ابن كدان :زلى وكا للع فيه لأ التعسن البصرى» بوقلك افيه 
ابن المنذر)””*". وقد ذكرت خلاف الحكم والشعبي أيضّاء ذكره ابن حزم في 
اللا 0 

وقال صاحب البدائع أيضًا: (قال نفاة القياس» لا حداد على المتوفى 
عنها زوجها"'' . 

[/ س] وقلت: الحداد فرض عليها عندهمء ذكره ابن حزم في 
المحلى”"'» ووجوبه بالنص الصحيح لا بالقياس ليخالف فيه نفاة القياس””" . 


)١(‏ وهو قول شاذ مخالف لإجماع أئمة المسلمين» ولهذا رده بعضهم فإن الخلال نقل 
بإسناده عن 250 عن هشيم عن داود عن الشعبي أنه كان لا يعرف الإحداد قال 
امن (ها كا العراق أشك محرا من عدون د فى الحدين :والشتعى )قال أحينل: 
(وخفي ذلك عليهما)؛ وقال ابن حجر في الفتح: بعد إيراده ما ذكر: (ومخالفتهما لا 
تقدح في الاحتجاج وإن كان فيها رد على من ادعى الإجماع). وانظر: المبيسوط 
للسرخسى (08/5)» والإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (6/ »)7317١‏ والعناية 
فرع الودابة 102 وهم الباوق (11/4) 

(؟) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم »)5706/١( )١515١(‏ ومسلم برقم )١585(‏ 
0017 

(9) الهداية في شرح بداية المبتدي (7178/7). 

(:) المغني لابن قدامة .)١١7/8(‏ (5) المحلى .)54/1١١(‏ 

() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)5١/82/5(‏ 

.)519/1١١( المحلى‎ )0( 

(4) انظر: المبسوط (58/5)» والإشراف لابن المنذر (5/ .07372١‏ والعناية شرح الهداية 
ا وفتح الباري (5857/9). 


_- الفدة الغاية في شرح الهداية 
فائدة: البصرة مثلثة» والنسب إليها بالفتح والكسر لا غير" 
والمسألة الثانية: يجب على المطلقة الثلاثة والثنتين البائنتين والواحدة 
وبالخلع وغيره. وهو مذهب سعيد بن المسيب وإبراهيم يم النخعي وابن سيرين 
00 
والثوري والحسن بن حي وأبي عبيد وأبي ثور وابن حنبل في المشهور ". 
57" 0:0 
وراه الشافعي ولم يوجبه © . 
' (0) ع ٍ ا 0000302 
ولم يره عطاء ومالك ' وأبو سليمان من الظاهرية 2" . 


وفى الروضة: (روى أب ثور عن الشافعى استحباب الحداد فى الرجعيةء 
وقال عامتهم: يستحب لها أن تتزين بما يدعو إلى رجعتها كرا ا" 
وجوب الإحداد في القديم. وفي الجديد الأظهر أنه ليا يجب بل د ال 0 


وفي المنهاج في قول يجب""'. 


.)77317/5( انظر: العناية شرح الهداية‎ )١( 

(؟) قال ابن قدامة فى الكافى (7/ :)5١١‏ (وفى المطلقة المبتوتة والمختلعة» روايتان عند 
اعكيت: إحداهما : لا إحداد عليها لقوله له : «إلا على زوجها». فإنها تحد عليه أربعة 
أشهر وعشرًاء وهذه عدة الوفاة» ولأنها مطلقة أشبهت الرجعية» والثانية: يجب عليها؛ 
لأنها معتدة بائن» أشبهت المتوفى عنها زوجها). انظر مذهب أحمد في: الشرح الكبير 
على متن المقنع »)١57/9(‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي »)08٠0/0(‏ وحاشية 
الروض المربع (7/ .)8١‏ 

(0) فى (ت): «رواه). 

(8): اققاء الشافعية يرون أن أقل أحوال الإحداد الاستحباب لتلا تدعو الزينة إلى الفسادء 
وقد نقل صاحب المبدع الإجماع على جواز الحداد من المبتوتة وبين أنه لا يسن لهاء 
وبهذا يعلم أن اختلاف الفقهاء في هذه عاد إنما هو في الوجوب فقط. وانظر مذهب 
الشافعي في: المبدع (ص508١)»‏ ومختصر المزني (778/4)» والوسيط في المذهب 
(197/5) والحاوي ما 0 والمجموع شرح المهذب .)186/١8(‏ 

(0) انظر مذهب مالك فى: المدونة (7/؟7١)»2‏ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد (”7/١5١)غ‏ 
والتاج والإكليل لمختصر خليل (0/ 497)» وشرح مختصر خليل للخرشي :)1١47/4(‏ 
والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (518/5). 

(5) هو داوود الظاهري. 0) انظر: المحلى .)59/١١(‏ 

(6) روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ .)5٠0‏ 

(9) منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي (ص3556). 


فصّل في حداد المرأة على زوجها [500]) _ 


(وعلل الشافعي بأن الحداد إنما وجب إظهارًا للتأسف على فوت زوج 
وفى بعهدها إلى مماته حتى فرق الموت بينهماء والمطلق قد أوحشها بالابانة 
فلا تتأسف على فوئه20)00 . 

وقال ابن حزم: (لم يوجبوا على المختلعة والمطلقة طلقة بائنة)”" . 

قلت: ليس كما نقل وهو كثير الغلط في نقل مذاهب الناس» فقد ذكر 
في المبسوط أنه يجب على المختلعة والمطلقة طلقة بائنة"*' . 

وقال ابن حزم: (قولهم إنما وجب الحداد لإظهار الحزن. 

قلنا: هذا هو الكذب بعينه؛ فالحزن على الأبوين أشد. وعلى النبي 24 
أوجب وأعظمء وقد تكون الزوجة مسرورة بموت زوجها لبغضها فيه وظلمه 
وجوره عليها وسوء عشرته لها وسوء خلقه**»: قال: (ولأنه لو كان لأجل 
حزنها والتأسف عليه لكان مباحًا بعد انقضاء العدة بخلاف البت فإنه يقدر على 
منعها من الزينة لكونه حيًّا)''' . 

(ولنا: ما روي أنه :ا (نهى المعتدة أن تختضب بالحناء) وقال: 
(الحناء طيبٌ)”"'. ذكره في المبسوط”* وغيره» ورواه النسائي”" . 


)١(‏ انظر: مختصر المزنى (77287//8)» والوسيط فى المذهب »)١597/5(‏ والحاوى الكبير 
خا لمحيو ضوع السيل 187110 ١‏ 

(؟) الهداية فى شرح بداية المبتدي (778/17). 

(6) المحلى .)10١/١٠١(‏ (4:) المبسوط للسرخسي (77/5). 

.)19/١١( المحلى‎ )5( .)19/١٠١( المحلى‎ )5( 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (77/8/5). 

(8) المبسوط للسرخسي (08/5). 

(9) أخرجه البيهقي في كتاب المعرفة عن ابن لهيعة عن بكر بن عبد الله بن الأشج عن 
خولة بنت حكيم عن أمها أن رسول الله وله قال لأم سلمة: «لا تطيبي وأنت 
محرمة, ولا تمسي الحناء. فإنه طيب». قال البيهقي: إسناده ضعيف» فإن ابن لهيعة 
لا يحتج بهء وأخرجه الطبراني في معجمه عن ابن لهيعة عن بكر بن عبد الله بن 
الأشج عن خولة عن أم سلمة» قالت: قال رسول الله كَكِةِ: «لا تطيبي وأنت محرمة. 
ولا تمسى الحناء فإنه طيب».؛ قال الهيثمى فى الزوائد :)35١87/75(‏ (زواه الطبرانى فى 
الكبير وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام)» قال ابن حجر العسقلاني في الدراية في تخريج - 


_- 0 الغاية في شرح الهداية 
وغل تدعص للو أ ان عه سد متف غنتها دكرو ان اال 3 
و0 الحداد إن كان للتأسف كما زعم فالتأسف على فوت نعمة النكاح 
الذي كان يس لصونها وكفاية مؤّنتها موجود في الطلاى الثللاث والبائن. وذلك 
أقطع لها من الموت. فإنها كان لها”" أن تغسله مينًا قبل الابانة لا بعدها)”*'. 
ولأن العدة تحرم النكاح فيحرم دواعيه» فقد يقول بسد الذرائع بخلاف 
والمسألة الثالثة: لا يجب على الصغيرة والمجنونة والكتابية عندنا مع 
وجوب العدة عليهن» وهو قول أشهب وابن نافع . 
وأوكية 7 وال وي 0 والظاهرية عليهن . 
قال ابن حزم: (يجب على الصغيرة ولو كانت في المهد"" . 
واعتبروه بوجوب العدة عليهاء وقالوا: يخاطب وليها بذلك كما في 
الزكاة عندهم» وقد قال أصحابنا: يحرم لبس الحرير على الصبيان والإثم على 


- أحاديث الهداية (074/5: (عزاه السروجي في الغاية للنسائي ولم أجده فليتأمل) . 
ولم أجده عند النسائي كما ذكره المؤلف. انظر: نصب الراية (/ 2)١714‏ ومجمع 
الزوائد »)75١8/7(‏ والدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟1/9/5). 

)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (ص9٠١5)»‏ قال ابن حجر في الدراية في تخريح أحاديث 
الهداية (؟/4/): (وفى التعبير بالرخصة فى ذلك نظر فالأحاديث الصحيحة صريحة فى 
تخويع ذلك )واوقال: ارولعي ف نطبب الراية 0054/1 احديف شرسا مالف للها 
تقدم من تحريم ذلك). انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟/ 94/ا)» نصب الراية 
,.)51١ /(‏ والإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر )317/١7/65(‏ . 

(0) فى (ب): «فلآن). 

فر في (ب) و(ت): «له»» والصحيح 7 ال في (أ)» لأن الحديث عن المرأة. 

(5:) الهداية فى شرح بداية المبتدي (7178/57). 

(5) انظر مذهب مالك في: التاج والإكليل لمختصر خليل (597/5)» وشرح مختصر خليل 
للخرشي »2١517/5(‏ والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (41/8/7). 

() انظر مذهب الشافعي في: البيان في مذهب الإمام الشافعي »)94/١١(‏ ومغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (19/5). 

.)55/١١( المحلى‎ )0( 


قَصّل فى حداد المرأة على ز 
فصل في حداد المرأة على زوجها ]ل 


مُلبسهم» فينبغي أن يكون هنا كذلك» والكافر غير مخاطب بحقوق الشرع"''. 

وإيجابه على من في المهد ضعيف جدًا؛ لأن في النص قال: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله..» وفعلها لا يوصف بالحل والحرمة., ولا تسمى من في 
المهد امرأة ولو كابروا في ذلك خرجّت بقوله: «تؤمن بالله واليوم الآخر) فإن 
إيمانها بذلك محال وإنما يُحكم به تبعًا لأبويهاء ولا فعل منها أصلاء والعدة 
ليست فعلها وإنما ذلك منع الخطاب من الإقدام على التزوج بها وخطبتها 
فيهاء والحداد يخصها وهي غير مخاطبة بهء واختاره ابن المنذر”'. 

ولأنها لو اكتحلت في هذه الحال أو اختضبت أو لبست المزعفر لا تأثم 
لعدم التكليف لها من الشارع». فلا معنى لوجوبه عليهاء وكذا لو فعلت 
المبحرةة ذلك 

والحداة: أن تترك الطيجدوالزينة والكحل. والدعن المطيب: وغير 
المطيب» إلا من عذرء وفي الجامع الصغير: (إلا من وجع)"”". 

ولبس الثوب المصبوغ بالعصفر والزعفران والورس؛ لأن ذلك للزينة. 

وفي المرغيناني: (إن كان المصبوغ غسيلًا لا ينفض فلا بأس بهء مراده 
إذا لم تقصد به التزيت)20؟. 

والمسألة الرابعة: لا تلبس الحلي عند الجمهور كالائمة الأربعة 
وغيرهم”'» وذهب الظاهرية إلى جوازه» وعن أبي يوسف تلبس الخرز الأحمر 
والقصبء. وهي رواية النوادر عنه"'. 


)١(‏ انظر: المبسوط (01/5)»: ومغني المحتاج (098/9» والمغني (0117/1)» وبدائع 
الصنائع (97/75). 

5): «الأقراف صلق مذاسب العلقاء لانن السددو 8565 

(9) الهداية فى شرح بداية المبتدي (؟778/5). 

(:) الفتاوى الظهيرية لظهير الدين المرغيناني (مخطوط)ء (١/477ب).‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (09/5)» وبدائع الصنائع (5097/5)» والمنتقى للباجي 
(155/5)» ومغني المحتاج (/2"98: والمغني لابن قدامة (2»)010//1 وفتح القدير 
.)3":٠/:(‏ 

(0) نقله السرخسي في المبسوط (04/5) قال: (وفي النوادر عن أبي وزست 0 انان ع 


0 3 6 ظ الغاية في شرح الهداية 


قال:شمس الأدمة السرخبيى (تأويله إذا لست لاغلى قصيد التريق يه" : 
وفي المبسوط: (ولا ثوب عصب)” "'. 


١ 5 9‏ (90) ع. 5 7 
. 0 :. 
شينًا تريد به الزينة) *“. 


وعن ابن عباس أنها تجتنب الطيب والزينة. ولا تلبس ا 

وكذا عن عطاء وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ويحيى بن سعيد 

١ 5 5‏ 02 
وربيعة وعمرة بنت عبد الرحمن والزهري © . 

وقال داود و انها دف" تلبس الحلى كله من الذهب والفضة والجواهر 
والياقوت والزمرد وغير 7 

والمسألة الخامسة: يباح لها الكحل للضرورة والرمد» وهو قول الأئمة 
الأربعة وأصحابهم وعامة أهل العلم”* . 

وقالت الظاهرية: فرض عليها اجتناب الكحل لضرورة وغيرهاء ولو 
ذهبت عينها, ذكره اف حزم في المحلى”"' . 


عه بأ تلن التضيه والكز الأخمر وتأويل .ذلك إذا “لتسيف ذلف لا "على فضي التزين بيه 
فأما على قصد التزين به فهو مكروه). وانظر: النتف في الفتاوى للسغدي .)7”77/١(‏ 

)١(‏ المبسوط للسرخسي (69/5). (0): المسوط للسسرخدى. (/51ة): 

(6) أخرجه عبد الرزاق برقم (17118) (9/ 44)» وابن أبي شيبة برقم (1891/1) (4/ 179). 

(5:) المحلى )55/١1١(‏ قال ابن حزم: (صح عن ابن عمر نه : لا تكتحل ولا تطيب» 
ولا تختضبء ولا تلبس المعصفرهء ولا ثوبًا مصبوغا إلا بردّاء ولا تزين بحلي» 
ولأكاسن قينا تريد يد الريقةة: ,ولت تكنسن كيدل اتزية بل الزينة إلا أن اتفمحي 
عينها) . ْ 

(4) أخرجه عبد الرزاق برقم /9()١75١١١(‏ 5)» وابن أبي شيبة برقم .)١14 /5( )١18959(‏ 

. )7175 /5( نقل أقوالهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء‎ )١( 

0) انظر: المحلى .)37/1١(‏ 

(8) انظر: المبسوط للسرخسي (0/5)» وبدائع الصنائع (/2509» والمنتقى للباجي 
.)١56 /:(‏ ومغني المحتاج 2/6 والمغني لابن قدامة (/ا//١1١801),‏ وفتح القدير 
.)":٠/5(‏ 

.)57/١١( المحلى‎ )9( 


َصْلُ في حداد المرأة على زوجها 0-1-0 


7 


احتج لذلك بأن زينب بنت أبي سلمة قالت: سمعت أمي أم سلمة 
تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله كَل فقالت: يا رسول الله إن ابنتيى توفي 
عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله ككِةِ: «لا» مرتين أو 

ثلاثاء كل ذلك يقول : دلا ثم قال النين كز : «إنما هى أربعة أشهر وعشر. 

وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول». قال حميد بن 

نافعم: (فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت 
العرأة إذا' فاك زوجي وخلت نت )"'" ولسف ثير تابه وله نمس بطيا 

[18/ب] حتى تمر بها سنة» ثم يؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض""ا 

به» فقل ما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع 

تعد ما شباءك مين علب أو غيرقة رسكل فالك "1 فضي ؟ قال : تمسح به 
جلدها) رواه البخاري وهذا لفظه ومسلمء ولم يذكر قول مالك. وأضن داود 

والترمذي والنسائي وابن 0 
فمنعها النبي كَل مع ذكر الضرورة والحاجة إلى الكحل» وأكد المنع 

مرتين أو ثلاماء فعلم د لا يجور استحفاله أ 
والحفش: البيت الصغير الضيق» وقيل: هو شبه القبة'' يُصنع من 

ل 07 

كل 

)١(‏ الحفش: هو البيت الصغير الضيق» وقيل: هو شبه القبة» كما بيّنه المؤلف كانه 
وأصل الحفش: الدرج» وشبه البيت الصغير به. وانظر: تهذيب اللغة (5/؟7١١),‏ 
وغريب الحديث للخطابي (7/ 2085» والمحكم والمحيط الأعظم (79/ .)1١١7‏ 

(0) تفتض: أي تمسح به جلدها أو قبلهاء مأخوذ من فضضت الشيءء أي كسرتهء كأنها 
تكون في عدة من زوجها فتكسر ما كانت فيه» وتخرج منه بالدابة. وانظر: تهذيب 
اللغة »)7”577/١١(‏ والمحكم والمحيط الأعظم .)١5١/8(‏ 

(*) انظر: المدونة (؟77/5١).‏ 

(5:) البخاري برقم (0775) (09/1). ومسلم برقم )١١55/5( )١58(‏ وغيرهما. 
(018/90).» وفتح القدير .)751١/5(‏ 

(7) في (أ): «القفة»» والصحيح ما أثبت ما في (ب). 

(0) الخوص: ورق النخل . انظر: العين (5/ 2)5860 والصحاح )ل والمخصص - 


سمه 02 


من العدة بطائر تمسح به قبلهاء وتنبذها فلا يكاد يعيش» وقيل: فيموت لقبح 

مع ا 210 
ريحها وقذارتها" '. 

١‏ 1 ان 1 000 ا مك 

وقال البرقي”'2: تمسح بيدها على ظهره» وقيل: هو من الفضة كأنها 
تتنظف بما تفعله9©. 

وقال الأزهري: [1/44] روى الشافعى هذا اللفظ بالقاف والباء والصاد 
الحويلةة تدرو بانها تاعده راطراقه أضابعيا"'دوقرا الكيين تقفيت قيض 
والفبض بالكف كلهاء لسر ار باتها تعلو ان درل أبوها مسرعة 
كالمستحية””' من قبح منظرها"'' . 

ومعنى الرمي بالبعرة: كأنها تقول: إن جلوسي في البيت سنة وحبس 
نفسي كالرمي بالبعرة في جنب ما يجب من حق الزوج» وقيل: معناه أنها 
رمت بالعدة وراء ظهرها كما رمت بالبعرة”" . 


واحتج الجمهور : بحديث أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي 
وكادك تدك عيدها تنكم .كيدا االسلوي» افأ سدق مولاها إلى أم سلمة 


.)١956 /5( وشمس العلوم‎ »)5١75/90 

)١(‏ انظر: تهذيب اللغة »)"757/١١(‏ والمحكم والمحيط الأعظم 2)١5١/8(‏ وغريب 
الحديث لابن قتيبة (595/5). 

(؟) هو أحمد بن مُحمّد بن خالدء أبو جعفر ابن أبي عبد الله البرقي». باحث إمامي» من 
أهل برقة «من قرى قم) من كبار الرافضة» أصله من الكوفة؛ له نحو مئة كتاب» منها 
«المحاسن» فى الفقه والآداب الشرعية» و«البلدان» و«اختلاف الحديث»» و«الأنساب») 
وغيرهاء توفي سنة 4/ااه. انظر: أعيان الشيعة (744/9): والأعلام للزركلي /١(‏ 
65©؛ ولسان الميزان .)577/١(‏ 

(6) انظر: غريب الحديث للخطابي (717/5)» ومشارق الأنوار على صحاح الأثاز 7750 
»١‏ وتاج العروس (59/18). 

(5:) انظر: الأم للشافعي (550/6 07 (5) فى (س): «مسحيية». 

90 انار العوابة فى قريت: لديف بزلا كر كاه 6 وغرين لديف الشطاين 1 
لكاو وشانق الأترار عفان معام الانار 11110 : ْ 

(0) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للهروي (ص59١)‏ طبعة دار الطلائع» وتهذيب - 


فصل في حداد المرآة على زوجها قت 00 


فسألتها عن كحل الجلاء فقالت: لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد 
لواقم كدارم ,بالل فته بالنها زم الالك مين دلكة. وخ عن 
رسول الله يك حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرًا”''. فقال: ما هذا 
يا أم سلمة؟» فقلت: إنما هي صبر يا رسول الله ليس فيه طيب» قال: (إنه 
يشبب”" الوجه فلا تجعليه إلا بالليل» وتنزعيه بالنهارء ولا تمتشطي بالطيب ولا 
بالحناء؛ فإنه خضاب». قالت: قلت: داع شيء أفتقيط. يا سيول الله؟ قال 
«بالسدرء تغلفين به رأسك». رواه أبو داود والنسائي اه 


لكن أمها مجهولة» وحديثهم صحيح لا يمكن أن يعارض بهذا الحديث. 
لكن معناه صحيح يشهد له الكتاب والسّنَّةَء وعليه أهل الحل والعقدء وهم 
أخبر بمعاني الأحاديث من الظاهرية» فكفى بهم قدوة في الدين فلا يُلتفت إلى 
اه لظ 

ويدل عليه قول أم عطية: ولا تكتحل بكحل زينة» ذكره في المحلى””' . 

وفي الروضة: (الإثمد حرام على البيضاء دون 5286 والكحل 


- اللغة .)7777/١١(‏ ولسان العرب .)5١9/0(‏ 

)١(‏ الصبر: نوع من أنواع النبات يوضع على البدن» ويستعمل في التطبيب. انظر: غريب 
الحديث للقاسم بن سللام (/ 2 ©»). وتهذيب اللغة ,)١5١7/١75(‏ والصحاح تاج 
اللغة وصحاح العربية .07١5/5(‏ 

(0) يشبب: أي يجعلها كأنها شابة فيحسنها في عيون الناس. انظر: الصحاح تاج اللغة 
وصحاح العربية »)١51١/١(‏ والنهاية فى غريب الحديث والآثر (579/57). 

() أبو داود برقم (7006؟) (5/ 20597 والنسائي برقم (7819) »)5١5/7(‏ وأحمد (5/ 
5»؛» وضعفه أهل الحديثء. قال الذهبى: (حديث غريب)» وقال ابن الملقن فى 
البدر المنير :)55١/8(‏ (وأعله المنذري بجهالة أم أم حكيم) وقال الألباني في 
ضعيف أبي داود (1504/17): (إسناد ضعيف مسلسل بالمجهولين: المغيرة» وأم 
حكيمء وأمهاء وبها أعله المنذري فقصر). انظر: البدر المنير »)714١//(‏ وضعيف 
أبن داود (؟/5605). 

(:) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 2»)75١8/7(‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام 
.)6١٠ 5 /١(‏ 

.)15/١١( المحلى‎ )0( 


م الغاية في شرح الهداية 
الأصفرء وهو الصبر حرام على السوداء دون البيضاءء والصحيح هما سواء في 
التحريم فيهماء والكحل الأبيض والتوتيا''' ونحوها فلا يحرم إذ لا زينة فيه 
وقيل: يحرم على البيضاء)”" . 

وفي أحكام ابن رشد: (ورخص أكثر العلماء في الكحل للضرورة» منهم 
سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وعطاء والنخعي ومالك" وأصحابه وأهل 
الكوفة» وقال الشافعي: تكتحل ليلا وتمسحه نهاًا4)””. 

وفي الروضة: (ويجوز أيضًا بالنهار للضرورة» وكذا الدمام: وهو أن 
تطلى حوالي عينيها بالصبر'''» وفيه زينة» ولا يجوز من غير ضرورة)”" . 

قال الجوهري: (دواءٌ يُطلى به وجه الصبي وظاهر عينه)”” . 


)١(‏ التوتياء: نوع من العقاقير يستخرج من أكسيد الزنك» ويقال لها أيضًا: توتية» وتوتية 
زرقاء. انظر: مفاتيح العلوم للبلخي (ص١2)758‏ وتكملة المعاجم العربية (”؟/ 7/7) . 

(؟) روضة الطالبين وعمدة المفتين (///ا١5).‏ 

(6) قال مالك في المدونة (؟5/1١):‏ (لا تكتحل الحاد إلا أن تضطر إلى ذلك» فإن 
اضطرت فلا بأس بذلك وإن كان فيه طيب ودين الله يسر). وانظر: التاج والإكليل 
لمختصر خليل (5/ 425165 والتبصرة للخمي 2»)757١7/0(‏ وشرح مختصر خليل 
للخرشي .)١58/5(‏ 

(5) قال النووي في المجموع شرح المهذب :)185/1١8(‏ (إن اضطرت الحادة أن تكتحل 
للتداوي فلها أن تكتحل ليلا وتمسحه نهارًا» ورخص فيه عند الضرورة عطاء والنخعي 
ومالك وأصحاب الرأي). وانظر: الحاوي الكبير (١١//1ا7)»‏ وروضة الطالبين 
وعمدة المفتين (501//8)» والوسيط في المذهب ,)١5١/5(‏ والعزيز شرح الوجيز 
المعروف بالشرح الكبير ط. العلمية (9/ 596). 

(0) بداية المجتهد ونهاية المقتصد .)١5١/7(‏ 

(7) هذا معنى (الدمام)» وقيل: هو كل دواءٍ يلطخ به على ظاهر العين» يقال للمرأه إذا 
طلغ جهو ل«عثها هنين أو زعفوان:“قن.ذفك غيتها اندها دما بوكذلك إذا :طلفة غمص 
موضع العين. وانظر: العين (8/ »)١5‏ والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص١77).‏ 

(0) روضة الطالبين وعمدة المفتين (8///ا١5).‏ 

000 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري (0ه/١1؟9١)‏ ونص كلامه الجوهري: 
(الدمام بالكسر: دواءٌ تطلى به جبهة الصبي وظاهر عينيه» وكل شيء طلي به فهو 
دمام) . 


فَصْلُ في حداد المرأة على زوجها 


وفي الينابيع: (إن اشتكت رأسها فلا بأس بأن تصب عليه الدهن)"'' . 

وفي المحيط: (لو اكتحلت أو ادهنت لدفع ادقع فحوةه :وللوينة د 
0 

وفي المرغيناني: (إنما يحرم الاكتحال للتزين والتحسنء. فإن لم يكن 
لذلك فلا بأس ا 

والعتبالة الساذسة  ١‏ توشقنط :با لأسفاة الفيقة : وإنها تغط بالاستان 
الواسعة المتباعدة الأسنان» هكذا في المبسوط”“*' والمحيط”'' والينابيع'''. 
هذا مذهنا. 

وعند الأئمة الثلاثة يجوز الامتشاط مطلقًا”"'. وقد ورد في الحديث”” . 

ونان الاستان المتباعدة لدفع الأذى» والمتقاربة الضيقة لتحسين 
الشعر والزينة» والحديث إن ثبت فمحمول عليهاء وعندهم تدخل الحمام 
وترجل رأسها بالسدر والخطمى» والطفل» وأي زينة للشعر أعظم ]1/٠٠١[‏ من 
اللمدر و ا 3 

وفي النسائي: «ولا تمتشط)”''"» فيحمل على ما ذكرناه توفيقًا بينهما"'''. 


)١(‏ الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص١772١)‏ تحقيق: عبد العزيز العليوي. 

(؟) المحيط الرضوي» لرضى الدين السرخسى». (مخطوط) (ل/37077/7) . 

(8]: :القتاوى الطهيرية الفلهين الفين: المرغيناق :(بمخطوط) (17/1ؤني): 

(5) المبسوط للسرخسي (09/5). 

(5) المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/ 0717/7 . 

(5) الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص١77١)‏ تحقيق: عبد العزيز العليوي. 

0) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (5/ 59165)» والتبصرة للخمي 2)5١١5/0(‏ 
وروضة الطالبين وعمدة المفتين »)5٠1///(‏ المغنى لابن قدامة »)١577//(‏ والإنصاف 
في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (4/ 004 . 

(4) يعني حديث أم حكيم المتقدم الذي رواه أبو داود والنسائي وأحمد. 

() انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (45/5). 

. تقدم تخريجه قريبًا‎ )1١( 

(١)انظر:‏ المبسوط للسرخسي (209/5)» والينابيع في معرفة الأصول والتفاريع 
(ص١11772)‏ تحقيق عبد العزيز العليوي. 


والمسألة السابعة: أجمعوا على منع الأدهان المطيبة كدهن الورد والبنفسج 
والبان والياسمين» واختلفوا في غير المطيب؛ كالزيت البحت والشيرج البحت 
والسمةء فمنع من ذلك أضكخا ينا من غير ضرورة؟؛ لآنه دزنف. الشعو و 

وفي الروضة: (والدهن حرامء وإن لم يكن فيه طيب كالزيت والشيرج 
والسعين» ومهوة لوانوفنع المون ودتقه تقال شالك 7 وانن. سسا 
والظاهرية: تدهن بالزيت والشيرج وغيره)”*'. 

قلت : في البدن ممنوع كما ذكزة صناحتته الرزو 0 

والمسألة الثامنة: العصب مكروه عندنا”''. وبه قال الشافعي دقيقه 
07 وَقَأل مالك ٠:‏ يحرم دققه دون اي" 


: اه 000 
اي الس 0 


)١(‏ انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير للسيباني (ص”777)» وتبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق 0 الخربن 00 والبناية شرح الهداية (0/ .)57١‏ 

(0) انظر: التاج والإكليل (5/ 4259105 والتبصرة للخمي »)77١77/0(‏ وشرح مختصر خليل 
للخرشي .)١58/5(‏ 

(9) قال ابن قدامة في المغني )١51//(‏ : (فأما الأدهان بغير المطيب» » كالزيت والشيرج 
والسمن» ؛ فلا بأس به؛ لآنها لبن" مظينيت) . وانظر مذهب أحمد في : الكافي في فقه الإمام 
أحمد (7/ 4275١7‏ والشرح الكبير على متن المقنع »)١548/9(‏ والإنصاف (705/9). 

(8:) روضة الطالبين وعمدة المفتين (501//8). 

(4) روضة الطالبين وعمدة المفتين (501//8). 

() انظر مذهب الحنفية في: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ ")2 
والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) »)07١7/77(‏ والنهر الفائق شرح كنز 
الدقائق (5/31//5). 

0) انظر مذهب الشافعي في العصب في: البيان في مذهب الإمام الشافعي 2)85/١١(‏ 
والمجموع شرح المهذب :4)188/١18(‏ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي 
الشرواني والعبادي (7507/8)» ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .)١59/7(‏ 

() انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (545/0)» والتبصرة للخمي 2)55١5/50(‏ 
وشرح مختصر خليل للخرشي .)١59/5(‏ 

(9) قال ابن قدامة المغنيى )١١8/8(‏ في معنى العصب وحكمه للحاد: (وأما العصب. - 


17 07 الوا ل #17 سس شق لتكت 


وا بانخهة لتلا بحديث أم عطية "ينا أن النبي :24 قال: «لا تحد 
المرأة فوق ثلاث إلا على زوجء فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرّاء ولا تلبس 
ثويًا مصبوعًا ولا ثوب عصب. ولا تكتحل ولا تمس طيبّاء إلا إذا ظهر بها أذى. 
طهرت من محيضها بنبذة من قسط”" وأظفار”"2, قال أبو داود: وهو الدور 
في مكان [84١/ب]‏ عصب إلا تبر 1 وزاد يعقوب: «ولا تختضسب»ء أخر جه 
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه”*'. 

قال ابن حزم: (العصب ثياب موشاة تُعمل في اليمن)" . 

وفي الصحاح: (هو ضرب من برود اليمن ينسج أبيض ثم يصبغ بعد 
ذلك)0"' . 

وفي المبسوط : (الأصح إن العصب القصب)”" . 


- فالصحيح أنه نبت تصبغ به الثياب» قال صاحب الروض الأنف: الورس والعصب 
نبتان باليمن» لا ينبتان إلا بهء فأرخص النبي كَل للحادة في لبس ما صبغ بالعصب؛ 
لأنه في معنى ما صبغ لغير التحسين» أما ما صبغ غزله للتحسين» كالأحمر والأصفرء 
فلا معنى لتجويز لبسه. مع حصول الزينة بصبغه» كحصولها بما صبغ بعد نسجه). 
وقال المرداوي في الإنصاف (705/9): (والصحيح أنه نبت ينبت في اليمن تصبغ به 
الثياب). وانظر: عمدة الفقه (ص7١٠),2‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (0/ 
48» وشرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (7/ 5 .)3١‏ 

.)57/١١( المحلى‎ )١( 
(؟) القسط: عودٌ يجاء به من الهند يجعل فى البخور والدواءء يقال: لهذا البخور قسط‎ 
وكسظ وكشظ. انظر: تهذيب اللغة (798/4)» والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ 

(/2167).» والنهاية في غريب الحديث والأثر (5/ .)5١‏ 

(0) الأظفار: هو جنسٌ من الطيب لا واحد لهء وظفار مدينة باليمن» وقيل أنه عود 
منسوب إليها ظفارى» وهو العود يبخر به. انظر: غريب الحديث لإبراهيم الحربي 
».)١١179 /*”(‏ وتهذيب اللغة 2,)559/١5(‏ والصحاح .)7٠١/9(‏ 

(:) البخاري برقم )”١١(‏ صحيح البخاري (١/19)غ‏ ومسلم برقم (978) )١١77/5(‏ 
وغيرهما . 

.)577/١١( المحلى‎ )05( 

() الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري .)١87/١(‏ 

(0) المبسوط للسرخسي (09/5). 


2 4 الغاية ففى شرح الهداية 
0 سمكظشُظُسسسظ1 535 ااا ا اا اسهد الف و الا اط 


وقال المنذري: (هي برد يمنية تعصب غيرهاء أي تجمع وتشد ثم تصبغ 
بعد ذلك ويد 

وفي المغني: (الصحيح أن العصب نبت تُصبغ به الثياب)”" . 

قال صاحب الروض الأنف : (العصب والورس نباتان يئبتان باليمن 
فرخص رسول الله وَكةِ للحاد في لبسه؛ لأنه في معنى ما صَبِعْ لغير الزينة 
والتحسين» وما صَبغْ للزينة فلا معنى لتجويز لبسه. وأم عطية اسمها نسيبة بنت 
الحارث.ء صحابية» وكانت تغزو كثيرًا مع رسول الله يك والقسط: بضم 
القاف: عود يتبخر به. والأظفار: جنس من الطيب لا واحد له من لفظهء 
وقيل: واحده ظفرء وقيل: عطر أسودء والقطعة منه شبيه بالظفر» ويروى من 
قسط أو أظفارء ورخص للمرأة في طهرها) ". 

والمسألة التاسعة: أباح الأئمة الأربعة وأصحابهم لبس السواد. 
والأكحل أبلغ في الحدادء وفي وجه: يلزمها لبس السواد في الحداد. 

وقالت الظاهرية: يجب فرضًا كل ثوب مصبوغ في الرأس والجسد 
بالسواد والخضرة والحمرة وغيرهاء إلا العصبء. أخذوا بعموم حديث أم 
عطية» ذكره ابن حزم في المحلى””'. 

لكن في حديث أم سلمة «لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا 
الحلي ولا تختضب ولا تكتحل» رواه أحمد وأبو داود والنسائي”"'. 


.)١997/5( ممص ست أبو داود للمنذري‎ -)١( 

(0) المغنى لابن قدامة .)١687/8(‏ 

(6) الروض الأنف (98/1”) للسهيلي المتوفى (1١08ه)‏ ط. دار إحياء التراث عام 417١ه.‏ 

.)15/١١( المحلى‎ ):5( 

(5) أبو داود برقم (57085؟) (75977/7)» والنسائي برقم (7”0170) .)7١17/7(‏ وأحمد برقم 
(١4ه؟؟) )٠١5١/5:5(‏ عن يحيى بن بكير عن إبراهيم بن طهمان عن بديل عن 
الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عنها» وقد صححه ابن حبان في صحيحه /٠١(‏ 
4 » قال الألباني في الإرواء (7/ :)7١5‏ (وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم). 
انظر: صحيح ابن حبان »)١55/٠١(‏ وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 
.)5١ 5 /0(‏ 


فصّل في حداد المرأة على زوجها زنس] _ 


]/6١[‏ والمشق: المغرة يصبغ به الأحمرء والمغرة: بسكون الغين 
المعجمة» وقد تحرك هي الطيب الأحمر"''» وقد تقدم في باب" . 

والمسألة العاشرة: ذكرها ابن أبي زيد في النوادر: لا تحضر المعتدة عمل 
الطيب ولا تتبخر به ولا تبيعه» وإن لم يكن لها كسب إلا فيه" "“» ولم يواقق عليه" . 

والمسألة الحادية عشر: في النوادر قال مُحمّد كَْنْهُ: لا يحل الإحداد 
لمن مات أبوها أو ابنها أو أخوهاء وإنما هو في الزوج خاصة””". 

نلك الو يود ذلك إلا فيط :زا دعن لاك بال 

قال ابن المنذر: (في الحديث دليل على إباحة الإحداد للمسلمات على 


غير أزواجهن ثلاثة أيام)”"'. 


وقال ابن حزم في المحلى: (هو مباح ثلاثة أيام)؛ ولم يحك خلاقا”" . 

وفي المنهاج : (ولها الإحداد على غير زوج ثلاثة أيام» وتحرم الزيادة)”” . 

والمسألة الثانية عشر: قال علي: إن كانت العدة للمتوفى عنها زوجها 
بوضع فلا بد لها من الإحداد أربعة أشهر وعشرًا”"'» ولا نوجبه عليها بعد 
ذلك إذا تأخر وضع حملهاء إذ النصوص جاءت بها فقط”'''. 


)١(‏ الممغر اسم مفعول من الفعل مغرء وهو: الثوب المصبوغ بالمغرة ‏ بسكون الغين 
وفتحها ؛ والمغرة أو المغرة: طين أحمر يصبغ به. انظر: تهذيب اللغة (8/ 2)5504 
ولسان العرب »)١8١/5(‏ وتاج العروس .»)١57/١5(‏ والقاموس المحيط (ص75). 

(0) لم يذكر اسم الباب» الذي تقدمت فيه المسألة. 

(9) النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات  57/0(‏ 57). 

(5:) انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (50/0)» والمختصر الفقهي 0 
عرفة (5//ا56). 

(0) النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهات (57/0). 

050 الانتراف.: على :ناس العلماء. لين المقدى 071/86/9١‏ 

.)7١/١١( المحلى‎ )0 

(4) منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي (ص5907). 

(9) أورد ذلك ابن حزم في المحلى بالآثار 2)771/٠١(‏ ينظر: نخب الأفكار في تنقيح 
مبانى الأخبار (١١//ا6١).‏ 

16 انظ افق القدين (16 01060 روا لحيااهه للقي رق زمار «قاو 2 باسني الاين اقدافة ت 
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للخطّاب ولم ينكر عليها رسول الله كل وجرى الإجماع في ذلك تتزين 
: : : 010 

والمسألة الثالثئة عشر: ال 0000 : أن المفوفن غتها 
زوجها إذا كائقف حامك د حداد عليها ؛ أن اللمن ورد الكهو ويرده رواية 
عمرو بن شعيب أنه 8ه رخص للمرأة أن تحد على زوجها حتى تنقضي 
عدتبا كوف و 

والمسألة الرائعة عقيرة: ذهبية ناللفه إلى إنااحة التخوير الأشوة لين . 
والبمن الحلي حرام إذا لم يكن عن ضرورة» والحرير حلي وزينة فهو ممنوع 
بالنص الذي ذكرناه قبل هذاء وهو مذكور فى نوادر ابن أبى زيد من المالكية”' . 
قصد الترين ذلك 7 

والمسألة الخامسة عشرة: عن عمرو بن شعيب أن رسول الله كَل رخص 
للمرأة أن تحد على زوجها حتى تنقضي عدتهاء وعلى ابنها سبعة أيام» وعلى 
من سواه ثلاثة أيام. ذكرة احن ا وهو يرد مذهب مالك. وهذه 
المسائل كلها على الخلاف بين العلماء”*" . 


-د »)١1728/9(‏ والإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (60/ 177/9 7) . 

)١(‏ تقدم تخريح حديث سبيعة ويا . (0) في (ت): «ابن المنذر». 

فر حديث ضعيف تقدم) وانظر: فتح القدير (9/ 2)591١‏ والمهذب للشيرازي (0/ ٠١‏ واي 
والمغني لابن قدامة .)١78/4(‏ 

(:) انظر مذهب مالك في : :التقدييته في اختصار المدونة 2)51١57/7(‏ ومنح الجليل شرح 
مختصر خليل 2»)73١57/5(‏ والمختصر الفقهى لابن عرفة (50//5). 

(5) النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (47/0). 

(7) قال في العناية شرح الهداية :)75٠/5(‏ (لبس الحرير إذا احتاجت إليه لعذر لا بأس 
به)ء وقال في الجوهرة النيرة (74/5): (لبس الحرير إن قصدت به الزينة لم يجز وإن 
لبسته لعذر كما إذا كان بها حكة أو لعدم غيره جاز من غير إرادة الزينة) . 

0 الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (0/ 1/8" . 

(0) انظر هذه المسائل في: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (714/7)» - 


فَصْلّ في حداد المرأة على زوجها 


قوله: (وعلى الأمة الاحداد إذا كانت منكوحة فى الوفاة». والطلاق البائن» 
وكذا المدبرة وأم الولد والمكاتبة والمستسعاة؛ لفوات نعمة النكاح. وهي 
مخاطبة بحقوق اللّه تعالى كالصلاة والصوم إذا لم يكن فيه إبطال حق المولى. 
بخلاف المنع من الخروج؛ لأن فيه إبطال حقه. وحق العبد مقدمٌ لحاجته)”''. 

في غير فرائض الأعيان» وقد تقدم في الحح. 

وقل أوردوا هنا سوال فقالوا: لو وجب الحداد لعا 5 
أجابوا: بأن حلها تملك العين ينوب عنه فلم تفت نعمة الحل والنعمة من 
كل وجهء ولقائل أن يقول: هذا الحل دون حل النكاح؛ لأنه سببٌ لثبوت 
نسب ولدها بلا دعوهء وهذا الحل لا يثبت به إلا بعدها فلا ينوب الأدنى 
عن الأعلن. 

ووجدت بخط الشيخ بدر الدين الدمشقي"" كَْزَنْهُ حاشية على الكتاب 
ووجدت صورتها . 

قلت: وهذا السؤّال ليس بشىء؛ لأن الحداد يجب بعد شرائها كالعدة» 
الحيفة الفالكة: شكزا فى العسوط» تحن الجنة والحداة استحسا نا :ون 


والبناية شرح الهداية (5/ 577). ودرر الحكام شرح غرر الأحكام »)504/١(‏ والبحر 
الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري »2١177/5(‏ والدر المختار 
وحاشية ابن عابدين (79/ 220777 والشرح الكبير (478/57)» وجواهر الإكليل /١(‏ 
68؛» وحاشية قليوبى وعميرة (5/ 07)» وروضة الطالبين »)5٠57/4(‏ والمغنى لابن 
قدامة (90/ 20679 2202 ْ 

.)778/7( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(0) في (ب): التأسف». 

(6»9 هو الحسن بن علي بن أبي بكر بن يونسء الثقة» بدر الدين» أبو علي الدمشقي 
الفاؤتفق ين الكلذل اع دنه حال امه الخاففل أبى العياتى. ابن التجوهر ىه اذأ سيعة 
الكثيرء واستجاز له خلائق» وتفرد في وقته» وأكثرت عنه» وكان من خيار الشيوخ. 
دينًا وقورًا سمنًا طويل الروح» مات سنة 7٠/اه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء /١(‏ 
86) ووفيات الأعيان (71/9ة): وميزان الاعتدال (045/5), 
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القناتى ل .ول وناو" . 


وفي المغني: (والحرة والأمة فيه سواء إذا كانت زوجة””'. ولم يذكر 
خلافًا. وهو قول مالك”" والشافعي”*'. 

وقف تنيع النقات كالمحرمة””' . 

ولم أقف على تحريم النقاب عليها لغير الحنابلة'''. وهي السادسة عشرة 
من مسائل الخلاف . 

, ب] (وليس في عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها حداد")”"‎ /١5[ 
ولا في النكاح الفاسد ولا في الوطء بالشبهة بعد التفريق حداد"'.‎ 


.)١05 /8( المغنى لابن قدامة‎ )0( .)1١ 6١ /5( المبسوط للسرخسي‎ )١( 

50 تازه تعدو 01790 بويناة المضعية. ونهاية المتتصد (0)15111جو قرع متسر 
خليل للخرشي .)١517/5(‏ 

(4:) قال العمراني في البيان :)/4/١١(‏ (يجب الإحداد على الأمة» وهو إجماع لا خلاف 
فيهء قال أصحابنا: ولا يصح عنه. والدليل على أن الإحداد يجب على الأمة: 
قوله ككِةِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثء إلا 
امرأة على زوجها؛ فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا). وهذا عام للحرة والأمة. 
ولأنها معتدة عن وفاة الزوج» فلزمها الإحدادء كالحرة). وانظر: الأم للشافعي (05/ 
/3371")., ومختصر المزنى (73757/8). 

(5) المغني لابن قدامة (8/ 154). 

(0) انظر: عمدة الفقه (ص8١٠)»‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (2))01/9/0 
وشرح منتهى الإرادات ("/ .)3١6‏ 

(0) علل ذلك الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )3١9/7(‏ بقوله: (لأنها تعتد 
من الوطء كالمنكوحة نكاحًا فاسدًا ولا إحداد على المعتدة من نكاح فاسد فكذا 
عليها). وانظر: المبسوط للسرخسى »)5١7/5(‏ وتحفة الفقهاء (”7507”/7). والمحيط 
البرهاني في الفقه النعماني (/517)» والعناية شرح الهداية (0847/5. 

(8) الهداية في شرح بداية المبتدي (778/17). 

(9) المنكوحة نكاحًا فاسدًا إذا مات عنها زوجها فالجمهور على أنه لا إحداد عليها؛ 
لأنها ليست زوجة على الحقيقة» وأن بقاء الزواج الفاسد نقمة» وزواله نعمة» فلا 
محل للإحدادء وذهب القاضى أبو يعلى من الحنابلة إلى وجوب الإحداد عليها تبعًا 
لوجوب العدة» وذهب القاضي الباجي المالكي إلى أنه إذا ثبت بينها وبين زوجها 
المتوفى شيء من أحكام النكاح كالتوارث 5-5 فإنها تعتد عدة الوفاة» ويلزمها - 


فصل في حداد المرأة على زوجها لنت كك 


قال ابن المنذر: (لا أعلم أنهم يختلفون فيه» لعدم الزوجيةء ولهذا لا 
يقع الطلاق في هذه المسائل)”''. 

رفن الإشرافه قال ابن الوعدن: .(رويها عق ادن حير" وعا ا 
وسعيد بن المسيب”*' أنهم نهوا الحاد عن لبس الحلي كله)””' وقد تقدم بعض 
ذلك . 

وكان عطاء لا يكره الفضة إذا كانت عليها حين ماتء وإن لم يكن لا 
تقد لبس .وف السائعة عكدرة من هعبائل الدلدق”, 

ورخص عطاء أن تمتشط بالحناء والكتمء وخالفه الناس في ذلك» وهي 
المسألة الثامنة عشرة من مسائل الخلاف”" . 

(ولا ينبغي أن تخطب المعتدة, ولا بأس بالتعريض في الخطبة!")”"'. 

وأجمعوا على منع التعريض في الرجعة”''': وكذا في البائن عندنا لأجل 


- الإحدادء انظر: المبسوط »)5١/5(‏ وفتح القدير »)١74/5(‏ وحاشية ابن عابدين 
(577/6)» والأم (577/5)» والمجموع شرح المهذب للشيرازي (1”/ 00377 ونهاية 
المحتاح (/1/ »)١4٠١‏ والمغني لابن قدامة .)١577/9(‏ 

.)”59/60( الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق برقم )١51١١5(‏ (/ 55)» وابن أبي شيبة برقم .)1١504 /5( )١891/1(‏ 

(9') أخرجه ابن أبي شيبة برقم .)١560 /5( )١891/5(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق برقم )١5١١4(‏ (55/10). 

(6) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (60/ .)7317١‏ 

() نقله عنه ابن المنذر فى الإشراف على مذاهب العلماء .)7177١/06(‏ 

0 نقله عنه ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (5/ 001/٠‏ 

(6) اتفق الفقهاء على أنه يجوز التعريض بخطبة المعتدة المتوفى عنها زوجهاء ٠‏ ليفهم مراد 
ار د بالخطة لآ لمجاب انظ بره لتقا 3 موداهه التعليل 2 
١/‏ 4 ونهاية المحتاج 2)١1194/5(‏ وحاشية الجمل على شرح المنهج )١78/(‏ 
ومطالب أولى النهى (7/0؟). 

() الهداية في 5 بداية المبتدي (7078/5). 

)٠١(‏ اتفق الفقهاء على أنه يحرم التعريض بخطبة المعتدة الرجعية لأنها في معنى الزوجة 
لعودها إلى النكاح بالرجعة» فأشبهت التي في صلب النكاح؛ ولأن نكاح الأول 
قاكم؛ ولأنها مجفوة بالطلاق فقد تكذب انتقامًا. انظر: الاختيار »)١77//7(‏ وجواهر - 


مطلقها وإنما التعريض في المتوفى عنها زوجها"''. 

وفي المنهاج للنووي: (لا تعريض لرجعية» ويحل في عدة الوفاة» وكذا 
ف الباتنن. فى لظيو 

فألحقها بالمتوفى عنها زوجها هناء ولم يلحقها بها في الحداد في 
الأظهر . 

قال تعالى: «إولا جاح عَلْتَكُمَ فِيمَا عَرَضْتَّم بو مِنْ حِظبَةَ ايسآو [البقرة: 
4م]] إلى أن قال: #ولكن لا وَاعِدُوهَنَ سا [البقرة: 1"5]. والسر الوطء؛ 
لأنه"" يقغل سرّاء ومين الكاح الذئ هو العقنمدرًا؟ الأنه.سيب: السر الذي 
هو الوطء. 

(وعن ابن عباس : التعريض أن يقول: إني أريد أن أتزوج”*'. وقال سعيد بن 
جبير: القول المعروف أن يقول: إني فيك لراغب. وإني أريد أن نجتمع)””'. 

وفي البدائع : (الشعرينض جائز في عدة الوفاة» ولا يجوز في عدة 
الطلاق؛ لإفضائه إلى عداوة المطلق)9'' . 


- الإكليل »)505/١(‏ ونهاية المحتاج »)١8/5(‏ والإقناع (؟7/5). 

)١(‏ هذا التفريق بين المبتوتة والمتوفى عنها زوجها قد صرح به كثيرٌ من فقهاء الحنفية» 
معللين بأن التعريض بخطبة المبتوتة يفضي إلى عداوة المطلق» بل نقل بعضهم أن 
التعريض للمطلقة لا يجوز بإجماع أئمة المذهب كما أشار لذلك المؤلف». وكذا في 
فتح القدير (708/5). والبحر الرائق »)١55/5(‏ والنهر الفائق (588/7)»: والدر 
المختار (”/ 075) وغيرها. 
لكن ينافى هذه الدعوى ما جاء عن الموصلى فى الاختيار (7/ )١97‏ حيث قال: 
ووو ركد كلةتنى السترنة والسعرنن فنا مضا انا المظلفة الم د ير 
التضريح :ولا العلويع ىب انظر المسالة في داتع العام (1:5:8)و سين 
الحقائق (1977/1). والجوهرة النيرة (5/ 207١1‏ وفتح باب العناية .)7١827/5(‏ 

(0؟) منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي (ص5١3).‏ 

(9) في (ب) و(ت): «(لا»ء والصحيح ما أثبت في (]). 

(4:) أخرجه عبد الرزاق برقم )١5١55(‏ (05/0). 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (717/9/7). 

.)7١ 5 /”9( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 


فصل فى حداد المرأة على زوجها ئآ6 بتع 
تئر 6 ١‏ ] -- 


وفي الينابيع: (يعرفها بالدلائل والقرائن أنه راغب فيها بعد انقضاء 
عدتهاء وذلك أن يقول: إني أريد أن أتزوج امرأة ويصفها بصفاتٍ هي موجودة 
فيهاء أو إني لأرجو أن نجتمع”"' . 

مسألة تقدمت في الحداد.ء وهي: أن الحسن والشعبي والحكم بن عتيبة 
ذقيرا إلى اه زا عدا دعاق السدرين عنها (رويدها 6 بواتسيي م أهل هذه المقالة بأن 
رسول الله كلِهِ قال لامرأة جعفر بن أبي طالب: (إذا كان ثلاثة أيام فالبسي ما 
شئكت)».؛ أو (إذا كان بعد ثلاثة أيام» شك شعبة. وهو من رواية عبد الله بن 
شداة) ولم يسمع من رسول الله لله لو" . 

وكان يلزم الآخذين بالمرسل”' أن يأخذوا بهذا؛ لأن قتل جعفر بعد 
موت أبي سلمة بسنتين» فيكون ا ا 

وقال الطحاوي: (كان الحداد في بعض العدة كما في [*“١٠/أ]‏ حديث 
أسماء بنت عميس زوجة جعفر فنسخ بحديث أم سلمة وغيرهاء فجعل في 


.)١7175ص( الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع‎ )١( 

(0) أخرجه ابن حزم في المحلى )551/١١(‏ من طريق قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
مُحمّد بن عبد السلام الخشني حدثنا مُحمّد بن بشار حدثنا محمّد بن جعفر حلثنا 
شعبة به» وقال: ومن طريق حماد بن سلمة حدثنا الحجاج بن أرطأة عن الحسن بن 
شيعك عر يك الله يق شيل اذ أن أسماء عق عمسن اسناذنك» العبى كله أن تيك غيل 
جعفر فأذن لها ثلاثة أيام» ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام: «أن تطهري واكتحلي»» قال 
ابن حزم: (هذا منقطع ولا حجة فيه» لأن عبد الله بن شداد لم يسمع من رسول الله مَك 
شيئًا)» وقد أخرجه أحمد في مسنده برقم (71/087) )7١/40(‏ من طريق يزيد» قال: 
أخبرنا مُحمّد بن طلحة قال: حدثنا الحكم بن عتيبة» عن عبد الله بن شداد» عن 
أسماء بنت عميس قالت: دخل علي رسول الله كَلِ اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: 
١لا‏ تحدي بعد يومك هذا). وهو حديث اختلف في وصله وإرسالهء وإرساله أصح. 
وقال الإمام أحمد كما في الفتح (5817/9): (إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في 
الإحداد). وقال الدارقطني في العلل :)١197/0(‏ (والمرسل أصح). انظر: المحلى 
1 ومسيدن ايد .)»23١/5(‏ والعلل للدارقطني .)١97/0(‏ فتح الباري 
(5817/9)» وأنيس الساري تخريج أحاديث فتح الباري .)501/١/9(‏ 

(9) في (ب): «المرسل»» والصحيح ما أثبت في (1). 

(:) انظر: المغني لابن قدامة (0117/1)» والجامع لأحكام القرآن (7/ .)18١‏ 


20 الغابة فم * الهدابة 
اخطلية في شرح لهااي 
كل العدة"'' . 

وهو وهم منهء فإن حديث امرأة جعفر متأخر كما ذكره ابن حزم" . 

وفي المغني : (المعتلة لا تحمر وجهها بالحمرة ولا تبيضه بإسبيذاج 
ار م ولا تجعل عليه صبدًا ا ولا تنقهش وجهها ولا تحفقه ؟؛ 
لأذ ذلك كل ا 
البيت» وإنما الحداد فى البدن» ويجوز لها التنظف بغسل الرأس والامتشاط 
ودخول الحمام وقلم الأظفار والاستحداد وإزالة الأوساخ)''' . 

وقل ورد عنه طك أنه قال: ا(اوتحتلئب الطيب إلا نبذة من قسط أو أظفار 
عند طهرها». والنبذة القليل» بضم النون بمعنى القطعة من ذلك» يطرح للبخور 
في النار» وليس القسط بطيب» وإنما هو لقطع الروائح الزفرة والنظافة» يقال: 
وأصاب أرضنا نبذ من المطرء أي شىء يسر 0 ذكره اندر م 

وروى الحديث البخاري والنسائي وأبو داود بمعناه”" . 

قوله: (ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا 
نهارّاء والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارًا وبعض الليلء ولا تبيت إلا في 
ل 
منزلها) . 

وقق. المخيط (لا باسن بآن شيت :فى «غير منزلها اقل .مخ تصفنه اللي 
لأن البيتوتة عبارة عن الكون في المكان أكثر الليل في العرف» ولا تخرج 


.0١/١٠١( شرح مشكل الآثار (//957). (0) المحلى‎ )١( 

(6) الاسبيذاج: مسحوق للتجميل تتخذه العرائس للتجمل به ولونه أحمرء وأهل مصر يسمونه 
الاسفيذاج. انظر: معجم لغة الفقهاء (ص9١).»‏ وتكملة المعاجم العربية .)١75/١(‏ ' 

(4) تقدم معنى الصبر قريبًا . (4) المغني لابن قدامة (157/4). 

(0) روضة الطالبين وعمدة المفتين للنوي (8//ا٠5‏ -5508). 

0) مختصر سئن أبو دوه للسدوى 21/50 

00 تقدم تخريجه. 

() الهداية في شرح بداية المبتدي (؟71/4/5). 


قَصْلْ في حداد المرأة على زوجها افتاه 


إلى صحن دار فيها منازل لأنه بمنزلة السكة'''. ولهذا لو أخرج السارق 


المتاع إليه قطع)”" . 

وفي المبسوطط: (المعتدة تخرج إلى صحن الدارء ولا تصير به خارجة 
ميخ الذاق كالزوجةة وتبيحة"فى. أي بيك شاءنته نينا إلا "أن يكون فى الداز 
منازل لغيره فحينئذ لا تخرج إلى تلك المنازل» ولا إلى صحن الدار؛ لأنه 
بمنزلة السكة فتصير بالوصول إليه خارجة من منزله) " . 

وفي المحيط : (والصبية تخرج إلا في الرجعي إلا بإذن الزوج كالكتابية 
تخرج إلا إذا منعها الزوج صونًا لولده» وتبيت في غير منزلها”*'. 0 
والمعتوهة تخرج كالكتابية» .ولو .خلعها واليت واحد: تجعل ينهم فر 
وكذا في الوفاة إن كان له أولاد كبار من غيرهاء فإن لم يحملوها تنتقل» ولو 
انهدم البيت في الوفاة تنتقل إلى حيث شاءت). وبه قال ابن حنيل''' . 

وقال الشافعي: إلى أقرب المواضع إليهء كنقل الزكاة» وفي الطلاق 
إلى حيث شاء هو؛ لأن الإسكان فيه حقهء ولها التحول إن أخرجها أهل 
المنزل أو الورثة» وكذا إن خافت على نفسها أو مالهاء وليس معها رجل؛ 
لأنها فيط :1" وق كان المظلق هاا بوطاف» هناعي المترل الأجرة: أعطاية 


)١(‏ السكة في أصلها: السطر المصطف من الشجر والنخيل» ثم أطلقت على الطريق 
المستوي من الأزقة؛ لاصطفاف الدور فيهاء كما تطلق على ما هو أوسع من الأزقة 
تجورًا. انظر: تهذيب اللغة (9/ »)7”7١‏ لسان العرب .)55١/١١(‏ 

(0) المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخحسي» (مخطوط) (ل/7/ 57). 

(©) المبسوط للسرخسي (757/5). 

(:) انظر: الهداية مع العناية وفتح القدير (5/ 2079١‏ والاختيار (7/ »)١95‏ والبحر الرائق 
»)١77/5(‏ وحاشية ابن عابدين (9/ 075). 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (2»)07”/5 والهداية مع العناية وفتح القدير ,)”٠١/5(‏ 
والاختيان (557/5١)6.والبحر‏ الرائق (151/5): 

(0) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (0/لالاه)ء وكشاف القناع عن ترم الإقناع 
1١ /4(‏ "ة). 

(0) انظر: الأم للشافعي (754/0)» ومختصر المزني (0770/8): والمجموع شرح 
المهذب »)١777/1١8(‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب .)5١١/١5(‏ 


002 الغاية في شرح الهداية 


١ 
ام‎ 


بإذن القاضي» وترجع بها عليهء ويلزمها أن تفعل ما تتوصل به إلى 
حق التنرع)””. 

وفي المبسوط: (ليس للزوج منع الصبية من الخروج؛ [18١/ب]‏ لأنه لا 
يتوهم منها العلوق» قالوا: إلا أن تكون مراهقة» فتكون كالكتابية» وفي عدة 
الوفاة أجرة المنزل عليهاء إلا أن لا تجد فتتحولء» فإن كفاها نصيب من منزله 
سكنت فيه في العدة» وإن لم يكفها ورضيت الورثة بسكناها فيه لزمها السكنى 
فيه» وإلا تحولت للعذرء ولو كانت في السواد فخافت من سلطان ]1/٠١5[‏ أو 
غيره انتقلت إلى المصرء وفي الميت والغائب اختيار المنزل إليها إذا تعذر 
المنزل الأول» ولا ينبغي للمعتدة أن تحج أو تسافر مع محرم أو غيره» وإذا 
انتقفلت لا تخرج من المكان الذي انتقلت إليه؛ لأن الخروج كان لضرورة فنزل 
الممكن الغائق مقزلة الأؤل)7* . 

واذكن :ابن سماغة عن محمن أن المتواقى لها ؤويخها اتيم فل خور ,مر لها 
أقل من نصف الليل» قالوا: وهذا صحيح” " . 

وفي المحيط : (لم يعز ذلك إلى مُحمّد وحده)””' . 

وفي التحفة: (جعله قول مُحمّد كرواية ابن سماعة عنه””*"'» ثم منزلها 
الذي تعتد فيه هو المكان الذي كانت تسكن فيه قبل الطلاق أو الموت سواءٌ 
كان الزوج ساكنا فيه أم لاء حتى لو زارت أهلها فطلقها أو مات غنها فإنها 
تعود إليهء وأوجب المبيت على المتوفى عنها زوجها عمر بن الخطاب'5)'" 


.)537 المحيط الرضويء» لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/7/‎ )١( 

(0) المبسوط للسرخسى (71/5)» بتصرف من المؤلف. 

05 :قار المبسوظة للع تمسى 107/ 41177 ور اهيلي عم الحناية رفسي بالقلين 601/11 
والبحر الرائق »)١577/5(‏ وحاشية ابن عابدين (01757/5). 

(5) المحيط الرضويء. لرضي الدين السرخسي. (مخطوط) (ل/7/ 55). 

80 اتخلترة" المسوط الى :10 كرا ليلا تمع العقاة وفعي لين 11 
اللاي 1 

() أخرجه عبد الرزاق برقم »)9١/1()١5056(‏ وابن أبي شيبة برقم .)١57/5( )١18859(‏ 

(0) تحفة الفقهاء (7/ 559). 


نَصْلَ في حداد المرأة على زوجها ( :”)| 


ا ير لبا ري سات وأ سلمة”؟. ونه 
تقول ادن اتبيه والقاسو بين محمد والاً ززاعى:والقورى'"" زبالك” 
لشاف 5 377 براك 0 

قال أبو عمر بن عبد البر: (وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالعراق 
والحجاز والشام ومصرء وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس 
وعقايو زقناققة اندها "تعتانة حبق كناءية) وهو قال المعسية عفدنا 
زوالا ه77 , 

وقال ابن حزم في المحلى: (تعتد المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ومن 
اختارت نفسها بالعتق حيث أحبتن» ولا سكنى لهن على المطلق ولا على ورثة 
الميت» ولهن أن يحججن في عدتهن ويخرجن إلى حيث شئن» والمطلقة 


.)١50 /5( )١18851( وابن أبي شيبة برقم‎ 2077 /0( )١7051/( أخرجه عبد الرزاق برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق برقم )١١١74(‏ (/7/ ””7)» وابن أبي شيبة برقم .)١55 /5( )١1887٠0(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق برقم 207١ /19( )١15١051١(‏ وابن أبي شيبة برقم .)1١977/5( )١18/1/7(‏ 

(4:) أخرجه عبد الرزاق برقم )١701١(‏ (1/ "7). وابن أبي شيبة برقم .)١50 /5( )١188515(‏ 

(0) نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء .)71٠0/0(‏ 

(5) انظر: المدونة »,)١7/5(‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (1517/5)». والنوادر 
والزيادات (58/60). 

(0) انظر: الأم للشافعي (755/0), ومختصر المزني (778/8)» والمجموع شرح 
المهذب »)١67/1١8(‏ ونهاية المطلب فى دراية المذهب .)5١7/١60(‏ 

(0): انظره مهناك الشاع(5/ ).لمحي لايق اقدامة 4011/0 شرع الزركشي 
على مختصر الخرقى (6/ هلاه). 

(): انار الاق اف على داهب الغلماك لكبو الفتدر ار 03 , 

)٠١(‏ قال ابن قدامة في المغني :)١١8/8(‏ (وممن أوجب على المتوفى عنها زوجها 
الاعتداد في منزلها. عمرء وعثمان م ويا وروي ذلك عن ابن عمرء وابن مسعود. وأم 
سلمة». وبه يقول مالكء» والثوري» 900 وأبو حنيفة» والشافعبى» وإسحاق 
وقال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار» بالحجازء والشامء والعراق» 
ومصر وقال جابر بن زيد» والحسن» وعطاء: تعتد حيث شاءت» وروي ذلك عن 
علىي» وابن عباس. وجابر. وعائشة - وَقين). ويتضح أن المؤلف ككْزَنْهُ كان ينقل من 
المغني ولا يشير إليه في بعض المواطن» رحم الله الجميع. 

546/30: اليد والأسعذكان لأين عبد البر‎ )١15 


١ه‏ الغاية في شرح الهداية 
الرجعية لا تخرج في عدتها"'' . 

تمسك ابن حزم: بحديث فاطمة بنت قيس» وسيأتي الكلام عليه. 

وعن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير المكي أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول: طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج» فأتت 
النبي ل فقال لها: «بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي 
رونا . 

قال ابن حزم: (فهذا في غاية الصحة. وقد سمعه أبو الزبير منه» رواه 
الم ير 

قلت: أبو الزبير مدلس. فإذا حدث بالسماع كان حجة. 

وعن عائشة أم المؤمنين أنها حجت بأختها أم كلثوم امرأة طلحة بن 
عبيد الله لما قتل في عدتها في الفتنة””' . 

وفي فتوى عثمان من أن المختلعة تنتقل» قال: فالمنزل لا يخلو إما أن 
يكون ملك الميت أو ملك غيره» وهو بكراء أو عارية» وقد بطل العقد بموته. 
فلا تحل سكناه إلا بإذن مالكهء وهذا برهان قاطع» وما عداه ظلم لا خفاء فيه. 

ولعامة أهل العلم: نا روا جيل" دن محا ضر ,كمف قيب دف 
كعب بن عجرة عن فريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أنها 
جاءت رسول الله كله تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة وأن زوجها خرج 
في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت: 
(فسألت رسول الله أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنًا يملكه ولا 


.)95/١١( المحلى‎ )١( 

(؟) رواه مسلم برقم .)١١5١/7( )١587(‏ (") المحلى .)795/٠١١(‏ 

(:) أخرجه عبد الرزاق برقم )١170517(‏ (2»)5947/10 والطحاوي في شرح معاني الآثار برقم 
10 حوانة أن شيية (1/6١)ا‏ هه خرير نز عبد الحميل عن 
منصورء عن الحكم بهء قال ابن حجر في المطالب العالية (//587): (وهذا إسناد 

(0) وقع في (أ. ب) «سعيداء والصواب أنه «سعد) كما في (ت). انظر: التاريخ الكبير 
.)75٠١ /0(‏ والإصابة (//8). 


ام ا ا 1 ل ل 


نفقة» قالت: فقال رسول الله: «نعم». قلت: فانصرفت حتى إذا كنت في 
الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله يَكَةِ أو أمر بي فنوديت له فقال :]1/1٠١5[‏ 
«كيف قلت فقالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. 
قال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه أربعة 
أشهر وعشرًاء قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته 
فاتبعه» وقضى به)» رواه مالك في الموطأء والإمام أحمد وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه والطحاوي وأبو بكر الرازي والأثرم والترمذي وهذا لفظه. 
وقال''2: حديث حسن صحيحء ولم يذكر النسائي إرسال عثمان طن" '" . 

قال أبو بكر بن المنذر في الإشراف: (وثبت أن رسول الله كَِةٍ قال 
لفريعة بنت مالك بن سنان: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»)”" . 

ومن ححافة اه سنكي رسال يوم ابد قد لالد الهو رميو ل الله له 
فقلن: يا رسول الله» إنا نستوحش بالليل» فنبيت عند إحداناء فإذا أصبحنا 
بادرنا إلى بيوتناء فقال النبي كَللِ: «تحدثن عند إحداكن فإذا أردتن النوم فلتؤب 
كل واحدة إلى بيتها). ولفظه : «حتى إذا أردتن النوم . » إلى آخرهء ص ابن 

حزم 8 ولم يعتل إلا بإرساله؛ لأن مجاهدًا لم يدرك رسول الله يوم أحد وهو 

ل 


بف 


(0) فى (ت): «وهذا حديث). . 

0( مالك في الموطأ برقم (/ا١17١) .)501//١(‏ وأحمد برقم (/0081؟) (58/40), 
الترمذي برقم )١١١5(‏ (”544/7)» والنسائي برقم (7075) (5/ 4250١‏ قال الترمذي : 
(هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي يَكلةِ وغيرهم) . 

6 الإشراقف على مذاهه العلماء لابق المدذن 0011/5 

(5) أخرجه ابن حزم في المحلى )٠١8/٠١(‏ من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
ا ل ا ل ا 

(6) أخرجه عبد الرزاق برقم .)١١١1/(‏ (593657/1). والبيهقي في السنن الكبرى برقم 
(2 2». (5735/7) من طريق الشافعي عن عبد الا عن ابن جريج عن 
إسماعيل بن كثير عن محا هد نهم .ولفظةة «اسخفهد رجال يوم 568 فآم نساؤهم. 
وكن متجاوراتٍ. في دارٍ فجئن النبي وَلْةِ فقلن: يا رسول الله» إنا نستوحش بالليل» - 


8 الغاية في شرح الهداية 


وعنن امن مسغود: «أن نسوة فتل أنوا جو سه خميدةا نه ان 
[يجتمعن]!" بالنهار ويبتن في بيوتهن»» وذكره ابن أبي 5 

واعترض ابن حزم على حديث فريعة المذكور بأنه من طريق زينب بنت 
كعب بن عجرةء وهي مجهولة لا تعرف» ولا روى عنها غير سعد بن أبي 
إسحاق بن كعبء. وهو غير مشهور بالعدالة» ولم يوجد عند أحد سواه. 
فسفيان يقول: سعيدء ومالك وغيره يقول: سعدء والزهري يقول: عن ابن 
كبو لطر الجاع 0 


قلت: لا يُلتفت إلى طعن ابن حزم بعد أن حكم الترمذي بصحته. فإنه 
لا يصححه ولا يحسنه [ا48١/ب]‏ إذا كان الحديث عن مجهول.» وقول ابن 
اللفتنن تييع دليل صحته أيضًاء فإنه لا يقتول: اج 56 الحديث 


ولأن من حكم بصحته عنده زيادة علم ليست عند من قال: هي 
مجهولة» فإنه لم يعلم حالهاء وجهل من جهل لا يعارض علم من علم حديث 


- 3 فئبيت عند إحداناء فإذا أصبحنا تبدرنا إلى بيوتناء فقال النبى كله : «تحدثن عند 
إحداكن ما بدا لكنء فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأةٍ منكن إلى بيتها» . 
قال الألباني في الإرواء: (وهذا إسناذ رجاله ثقات غير عبد المجيد وهو ابن 
عبد العزيز بن 5 رواد أورده الذهبى فى الضعفاء)ء قال عنه الذهبى فى الضعفاء : 
(وتقه ابن معي برقي قو ونا له أب 3و5" انو اضية ]لي الإوساده ودر كك ان كنبان )7 
وقال الحافظ في التقريب: (صدوق يخطى). وقال الألباني في الإرواء: (والحديث 
مرسل» لأن مجاهدًا تابعي لم يدرك الحادثة فهو ضعيف). انظر: المغني في الضعفاء 
للذهبي (؟7/ 42507 وتقريب التهذيب (ص١235)»,‏ وإرواء الغليل (1/ .)5١١‏ 

(1) في (ب): «قلت». وفي (ت): «فقال قلت»2. 

(0) مستدرك من مصادر التخريج . وليس في النسخ . 

(9) في المصنف برقم 2)١50/5( )١18870(‏ وأخرجه عبد الرزاق برقم /١( )١5١74(‏ 
5)» وسعيد بن منصور برقم .)3908/١( )١75١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد (0/ 5): (رجاله رجال الصحيح) وقال صاحب التحجيل في تخريج ما 
لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل (ص558): (إسناده صحيح). 

.)١١9-31١8/٠١( المحلى‎ )4( 


فُصّل في حداد المرأة على زوجها [6)_ 


الفريعة بنت مالك بن سنان» قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد» وعن 
مُحمّد بن يحيى الذهلي أنه حديث صحيح . 

وابن حزم رجل سفيه بلا تردد فيه» كيف يجعل قول عمر وعثمان وابن 
مسعود وابن عمر وغيرهم من أعلام الصحابة وساداتهم ظلمًا لا خفاء فيه. 

وقال مالك: المتوفى عنها زوجها إذا سافرت ترد من يومينء وإن 
تباعدت لا ترد وليس عليها من المبيت حيث تسكن مثل ما عليها في بيت 
زوجهاء وقال: السكنى لكل مطلقة» ذكر ذلك كله عنه الصفاقسي في شرح 
الا ا 

وفي المغني : (لو أتاها خبر وفاته في غير منزله رجعت إليه فاعتدت فيه» 
وقال سعيد بن المسيب والنخعي: لا تبرح من مكانها الذي أتاها نعي زوجهاء 
وهو متروكء فإنه لا يلزمها الاعتداد في السوق والطريق والبرية» أو على ظهر 
جمل أو حمار إذا أتاها الخبر وهي على تلك الحال"'". 

وفي الجامع الصغير لقاضي خان: (لا تخرج المطلقة ليلًا ولا نهارًا 
والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارًا ولا تخرج ليلاء قال الله تعالى: ملا 
كُرَجْوَهُنَ من متهن وَلَا يَخْرْحْنَ4 [الطلاق: »]١‏ والمختلعة قيل: تخرج نهارًا 
73 كالمتوفى عنها زوجها لتحصل قوتهاء وقيل: لا تخرج لرضاها بسقوط 
نفقتها إذا كانت اختلعت عليها)”" . 

وهو الصحيح كما لو اختلعت على أن لا سكنى لها تسقط مؤنة 
السك عن المطلق» ‏ وعلبها أن تتاج منة متؤلة الذئ كانا: سكيان فيه .قبل 
الطلاق» ولا يباح لها الخروج من بيت العدة» فإن كان فاسقًا تخرج وتسكن 
00 غيره ثم لا تخرج منهء والأولى أن يخرج هو ويتركها فيهء فإن 


() المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح (لم أعثر عليه). وانظر قول مالك في: 
المدونة (؟/١5)»‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل (5/٠54)؛‏ وشرح مختصر خليل 
للخرشى .)١57/5(‏ 

20( الب لايخ قدامة .)١609 - ١6/8//(‏ 

() شرح الجامع الصغيرء لقاضي خان (859/5). 
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أحيل"'' بينهما بأمينةٍ تقدر على الحيلولة ولا يضيق المنزل عليها كان حسناء 
وهكذا في الكتاب"'"ا 

وغن كنل الذي عمسي و أن رعذ كلق الفراقة افا انه نقا 1 ١و‏ تومت 
أن تخرجء فقال له: احبسهاء قال: لا تحبسء قال: قيدهاء قال: إن لها 
أخوة غليظة رقابهم» قال: استَعْدٍ الأمير"ا 


وطلق يحيى بن سعيد بن العاص امرأته بنت عبد الرحمن ابن أم الحكم 
فانطلقت إلى أهلها فأرسلت عائشة وَهْيّنَا وعن أبيها إلى مروان: اتق الله ورد 
المرأة إلى بيتهاء فقال مروان: إن عبد الرحمن غلبني”*'. 

وعن يحيى بن سعيد أن امرأة طلقت بالمدينة فسئل فقهاء المدينة”' 
فقالوا: تمكث في بيتهاء ذكر ذلك كله أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه''' . 

ومثله عن إبراهيم وسعيد بن المسيب والقاسم وسالم وأبي بكر بن 
عبد الرحمن وخارجة وسليمان بن يسار والزهري واختاره ابن المنذر””" . 


وفي المغني: (المبتوتة الحامل لها السكنى)”*» قال: (ولا نعلم فيه 


)١(‏ العبارة غير محرر في الأصل» وهذا الذي ظهر منهاء وفي الهداية: «وإن جعلا بينهما 
امرأة ثقة....). 

(؟) الهداية (71/4/7). 

(0) أخرجه سعيد بن منصور برقم /١( )١754(‏ 209510 واب بن أبي شيبة برقم (184171) 
(657/5).» ولفظه عنده قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن اس زائدة» عن 
الأعمتن» ٠‏ عن إبراهيم. عن مسروق قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني طلقت 
امرأتي الاناع..وانها د أن تخرج» قال: «احبسها) قال: لا تحبس». قال: (فقيدها). 
قال: 01 لها إخوة غليظة رقابهم. قال: «استعد الأمير). 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة برقم »)١07/5( )١188175(‏ ولفظه عنده قال: حدثنا أبو بكر قال: 
حدثنا علي بن مسهرء عن يحيى بن سعيد» عن القاسم» أن يحيى بن سعيد بن العاص 
طلق امرأته بنت عبد الرحمن بن الحكم» فانطلقت إلى أهلهاء فأرسلت عائشة وَهْيْنًا إلى 
مروان: «اتق الله» ورد المرأة إلى بيتها»» فقال مروان: إن عبد الرحمن غلبني». 

(5) في (ت): «أهل المدينة). (5) برقم (18478) (5/ 157). 

0 الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (757/6). 

(4) انظر: البناية شرح الهداية (584/6)» وشرح مختصر الطحاوي للجصاص .)591١/50(‏ 


فَصّل في حداد المرأة على زوجها (266] _ 
خلاقًا )217 
فته اتخاذات: لخ 7 

506 ا 0 : )05 2 
ال ال ا ا 0 
وابن عمر"' وعائشة'"' وفقهاء المدينة والثوري ومالك” والشافعي'' مع 

ء 00 
ا 5 
ش ١‏ ش )001 ١‏ ف 
وفي رواية عن ابن حنبل لا يجب لها السكنى"''''. وهو قول ابن عباس" ' 
رداك 5 ١ 2)١5(‏ .(له١)‏ 
وجابر”"''. وبه يقول”*'' عطاء وطاووس وعمرو بن ميمون وعكرمة””*'' وداود 
الظاهري"' '' على ما يأتي تمامه في النفقات إن شاء الله تعالى. 


.)72/١١( المحلى‎ )0( .)١514//( المغني لابن قدامة‎ )١( 
والبناية (189/65)» وشرح مختصر الطحاوي‎ ».20579357/١١( انظر: التجريد للقدوري‎ )©( 
.)١9١/0( للجصاص‎ 


(4:) أخرجه البيهقي برقم (١لا/ا61١)‏ (1/ .)0781١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق برقم )١١١5٠0(‏ (55/17). 

(5) أخرجه عبد الرزاق برقم )١١١19(‏ (57/19). 

(0) أخرجه عبد الرزاق برقم )١5١75(‏ (9/ 756). 

(4) قال ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد (7/ :)١١7‏ (اتفقوا على أن للمعتدة 
الرجعية النفقة والسكنى» وكذلك الحامل)» وانظر: المدونة (58/7)» والكافي في 
فقه أهل المدينة (571//5). 

(9) انظر: الأم للشافعي (0/ لاه ”)ل ومختصر المزني (/5037©»). والحاوي الكبير 
»)5437/1١(‏ والمجموع شرح المهذب :»)١115/1١8(‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين 
(0/ 1:77). 

(06)انظر: التجريد للقدوري »)65”957/١١(‏ والبناية (2)589/6 وشرح مختصر الطحاوي 
للجصاص .)59١/65(‏ 

()انظر: الشرح الكبير (9/ 5565)» والإنصاف للمرداوي (758/9)» وكشاف القناع (5/ 
/1" غ). 

.078٠ /10( )١6ا/7ا/( والبيهقي برقم‎ »)755 /9( )١١١59( أخرجه عبد الرزاق برقم‎ )١١( 

.)8١ /1( )١6ا/58( والبيهقي برقم‎ 2)79 /!( )١١١7١( أخرجه عبد الرزاق برقم‎ )١( 

)١8(‏ فى (بس): «قال». 

. 0701 /0( تقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء‎ )١5( 

()انظر: المحلى .)7757/١١(‏ 


0( الغاية في شرح الهداية 


وأجاب الحافظ أبو جعفر الطحاوي عن حديث جابر بن عبد الله فى 
إذنه 4 لخالته المبتوتة أن تخرج لحداد عليهاء فقال: حدثنا روح بن الفرج 
قال عبد الله بن مُحمّد الفهمي قال: أخبرنا ابن لهيعة عن ابن الزبير عن 
جابر بن عبد الله قال: (المطلقة والمتوفى عنها زوجها لا يخرجان من بيوتهما 
لجذاذ نخلها في عدتها. فدل على ثبوت نسخ ذلك عنده. 

قلت: ما أنصف الحافظ أبو جعفر في هذاء كيف تعارض حديث 
الحداد الثابت فى صحيح مسلم بما رواه ابن لهيعة الضعيف بالاتفاق عن أبى 

وأما حج عائشة بأختها أم كلثوم لما قتل زوجها طلحة بن عبيد الله في 
أيام الفتنة» فكان ذلك للضرورة والخوف عليها من الفتنة» وهو مبيح بخروجها 
في العدة فلا حجة فيه» وقد خالفها في ذلك كبار الصحابة كما تقدم”'". 


وفي قاضي خان: (تخرج الأمة في عدتها في الرجعي والبائن لحق 
المولى» وكذا المكاتبة للاكتساب» والمدبرة وأم الولد والمسلمة لا تخرج في 


)١(‏ شرح معاني الآثار برقم )508٠0(‏ (09794/7» ثم قال الطحاوي بعد أن روى الأثر: 
(فهذا جابر بن عبد الله» قد روى عن النبي وَلْةِ في إذنه لخالته في الخروج في جداد 
نخلها في عدتهاء ما قد ذكرناه فيما تقدم من هذا الكتاب. ثم قد قال هو بخلاف 
ذلك» فهذا دليل على ثبوت نسخ ذلك عنده. وفي حديث جابر ذه أيضًا الذي 
ذكرناه عنه من قوله. تسويته بين المطلقة. والمتوفى عنها زوجها في ذلك . فلما كانتا 
في عدتهما سواء في بعض الإحداد» كانتا كذلك في كل الإحداد. وقد كان قبل ذلك 
في بعض العدة» على ما ذكرنا في حديث أسماءء ثم نسخ ذلك وجعل الإحداد في 
كل العدة» فيحتمل أن يكون ما أمرت به خالة جابر وَكِنه كان» والإحداد إنما هو فى 
الثلاثة الأيام من العدة» ثم نسخ ذلك وجعل الإحداد في كل العدة). انظر: شرح 
معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي (/ 2074 وإتحاف المهرة لابن حجر ("/ .)57١‏ 

(') وقد أخرج عبد الرزاق برقم )7٠/10( )١١١00(‏ عن الثوري»؛ عن عبد الرحمن بن 
القاسمء عن القاسم بن مُحمّد قال: «حجت عائشة بأختها في عدتها فكانت الفتنة 
وخوفها». قال الثوري: فأخبرني عبيد الله بن عمر أنه سمع القاسم بن محمد يقول: 
ابن الناس :ذلك بعليها: 


مَصْلَ في حداد المرآأة على زوجها [00]ا_ 
البائن» وإن أذن لها الزوج فيه؛ لأن العدة حق الزوج والشرع)”''. 

قوله: (وإذا خرجت المرأة مع زوجها إلى مكة شرفها الله تعالى فطلقها 
ثلانًا أو واحدة بائنة أو مات عنها ]/7١7[‏ فإن كان بينها وبين مصرها أقل من 
ثلاثة أيام رجعت إلى مصرهاء وإن كانت ثلاثة أيام. وكذا إلى مقصدها إن 
شاءت رجعت وإن شاء مضت كان معها محرم أو لم يكن؛ لأن المكث فيه 
أضر من الخروج إلا أن الرجوع إلى منزله أولى للاعتداد فيهء قال: إلا أن 
يكون طلاقها أو موته في مصر أو قرية فإنها لا تخرج حتى تعتدء ثم تخرج إن 
كان لها محرم إلا أن تكون أقل من مدة السفر فإنها تخرج بغير محرم '' وإن 
كانت في مصرء وقالا: إن كان معها محرم فلا بأس بأن تخرج من المصر قبل 

7 

وفي قاضي خان: (طلقها أو مات عنها في غير مصر فإن كان إلى 
مقصدها [88١/ب]‏ مسيرة سفر وإلى مصرها أقل رجعت سواءٍ كان في المصر 
أو في المفازة معها محرم أو لم يكن. وإن لم يكن كل واحد منهما مسيرة 
سفر خيرت سواءٌ كان في المصر أو المفازة كان معها محرم أو لاء والرجوع 
أولى» وإن كان إلى مصرها مسيرة سفر وإلى مقصدها أقل اختارت الأقل ؛ 
لأنه ليس بسفرء وإن كان كل واحد منهما مدة سفرء .وهى في المنازل خيرت 
أيضًا؛ لأن الخوف في المنازل أشد من السفرء وإن كانت في مصر لا تخرج 
حتى تنقضي عدتها ثم تخرج بمحرم أو زوج» وقالا: تخرج بمحرم في العدة 
أيضًا””'» وإن كان الطلاق رجعيًا لا تفارقه» لهما: أن نفس الخروج رخصة 
في العدة في حقهاء دفعًا لأذى الغربة ووحشة الوحدة» وإنما الحرمة في إنشاء 
السفر ويرتفع بالمحرم)””. 


.)865٠/5( شرح الجامع الصغيرء لقاضي خان‎ )١( 

(05..انظن: المسنواط السركفيى :)4 :وحاشية "أي غايةنة (/ 1-8 ):::والجوهرة النيرة 
(86/5). 1 

(9) الهداية في شرح بداية المبتدي (7794/7) بتصرف يسير من المؤلف. 

(4) انظر: المبسوط للسرخسي (0757/5)» وحاشية ابن عابدين (؟/ .)1٠١‏ 

(5) شرح الجامع الصغيرء لقاضي خان (640/5). 


ا مه( الغاية في شرح الهداية 


وله: (أن العدة في الأصل أمنع للخروج من عدم المحرم» فإن للمرأة 
أن تخرج إلى ما دون السفر بغير محرمء وليس للمعتدة في غير مسألة الكتاب 
ا ل 5 0 )0 
دلك». فلما حرم عليها الخروج لون السفر بغير محرم ففي العدة أولى وإن 
كان بمحرمء وهذا لأن الخروج إلى ما دون السفر لا يُعد خروجًا لما ذكرناء 
ولِما يُخاف عليها في المقام”'' من الفتنة» فلم تظهر الحرمة فيه» ولا يمكن 
ذلك في مسيرة السفر؛ لأن الشرع اعتبرها خروجًا وعلق بها أحكام الخروج 
فظهرت حرمة العدة فلا ترتفع بالمحرم) ". 

وفي المغنى: (رجعت إن كانت قريبة لأنها في حكم الإقامة» وإن كانت 
بعيدة مضت””*' في سفرهاء وقال مالك: ترد ما لم تحرمء وحد القاضي 
الفرويهديما لقعو له ال 1 

وفي المنهاج: (لو وجبت العدة فى سفر حج أو تجارة فلها الرجوع 
لتعتك فى «فسكلة رقية لعل , 

وفي المغني: (قال الشافعي: إن فارقت البنيان فلها الخيار بين الرجوع 
والمضي”8)'. 


0 .ب )٠١(‏ 
يعتددل فى بيويهن ٠‏ 


(10) في (ب): «وإن). )١(‏ في (ب): «القيام». 

() شرح الجامع الصغيرء لقاضي خان (847/7). 

620 في (ب): «(مضى) . 

(4) انظر: المدونة (؟7/١5)»‏ والتاج والإكليل »)11٠/0(‏ وشرح مختصر خليل للخرشي 
.)١57”/5(‏ 

(0) المغنى لابن قدامة .)١71///(‏ 

(0) منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي (ص7017). 

(6) انظر: الأم للشافعي (5591/0)» ومختصر المزني (77947/8)» والحاوي الكبير 
/1١١(‏ هك والمجموع شرح المهذب »)١77/١8(‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين 
(5737/0). 

(9) المغنى لابن قدامة .)١51///(‏ 

- أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه كتاب الطلاق باب أين تعتد المتوفى عنها‎ )٠١( 


فَصْلْ في حداد المرأة على زوجها 


- 
6 
طلم 
امسا 


1 
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ولا تخرج في العدة إلى حجة الإسلام». وإن فاتها الحج» ولو وجبت 
العدة بعد إحرامها لزمها المقام وإن فاتها الحج؛ لحرمة إنشاء السفر في حق 
المعتدة» وعند الشافعي"''' وابن حنبل”'' تخرج وجويًا . 

وفي المبسوط: (إن كان مقصدها ومنزلها دون مسيرة السفر فعليها أن 
ترجع إلى منزلها؛ لأنها تصير مقيمة بالرجوع». وفي المضي تصير مسافرة» فإذا 
قدرت على الامتناع من استدامة السفر تعين عليها ذلك”". وإن كان إلى كل 
واحد بينهما مسيرة سفر خيرت بين الرجوع والمضي إذا لم يصلح مكان 
الطلاق والموت للإقامة كالمفازة وسواءٌ كان معها محرم أو لم [8١٠/أ]‏ يكن. 
وينبغي لها أن تختار أقرب الجانبين» وإن كانت في مصر أو قرية تقدر على 
المقام فيها فليس لها أن تخرج إذا كانت الجهتان مسيرة سفر عند أبي حنيفة 
حتى تنقضي عدتهاء وعندهما إن لم يكن معها محرم فكذلكء. وإن كان معها 
محرم فلها أن تخرج إلى أي الجانبين شاءت؛ لأنها غريبة في ذلك المكان» 
والغريب يؤذى ويُقصد بالجفاء» ومن تصبر على الأذى» وكانت مضطرة إلى 
الخروج كالمفازة. 

ولأبي حنيفة نه طريقان : 

أحدهما: ما ذكرناه. 

والثاني: أنها إلى الآن تبعة للزوج في السفر والإقامة» وقد زال ذلك 
فتكون منشأة سفرًا من موضع أمن وغوثء والعدة تمنعها من ذلك. كما لو 
كانت في منزلها بخلاف المفازة فإنها ليست بموضع إقامة.» وقالوا: على هذا 
إذا كانت قد سافرت مع محرم بغير زوج» فأتاها خبر موت زوجها أو 


برقم )١1015(‏ (77/10). وأخرجه مالك في الموطأ (ص" ٠‏ 5). 

)١(‏ انظر: مختصر المزني (2"79/8)» والحاوي الكبير »)501١/١١(‏ والمجموع شرح 
المهذب »)١77/1١8(‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ 577). 

(0) انظر مذهب أحمد في: الفروع وتصحيح الفروع (577/9)» والإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف للمرداوي (9/ 4275١‏ والمبدع في شرح المقنع (// .)٠١6‏ 

(9) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)75١87/15(‏ وحاشية ابن عابدين (؟/ 2,)6٠١‏ 
والجوهرة النيرة (؟/ 85)» والمغني لابن قدامة .)١51177/4(‏ 


0 الغاية في شرح الهداية 
طلاقها لا يكون عليها المقام فيه عند أبي حنيفة؛ لأنها ماضية على سفرها 
0 

وفي البدائع : (إذا كاتث الجهتان مسيوة مقر فضت أو وشعة وبلعة 
أدنى المواضع التي تصلح للإقامة أقامت فيه واعتدت إن لم تجد محرمًا بلا 
خلاف» وكذا إن وجدت عند أبي حنيفة"''. ومثله في المحيط» وفيه: 
(والبدوي لو طلق امرأته فأراد نقلها إلى مكان آخر فيه الكلاأ والماء فإن لم 
يتضرر بتركها في ذلك الموضع في نفسه أو ماله فليس له ذلك» وإن تضرر فله 
ذلك؛ إذ الضرورات تبيح المحظورات؛ وفي الطلاق الرجعي لا ترجع إلا مع 
زوجهاء وفي البائن مع من شاءت) ". 

مسألة: السقّط إذا استبان بعض”* خلقه تنقضي به العدة» ولا تنقضي 
بدون ذلك كالنطفة والعلقة”*"»: وكذا عند ابن حنبل في المغني”'' . 

وعند الظاهرية تنقضي العدة بالعلقة وتصير الجارية بها أم ولدء وفيها 
ال بيخللاف © , 

ويُروى ذلك عن الحسنء قال مُحمّد: إن خرج نصف البدن انقضت به 
العدة» والنصف من إليته إلى منكبيهء ولا اعتبار بالرأس والرجلين”"' . 


.070/5( جميع ما سبق من المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)5١8/5(‏ 

(0) المحيط الرضويء لرضي الدين السرخسيء. (مخطوط) (ل/557/7). 

(4) فى (س): «بعد). ْ ْ 

(4): انطرة العسوط السركسن 0 401018 والسبعيظة الترهاك قن الفقدا التحماتى 6/87 
والجوهرة النيرة على مختصر القدوري »)0١17/7(‏ والبناية شرح الهداية .)389/١(‏ 

(7) المغني لابن قدامة »)١١9/8(‏ وانظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (4/ 
4, والفروع وتصحيح الفروع »)١65/8(‏ والمبدع في شرح المقنع .)7١/5(‏ 

(0) في (ب): «العدة»ء والصحيح ما أثبت في (). 

(0) انظر: المحلى .)77/١١(‏ 

(9) انظر: المبسوط للسرخسى (5/ »)٠١6‏ والمحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (؟/ 
49 والجوهرة النيرة على مختصر القدوري »23١7/7(‏ والبناية شرح الهداية /١(‏ 
49» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١58/5(‏ 


فصل في حداد المراة على زوجها لمع 


وفي الهاروني: (لو خرج كت الولد حلت للأزواج» ومنهم من قال: 
هذا في انقطاع الرجعة دون التزوج بغيره). 

وفي الأشراف قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على أن المرأة تنقضي عدتها بالسقط إذا عَلم أنه ولد. منهم الحسن وابن 
سيرين وشريح والشعبي والنخعي والزهري والثوري ومالك"''' والشافعي”'' 
ار 0 5 و 

وإن ألقت نطفة أو دما لا يتعلق به حكم؛ إذ لم يثبت كونه ولذدًا لا 
بالمشاهدة ولا بالبينة» فإن ألقت مضغة لم تبن فيها الخلقة وشهدوا أن فيها 


© © 8 


)١(‏ انظر: المدونة (257/5» والتاج والإكليل لمختصر خليل (197/5)» وشرح مختصر 
خليل للخرشي .)١50/5(‏ 

(0) انظر: المجموع شرح المهذب )١57/١8(‏ ونقل النووي كلام ابن المنذر بنصهء 
ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (78/1). 

() انظر: الفروع وتصحيح الفروع »)١55/8(‏ والمغني لابن قدامة »)١١9/8(‏ والمبدع 
في شرح المقنع .)1١7/5(‏ 

(4) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (8/5/ا15١).‏ 

(4) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (707/60). 

(6) انظر: المبسوط للسرخسى (5/ »)٠١0‏ والمحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (”7/ 2)1/9 
والجوهرة النيرة على مختصر القدوري »)1٠١//7(‏ والبناية شرح الهداية /١(‏ 589). 


١‏ 1 الغاية في شرح الهداية 


© 
ظ 0 ظ 


ثبوت النسب 


[14/ ب] قوله: (ومن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق., فتزوجها فولدت 
لستة أشهر من يوم تزوجها فهو ولده. وعليه المهرء أما النسب؛ فلأنها فراشه). 

(وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من حين تزوجها لا يثبت نسبه لسبق 
العلوق على النكاح)”'' . 


إلا أن تدعيهء وكذا إن جاءت به لأكثر من ستة أشهر؛ لأنا لم [9١٠/أ]‏ 
( 


نتيقن بقيام الولد في بطنها لاحتمال حدوثه من غيره”'". 
وإذا"'' جاءت به لأقل منها من وقت الطلاق ولستة من وقت النكاح تيقنا 
بقيامه في بطنها وقت الطلاق» فجعل منه احتيالا لثبوت النسب واحتياظًا فيه”*'. 
(والتصور ثابت بأن تزوجها وهو يخالطها فوافق الإنزال النكاح)””". 
ومن المشايخ من قال: لا يحتاج إلى هذا التكليف» وقيام الفراش 
كاقي» .ولا يعقير إفكان الللخول كما لو كان نينهها مفشيرة ينة فجاءت ولد 


م 5 . .000 
لستة اشهر:. ينبت سدية: عددنا ‏ . 


. بتصرف يسير من المؤلف‎ »)78٠١/7( الهداية فى شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(') انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص2»)775 ودرر الحكام شرح غرر الأحكام 
»*77/١(‏ وملتقى الأبحر (ص57١)»‏ والتنبيه على مشكلات الهداية .)١5757/5(‏ 

(9) في (ب): «وإن)». 

(:) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 2)١18/5(‏ 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (78/7)» ومجمع الأنهر في شرح 
ملتقى الأبحر .)57/5/١(‏ 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (5/ .)58٠١‏ 

(5) انظر: البناية شرح الهداية 2)57١/5(‏ وملتقى الأبحر (ص51١)»‏ ومجمع الأنهر - 


بوت النسب و 4 
2 2ت ا 


قليثة العضوو :فية شبرط 6 :ولين1 الو حافك اهرأة الفشير يو لل لا كيف 
نسبه منه» وفي حق الغائب الإمكان موجودء وكرامات الأولياء حق بأن يكون 
صاحب خطوة. 

وفي البدائع: (لا يثبت نسبه عند زفر» وهو قول مُحمّد الأول وقد رجع 
عقةع :وأما وسوب: الدهر كاملا قللآنة لما تيت نسب ولدها نه جعل..واظق 
حكمّاء وهو افو دهن الخلرة 7 

(ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية لسنتين وأكدف 07" . 

وفي قاضي خان: (وإن طالت المدة ما لم تقر بانقضاء عدتها لاحتمال 
العلوق في النكاح أو العدة» لكنها إن جاءت به لأقل من سنتين بانت منهء 
واشتد بالعلوق إلى أبعد الأوقات وهو النكاح قبل الطلاق”*“. وإن كان في 
الأصل في الحوادث انضيافها إلى أقرب الأوقات”"'. وهو ما بعد الطلاق كي 
لا تثبت الرجعة بالشك والاحتمال» وتنقضي عدتها بوضعه؛ لأن الطلاق وقع 
عليها وهي حامل)"'' . 

(وإن جاءت به لأكثر من سنتين أو لتمام سنتين من وقت الطلاق يثبت نسبه 
ولوجود الوطء في عدة الرجعية ويكون وطؤه رجعة”'". ولا يجعل الوطء من 


- في شرح ملتقى الأبحر »)5175/١(‏ والنهر الفائق شرح كنز الدقائق (؟4417/1). 

.)1141/5( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 

(0) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص2)7574 والعناية شرح الهداية (4/ 
4» ودرر الحكام شرح غرر الأحكام .)505/١(‏ 

(*) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/ .)58٠١‏ 

(4) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 2)١58/5(‏ 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (38/7). 

(45) وردت هذه القاعدة فى كثير من كتب الفقه والقواعد الفقهية. انظر: المبسوط 
للمتركسي :1051/10 وبدائم الصقافم 4014/0 والهنناية ميم اللعقاية (/8110//1)؛ 
ومغني المحتاج »)١95/١(‏ والمنثور »)١75/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 
(ص59): وترتيب اللآلي .»)770/١(‏ وشرح القواعد الفقهية (ص50١).‏ 

() شرح الجامع الصغيرء لقاضي خان (5؟/ 855). 

(0) انظر: الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص7175١)»2‏ وتبيين الحقائق شرح كنز - 


- 55 الغاية في شرح الهداية 
غيره بالشبهة أو بالنكاح الفاسد)"'“؛ لأن وطأها حرام فيهما فلا يحمل عليه. 
(والمبتوتة يئبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت 
الطلاق؛ لأنه يحتمل أن يكون قائمًا وقت الطلاق. فلا يتيقن بزوال الفراش». 
والنسب يُحتاط فيه'"'. وإن جاءت به لتمام سنتين من وقت الفرقة لم يثبت 
نسبه؛ لآن الحمل حادث بعد الطلاق فلا يكون منه؛ لأن وطئها حرامء إلا أن 


بدعيه لأنه التزمه وليس له نسب معروف. فيحمل على أنه وطأها في العدة 
5 ا 


وفي البدائع: في اشتراط تصديق الأم روايتان”" . 

وفي البدائع والينابيع: (إذا لم سوق نلسيه 5" نوكيه الكت مين 
سننينق) يحكه بانقضاء عنتها" قبل الستتيى بسن أشهر» عند أبن يحنيفة 
ومُحمّد)"'. وهو رواية بشر عن أبي يوسف, ذكرها في المبسوط””. 

حتى كان عليها أن ترد نفقة ستة أشهر» وقال أبو يوسف: تنقضي عدتها 
بالوضع ولا يلزمها أن ترد شيئًا”"' . 

وفي شرح التكملة”"'''2: (وجه قولهما أن الولد حصل من غيره؛ لأن 


- الدقائق وحاشية الشلبى (387/7). 

.)58٠١/1( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي (55/5)» والبناية شرح الهداية .)57١/0(‏ 

(6) انظر: البناية شرح الهداية (771/0)» ومجمع الأنهر /١(‏ 242575 والنهر الفائق شرح 
كنز الدقائق .)591١/7(‏ 

(5:) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/١٠758).‏ 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 510). 

(5) فى (ب): «أو). 

(0) الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص77/5١)»‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
(5/ 565؟). 

00 المشوظ مووي 11/1 )د 

()" انظرة البقاية كر الهداية:(8/ 10181 بومجمم الأنهر :(1/ 042+ والنهن الفائق برب 
كنز الدقائق (7/ .)5941١‏ 

)٠١(‏ كتاب: شرح التكملة للشيخ رشيد الدين» مُحمّد بن عمر بن عبد الله النيسابوري. 


م ت الء: مدت 
الي الست افا11 ل و كك 


الظاهر أن يكون من نكاح صحيح دون الزنا والوطء بالشبهة)"'" . 

وأقل مدة حمل الغير ستة أشهرء فترد بعد ستة أشهر لحكمنا بانقضاء 
عدتها عن :الله الوقت4 فيكوق قن أخدات :نا لا تبشحقه لآنها لسبيف معددة 
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منه '. وأبو يوسف يقول هي باقية في العدة. ولهذا لا تتزوج بغيره قبل 
تفيعةة نكانها رات بشبهةء والمبتوتة لو جاءت بولدين ]1/١١١[‏ أحدهما 
لأقل من سنلتب" والآخر لأكثر من سنلتب* بت 0 لتسدهها عند الى حنيفة وأبي 
أشهر والآخر لأكثر فادعاهما البائع يثبت نسبهما””'. 

وقال محمّد: لا يثبت نسبهما؛ لأن الثاني من علوق حادث بعد الإبانة 
تعيعه الأرل؟ لأنيها تو أمان, 

قلت: هذا هو الصوابء وليس ولدا الجارية نظيره؛ لأن الولد الثاني 
يجوز أن يكون حدث على ملك البائع قبل بيعه» بخلاف الولد الثاني في 
لوقو "ادكو الودالة لمر غينات 7 


- المعروف بالصائغ» السنجي, المتوفى سنة (518ه).؛ ولم أقف على هذا الكتاب 
مطبوعًا ولا مخطوطًاء ولم أجد من نقل عنه ذلك. ينظر: درر الحكام (”/2)7"6 
الجواهر المضية (”/ .)١١7”‏ كشف الظنون »)١771١7/7(‏ هدية العارفين (”/ .)١١6‏ 

)١(‏ انظر: البناية شرح الهداية »)57١/6(‏ وملتقى الأبحر (ص6017١)»2‏ ومجمع الأنهر في 
شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 42575 والنهر الفائق شرح كنز الدقائق (4917/7). 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي (55/5). والعناية شرح الهداية (9”5/8/5). والينابيع 
(ص 6/ا7١).‏ 

(9) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص576)» والعناية شرح الهداية (4/ 
4*؛ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام »)508/١(‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق 
ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١59/5(‏ 

(5:) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام »)508/١(‏ والتنبيه على مشكلات الهداية 
.)١:9 9/9‏ 

(5) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص 770). 

(5) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام »)508/١(‏ وملتقى الأبحر (ص159١).‏ 

(0) الفتاوى الظهيرية لظهير الدين المرغيناني (مخطوط). (١/لالةابس).‏ 
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وفي الينابيع : (لو خرج رأسه لأقل وانفصل الباقي لأكثر لا يلزمه حتى 
يخرج نصف بدنه 0 أو يخرح من قبل الرجلين أكثر البدن لأقل» والباقي 
لا و ار 0 

وفي شرح التكملة: (تزوج 2 ودخل بها ثم طلقها واحدة يلزمه ولدها 
لأقل من سنعة أشهوء ولا ولزمة إن جاءك يه لسبية أشهين نضاعدا ؟ لأنهولد 
النكاح في الأول”*'»: وفي الثاني مضاف إلى مالك اليمين؛ لأن وطأها حلال 
فلا يلزمه إلا بالدعوى كانت الطلقة بائنة أو رجعية» وإن طلقها ثنتين يثبت نسبه 
إلى سنتين؛ لأن وطأها لا يحل بملك اليمين فكان الولد من النكاح)”” . 
فجاءت بأولاد فهم للأول فنك اس د وهى مما انفرد به؛ وروى 
الشيخ عبد الكريم عنه أنهم من الثاني كقول الجماعة» ولو كان الأول حاضرًا 
فهم من الأول. وبه احتج أبو ور 

وفي الينابيع: (عند أبي حنيفة من الأول» وعند أبي يوسف إن جاءت 
[190/ب] به لأقل من ستة أشهر فمن الأول» ولأكثر من الثانى» وعند محمد 
إن جاءت به لسنتين أو أقل فمن الأول» وإلا من الثانى)”*'. 

وجه قوله الولد للنكاح والفراش وهو صاحبهماء والتصور موجود بأن 


))508/١( انظر: العناية شرح الهداية (55/8/5)» ودرر الحكام شرح غرر الأحكام‎ )١( 
.)١594/5( والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري‎ 

(؟) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص5990). 

(*) الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص١77١)‏ تحقيق: عبد العزيز العليوي. 

(5) انظر: البحر الرائق .)١59/5(‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (5357/75)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
. 

(0) الفتاوى الظهيرية لظهير الدين المرغيناني (مخطوط). (١//او9ب).‏ 

0) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ,)١594/5(‏ 
والمبسوط للسرخسي (51//5). 

(6) الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص7175١).‏ 


بوت النسب ويم 
ست 1ا 88‏ بلسي 
يكون صاحب خطوة وذلك جائز وكرامات الأولياء حقى2. وأبو حنيفة من 
اهن 

ولو ردخ أبنه الصغير أمته فجاءت بولد فادعاه الهولئ ,نفيك نسبه مله © لا 
مقضيود أن يكون من ابنه» والتصور في السية شرطء والمبتوتة لو تزوجت 
فولدت لآف :هن عق مخ وفيت طلاق .الأول ولآأقل من ستة أشهر من وقت 
نكاح الثانى فالولد ل وإن ولدت لأكقر :من ستتيرخ فين » طلاق الأول 
ولستة أشهر من نكاح الثاني فالولد للثاني وقد عرف”". 

قوله: (وإن كانت المبتوتة صغيرة يجامّع مثلها فجاءت بولد لتسعة أشهر لم 
يلزمه حتى تأتي به لأقل من تسعة أشهر عند أبي حنيفة ومُحمّد وزفرء وقال أبو 
يوسف: يثبت إلى سنتين؛ لأنها لم تقر يانقضاء عدتها فصارت كالكبيرة)!”“. 
مثلهاء وحاصله أنهما حكما بانقضاء عدتها بمضى ثلاثة أشهر التى هى مدة 
عذدة الصغيرةء وجعلوه كإقرارها بانقضاء عدتهاء وبل أولى». فإن الإقرار 
تحن الك 


)١(‏ انظر: الجامع الصغير (ص575)» والعناية شرح الهداية (718/5)» ودرر الحكام 
شرح غرر الأحكام .)509/١(‏ 

(5) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام .)5٠١ /١(‏ 

(6) انظر: العناية شرح الهداية (597/5”)» ودرر الحكام »)5٠١/١(‏ والبحر الرائق شرح 
كنز الدقائق .)١597/5(‏ 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/ .)58١‏ 

(4) بين البابرتي هذه الصورة في العناية شرح الهداية (5/ 3605) فقال: (وبيان الاحتمال ما 
قيل: إن الكلام في المراهقة المدخول بها وهي تحتمل الحبل ساعة فساعة فيحتمل أن 
تكون حاملًا وقت الطلاق فيكون انقضاء عدتها بوضع الحملء ويُحتمل أنها حملت بعد 
انقضاء العدة بثلاثة أشهرء وإذا كان كذلك كانت كالبالغة إذا لم تقر بانقضاء العدة يثبت 
نسب ولدها إلى سنتين» وإنما قال: ولم تقر بانقضاء العدة؛ لأنها إذا أقرت بانقضاء 
العدة بثلاثة أشهر ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار يثبت النسب 
لظهور بطلان إقرارها فصارت كأنها لم تقر بانقضائها فيثبت النسب). 

(5) يشير المؤلف إلى خلاف الشافعية في المسألة؛ حيث يرون ثبوت نسب ولد المعتدة - 


2 ا _الغليشي شرح الهداي 


(وإن كان الطلاق رجعيًا فكذلك عندهماء وعنده يثبت إلى سبعة وعشرين 
شهرّاء فإنه يجعل واطنًا في آخر الأشهر الثلاثة فتأتي به لأكثر مدة الحمل'''. 
وإن كانت الصغيرة ادعت الحمل في العدة فالجواب فيها وفي الكبيرة سواء؛ 
لأنه يحكم ببلوغها بذلك)”". 

وفي المبسوط: (إن جاءت به لأقل من سبعة وعشرين شهرًا يثبت عنده. 
وإذ عع اد يه ال كدر يفيف التدبيج من : 

وقال الفقيه أبو الليث: 7 زنا بامرأة فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدًا 
لوق ويه قن ولأقل لا ي: يقبت إلا أن يدعية :بولا يقول: إن هن الزنا: وإن 
قال : هو مني من الزنا لم يث 50 

وفي البدائع : (النسب لا يثبت قبل الدخول إلا إذا جاءت به لأقل من 
ستة أشهر من وقت الطلاق» والمتوفى عنها زوجها يثبت نسب ولدها بين 
الوفاة «ونين .مسقي وأقال رن إن عاك ده يفك التضاع هيوة""* الوناة ليد 
أشهر لا يثبت نسبه» واعتبره بإقرارها بانقضاء عدتها؛ لأن مضي الشهور دليل 
اقفن 7 

ولنا: أن لانقضاء عدتها جهة أخرى وهي وضع الحمل بخلاف 
الصغيرة» فإنها ليست بمحل له قبل البلوغ. والأصل عدمه”". 


- في هذه الحال ما لم تتزوج بآخرء معللين بأن إخبارها بانقضاء عدتها يتضمن إبطال 
حق الصبي في النسب». فلا يعتد به. انظر: التجريد ,))0706١/١١(‏ وبدائع الصنائع 
075١7 /0(‏ وتبيين الحقائق (7/ 57)» والأم (275777/5. والحاوي الكبير للماوردي 
(2/1©» ومغني المحتاج (9/ 0790). 

,)١75/5( انظر: العناية شرح الهداية (5/ 207054 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 
.)575 /6( والمناية شرح الهداية‎ 

(؟) الهداية في شرح بداية المبتدي .)58١/5(‏ 

(9) المبسوط للسرخسي .)0١/5(‏ 

(5) :عون المسائل: لأنىاللبت: السعرقندئ الحتفى :«(ضن 5 1). 

(4) فى (ب): المدة) , - ْ 

)ا ووائع المطاتع في اترقي القدر افع 1ر016 

(0) انظر: العناية شرح الهداية (5/ 20705 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق - 


وت النسب بححتم 
------2 2222 ت7ت7تتتتل١2‏ ا 1 0 


وفي الينابيع: (لو اعتدت المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرء 
واعترفت بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الاعتراف 


ينبت نسبه'"*» ولأكثر لا يثبت نسبه)”"". 

وفي المبسوط: (إن جاءت المتوفى عنها زوجها بولد لأقل من سنتين فإن 
أقرت بانقضاء عدتها بمضي أربعة أشهر وعشرء ثم جاءت به لستة أشهر فصاعدًا 
لم يثبت نسبه من الزوج؛ لأنه من علوق حادث بعد إقرارهاء وحمل كلامها على 
الصحة واجب”*» وإن ادعت حملا وولدت قبل سنتين من موت زوجها يثبت 
نسبه» وكذا إن لم”*' تدع حملا ولم تقر بانقضاء عدتها يثبت قبل السنتين)””'. 

وهي مسألة الكتاب'''. 

(وفيها خلاف زفر كما تقدم. وعنده إذا جاءت به لتمام عشرة أشهر 
وعشرة أيام من حين موت زوجها لا يثبت نسبه”". وإنما يثبت منه لأقل)”". 

وفى قاضي خان والمرغيناني: (الآأيسة لو أقرت بانقضاء عدتها ثم 
جاءض مولن لاقل من مسقن يندت تسب .وللفاء: بوالضغيرة لو :طلقة تعد 
الدخول ثم ولدت بعدما أقرت بانقضاء عدتها بعد مضي ثلاثة أشهر لسعة 


'“'. والرجعي والبائن فيه 


أفهدر تصياعه ا ل وتيك نمنية ونه و قل ينيك 

د وتكملة الطوري .)١757/5(‏ والبناية شرح الهداية (60/ 575). 

2))١75/5( انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري‎ )١( 
.)0١/5( والبناية شرح الهداية (5/ 2575 والمبسوط للسرخسي‎ 

(؟) الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص١77١)‏ تحقيق: عبد العزيز العليوي. 

(") انظر: العناية شرح الهداية (5/ 2705» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,)١70/5(‏ 
تسن المحقانة :0 251 . 

(:) في (ب): «الذي لم». (8)- المسوط: الس حصن 61/50 

(5): الهذاية فى شرح بداية البغدي :061/9 ْ 

0) فى (]): «منه). 

100 "لهذا فى شرت دابل لشفي 2000 متصرك سوومن المولك» 

(9) انظر: العناية شرح الهداية (5/ 755)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق 
وتكملة الطوري .)١75/5(‏ 
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بيواء'"' + :والفرق: أن الآأسة لما ولك تبيخ أنها لم نكن آبمة همل كانت عن 
ذوات الأقراء» والصغيرة إذا ولدت لم يتبين أنها لم تكن من ذوات الأشهر؛ 
لأن الحبل والحيض طارئان عليها فلم يبطل إقرارها)”"”" . 

(وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر 
من وقت الاقرار يثبت نسبه؛ لأنه ظهر كذبها بيقين فيبطل إقرارها)” ''. 

قلت: شرطه أن لا يكون بين إقرارها وبين مجيء الولد سنتان بل يكون 
الولد من وقت الطلاق لأقل من سنتين”*'» وإطلاقه من وقت الإقرار لا يستقيم» 
فلو أنها أقرت بعد مضي عشرين شهرًا من وقت طلاقها بانقضاء عدتها ثم جاءت 
بولد لأقل من ستة أشهر بيوم من وقت الإقرار لا يثبت نسبه» ولا يظهر كذبهاء 
ولا بد أن يكون لأقل من سنتين من وقت الفرقة بالطلاق أو الموت"''. 

(وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدًا لم يثبت نسبه؛ لأنا لم نتيقن ببطلان إقرارها 
لاحتمال الحدوث بعده» [؟7١١/أ]‏ قال: وهذا اللفظ باطلاقه يتناول كل معتدة)”" . 

قلت: قد ذكرت أن الآيسة إذا أقرت بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد لأقل 
من سنتين يثبت نسب ولدها فلم يتناول كل معتدة”” . 

امرأة تزوجت فجاءت بولد وتصادفا أنه لشهر واحد لم يثبت نسبه. 


() انظر: البناية شرح الهداية (0/ 02175 وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 2))١٠١‏ 
والجضوفة البرحيي 0201010 

(؟) شرح الجامع الصغيرء لقاضي خان (848/5). 

(9) الفتاوى الظهيرية لظهير الدين المرغينانى (مخطوط). (١/98بس).‏ 

(5) الهداية فق شرح بداية المبندي (581/9). 

(0) انظر: تبيين الحقائق (”/ 87). 

(7) انظر: البناية شرح الهداية (5/ 784)» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)1١/4(‏ 
والمسوط للسرخسى (077/5). 

0 'الوذاية" فى التريح يدا بةا اللمندلاى 1631/70 

(8) انظر: العناية شرح الهداية (5/ 00)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (1075/4): 
وتبيين الحقائق (7/ 57). 


لو لم 20 
سب 0 لجح 


فاق قافيك الينة أ نينا عات بن لبينة تلبقو وان 0 الليوة” 17 تاك وهينا 
الجواب صحيح إن أقام الولد بينة بعد ما كبرء فإن قامت البينة في حال 
صغره اختلفواء 55 لا قبل وينصب القاضي خصمًا عن الصغيرء 
وفيل : تسمع البينة من غير دعوى ولا حخصمء وجعلوا التسي ف نات 
ال 


صبي في يد امرأة قال رجل: هذا ابني منك من نكاح» وقالت: هو 
مكلك تذخ لزنا لور يشت ننيية: افإن مجلانته بيخة: للك اليك السية ون 

قوله: (وإذا ولدت المعتدة ولدًا لم يثبت نسب ولدها منه إلا أن يشهد 
بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان» إلا أن يكون هناك حبل ظاهر أو اعتراف من 
قبل الزوجء فيثبت نسبه منه بغير شهادة)””'» بل بقولها: أنها ولدته» ولو قال 
الذي ولدته غير هذا لم يقبل منه"'' . 


220 في (ب): «وقبل». 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي (207/5» وتبيين الحقائق (7/ 57). 

(9): أخدلق الفقهاء:فى. ثبوات: السبية يدغوائ الحسة ‏ فذهي الختفية والختايلة :والشافعية 
في مقابل الصحيح إلى أن الشهادة على النسب لا تقبل من غير دعوى» ووجه ذلك 
أن النسب حق لآدمى» وحقه لا تقبل فيه شهادة الحسبة» وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا 
كاة نهيف ا فإنه الا نول مالم يعي القاضى كميةا'فن الصهعير الدع السهياله 
بطريق النيابة شرعًا؛ نظرًا للصغير العاجز عن إحياء حق نفسه. والقاضي نصب ناظرًا 
للمسلمين» وكان ذلك شهادة على خصمء أما الشهاةة على سي صب فيو قر 
رجل وأنكر الرجل» فإنها تقبل من غير دعوى» وذهب الشافعية في الصحيح إلى أنه 
تقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى ومنها النسب؛ لأن في وصله حقا لله تعالى. 
انظر: بدائع الصنائع »)١١١/5(‏ وحاشية القليوبي على المحلي (2)0777/5 وأسنى 
المطالب (22>») وحاشية الجمل (585/6؟). والمغنى لاضن قدامة (60/9١5؟).‏ 

16ت انظ البنانة قوت االمكاية 01188191 ويتاتم العببائع اذى عزتيي قراف بللا 101106 
والمبسوط للسرخسي (05/5). 

(6) الهداية في شرح بداية المبتدي .)58١/57(‏ 

(5) انظر: حاشية الجمل (2781/5. وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 2))١١١‏ 
والمبسوط للسرخسي (05/5). 


0 الغاية في شرح الهداية 


(وهذا قول أبي حنيفة'''. وقالا: يثبت [191/ب] في الجميع بشهادة امرأة 
واحدة وهي القابلة ) و غيرها) 0 وهو قول ام جد 7 

وفى ملتقى البحار: (لا تقبل شهادة القابلة بالولادة إلا بمؤيد.» وهو 
قياه'*ا الفراش أو اعتراف المطلق بالحبل أو ظهوره عند أبي حنيفة)””' . 

قلت: عند وجود واحد من هذه المؤيدات لا يحتاج إلى شهادة القابلة 
عنده»ء بل يثبت الوضع بقول الوالدة» والنسب ثابت بالاعتراف وظهور الحبل 
وقيام الفراش» وعندهما لا بد من شهادة امرأة واحدة في الكل تشهد بولادتها''' . 

ا 
ولدت» يُحكم بولادتها وبوقوع الطلاق بدون شهادة القابلة عنده» وعندهما 
لا بد من شهادة القابلة. 

وفي قاضي خان: (المنكوحة لو جاءت بولد فقال الزوج: 0 55 
فشهدت القابلة على الولادة ثبت نسبه عندنا'*» وعند الشافعي يُشترط أربع 


نسوة عادول" + وغنن انن: أبن لبلى .ومالك تُشترط شهادة امراتين"''4:وغدد 


.)516 /0( انظر: البناية شرح الهداية‎ )١( 

(؟) الهداية فى شرح بداية المبتدي .)758١/57(‏ 

(*) انظر: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (7/ 770)» والشرح الكبير 
على متن المقنع (48/1) وكشاف القناع عن متن الإقناع )ل وشرح منتهى 
الإرادات المسمى بدقائق أولي النهى لشرح المنتهى (7/ 5017). 

(:) في (ب): «تمام). 

(5) ملتقى البحار من منتقى الأخبار (ل/ /41") . 

() انظر: فتح القدير .)9١35/59(‏ وجواهر الإكليل (؟/579). ومغني المحتاج (5/ 
5 » والمغني لابن قدامة (/1/ .)0/١‏ 

(0) في (ت): «وبوقوع الطلاق». 

(4) انظر: فتح القدير (705/7)» وجواهر الإكليل (؟/79). ومغني المحتاج (5/ 
5 ©» والمغني لابن قدامة (/ا/ .)08١‏ 

(9) انظر: الحاوي الكبير :)8/١17(‏ والمجموع شرح المهذب .)07١4/1١5(‏ ونهاية 
المطلب فى دراية المذهب .)5698/١8(‏ 

13 انظ فول مالك فى الميدوتة لذ 17م والككاق اف افق اهل المديعة 40/9 


2222-2 0 روريم 2 


زفر لا يثبت بشهادة النساء)» ذكره قاضي خان"'' . 
وعند أبي يوسف ومُحمّد تشترط الحرية» ولفظة''' الشهادة» ولا تُشترط 
الذكورة والعدد كيلا يكثر النظر إلى العورة» ذكره في عيوب النساء' " . 
قال مشايخ خراسان: تشترط لفظة الشهادة؛ لأنها موجبة 0 على 
0 
وقال مشايخ العراق: لا تشترط قياسًا على العددء وهل تُقبل شهادة 
رجل واحد؟ قيل: تقبل ولا يفسق» كما لو شهد رجلان أو رجل وامرأتان ولا 
يكون حال الرجل دون حال المرأة» وقيل: لا ثقبل لعدم الضرورة”" . 
(ولأبي حنيفة وَنه: أن العدة تنقضي بإقرارها بوضع الحمل» والمنقضي 
زائل غير قائم عند الاقرارء فمست الحاجة إلى إثبات النسب إلى حجة ابتداء. 
فيُشترط كمالها)”"' . 
بخلاف المسائل الثلاث» فإن الحمل الظاهر ينقضي إلى الولادة قطعًاء 
فكان اعترافه به اعتراقًا بالولادة» والنسب ثابت حال”' قيام النكاح» [١١/أ]‏ 
ولا ينتفي إلا باللعان» ولأنه إذا أقر بالحمل فقد ائتمنها في الولادة مع علمه 
أنه لا ينفي في البطن» فقبل قولها في رد الأمانة كالحيض والطهر ورد 
الوديعة» وثبوت النسب بعد زوال الفراش يفتقر إلى ححجة'* . 
وقول القابلة حجة في الولادة وما لا ينفصل عن الولادة» وهو تعيين الولد. 


غيره 


- والتاج والإكليل لمختصر خليل (5/ .)65٠‏ 

)١(‏ شرح الجامع الصغير»ء لقاضي خان (؟/844). 

68 فى (ب): «ولفظ) . 

إفرة انظر : الاختيار (75/ »)١957‏ الجوهرة النيرة »)7١77/5(‏ وحاشية ابن عابدين (”/ 50 6). 

(4:) انظر: البحر الرائق (5/ »)١7/5‏ والنهر الفائق (؟597/5)» وحاشية ابن عابدين (/ 55 6) . 

(0) انظر: الاختيار »)١97/7(‏ الجوهرة الئنيرة (2»)"”375/5 والبحر الرائق ,)١7/6/5(‏ 
والنهر الفائق (597/7). 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (581/17). 

(0) فى (س): «فى حال). 

(8) انظر: الاختيار (*/197)» والبحر الرائق (5/ »)١74‏ والنهر الفائق(؟/495). 


06 الغاية فى شرح الهداية 
5 0" 5 وى 7 5 ا . 1 #2 5 
00 يقبل الفصل لا يقبل قولها كقوله: ل ل ووقوع 
الطللاق وثبوت النسب يقبل الفصل عن الولادة. فلا بد” "ين الجيية: وذلك ما 
ذكرناه. ويحمل على أن الرجلين قالا: أده تفق نظرنا إلى الولادة من غير قصد. 

وقيل : تقبل شهادتهماء وإن قالا: تعمدنا النظر لتحمل الشهادة كما فى 
شهود الزناء فإن كانت معتدة عن وفاة وصدقها الورثة في الولادة ولم يشهد 
بالولادة أحد فهو ابنه في قولهم جميعًا؛ لأن شهادة المرء على نفسه من 
أصدق الشهادات» وهذا في حق الإرث ظاهر؛ لأنه خالص حقهم فيُقبل فيه 
تصديفقهمء وإذا صح تصديفهم فى الولادة يث ند كيك اللبب منه ؟ لآنها معتدة جاءت 
لل لأة م ا م 0 
بولد لاقل من سنتين فيثبت في حقهم ‏ . 

وها يفيت لباقي حل يرهم قالوا: إن كانوا من أهل الشهادة بأن كانوا 
ذكورًا أو ذكورًا وإتاثا وهم عدول ب يثبت في حق غيرهم أيضًا 00 
وهل تشترط لفظة الشهادة لثبوت النسب في حق غبرهم؟ قال بعضهم" 7 شتوط»ه 
وفيل : لا : تشترط ؛ لذن المذكور في الكتاب تصديقهم دوك اشتر تراط قال 
وهذا لآأن الشهادة يحتاج البهنا عن الهذا رعة» نو لان نا نف تا" 5 تراط افده 
مواغاة الشراكط”؟' . 

(وإن جحدت الورثة الولادة تشت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عنذه ) 
وعندهما تثبت بشهادة القابلة)””'» وقد تقدم وجه المذهبين"'' . 

(ومد قال لامرأته: إذا ولدت فأنت طالق فشهدت بولادتها)”"'؛ إلى 


)١(‏ فى (س): «ومما). (0) فى (ب): «ولا بد»). 

(6) انظر: فتح القدير (007/5» ومغني المحتاج (4/ 457): والمغني لابن قدامة (9/ .)0١‏ 

(5:) انظر: فتح القدير ».)5١57/(‏ وجواهر الإكليل ,)5١59/5(‏ ومغني المحتاج (غ:/ 
5) والمغني لابن قدامة (1/ »)08١‏ والنهر الفائق (”/5977)» وحاشية ابن 
عابدين (5/ هغه). 

(6) الهداية في شرح بداية المبتدي .)58١/5(‏ 

() انظر: فتح القدير »)7١5/(‏ وجواهر الإكليل (759/5). ومغني المحتاج (15/ 
5 والمغني لابن قدامة (/ا/ .)0/1١‏ 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟7/ 587). 


لبي 
آخرها قد ذكرنا ذلك ووجه كل واحد من القولين فلا نعيده”"' . 

قوله'': (وأكثر مدة الحمل سنتان. وأقله ستة أشهر"". ولا خلاف في 
أقلها عند أهل العلم بحمد الله. 

وقيل؟ إتاعية املك ؟" ببن.,مووزان :بولك لبعة أ هه :كوه اي الشينة ف 
المنا 3 

وعن عمر ذه أنه أمر برجم امرأة ولدت لستة أشهرء فقال علي وك : 


سح و سم ]كرو مس وو ما 00 


لا سبيل لك عليها قال الله تعالى: ©#وحمله. وفصلله. ثللثون برا [الأحقاف: 
سل ريو 101 


6 وقال تعالى: «#وفصلله, فى عامينٍ» [لقمان: ]١5‏ فيبقى لحمله ستة أشهر»ء 
فخلى عمر سبيلهاء ذكره الأثرم بإسناده عن أبي الأسود الدؤلي عن عمرء 
ورواه أيضًا عن عكرمة عن ابن عباس"''. 

ومذهبنا”'' في أكثره قول عائشة وهنا أنها قالت: لا يبقى الولد في البطن 


5 5 ل عن ين تلق 
اكثر من سنتين» ولو بفلك مغزل» ويروى بفرك مغزل 8 


60 انظر : النهر الفائق (55/9ة:) وحاشية ابن عابدين (5/ ه:ه). 

() فى (س): «قال». 

(9) الهداية في شرح بداية المبتدي (587/5). 

(5) في (ب) و(ت): «عبد الله؛2» والصحيح ما أثبت في (). 

(4) انظر: سنن البيهقي برقم )١5"(‏ (717/11؟). 

(5) أخرجه البيهقي في سننه برقم »)75587/١١( )١1617855(‏ قال: خبرنا أبو عبد الله الحافظ, 
حدثنا أبو العباس بن يعقوب» حدثنا الحسن بن على بن عطاء. حدثنا محمد بن بشرء 
حدثنا سحي ين أبن عروبة. عن قتادة. عَرخ داورد من أن القصاف»ء عن أبن حرب بن 
أبي الأسود الديلي. أن عمر » رفعت إليه امرأة وللنك لسعة ار نامو برجمهاء فأتي 
على في ذلك فقال: «لا رجم عليها»ء فبلغ ذلك عمرء فأرسل إلى علي فسأله عن 
ذلك» فقال: «لا رجم عليها لأن الله تعالى يقول: ف#وَالولاتٌ رَضِعْنَ أَوْلدَهنَ حولي 


سح و جر وو سدور سا ءا 
١‏ 


مين * [البقرة: ***7] وقال الله تعالى : وَل وَفصكلك تَلَدُونَ مَبَيّ» [الأحقاف: ]١6‏ 
ستة أشهر وحولين كاملين تمام لا رجم عليها»» فخلى عنها عمر. 

(0) انظر: الاختيار (7/ »)18٠‏ والبدائع (/ .)71١‏ 

(6) أخرجه سعيد بن منصور (ل/ا/ا١7).‏ (45/7)» والدارقطنى (7/7 0.077١‏ والبيهقى فى 
السنن الكبرى .»)١9759(‏ (10/ 57 5)» بلفظ: «ما تزيد المرأة فى الحمل على سين 
ولا قدر ما يتحول ظل عود العغر ونه ةنك هدم قال ابن حزم في - 


5 وئتة الغاية في شرح الهداية 

والمقادير لا تعرف إلا سماعًاء فهو كالمرفوع» وبه قال الثوري» وهو 
رواية عن ابن حنبل''' والضحاك بن مزاحم» وهرم بن حيان» وكذا لسنتين 
ذكره في المغني”'". 

وقال شمس الأئمة السرخسي : (ولد الضحاك لأربع سنين» وكان قد نبتت 
ثناياه» وقال الليث بن سعد: ثلاث سنين» وقال الشافعي: أربع سئين”"'» وهي 
المشهورة من مذهب مالك”*' وابن حنبل”*'» وقال عباد بن العوام: خمس 
سنين» وعن الزهري: ست سنين وسبع سنين» وبالسبع قال: ]1/١١[‏ ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن» وقاله أو فيه لمن لاقضاء ولف نر نض عله : 


نك للح 55 5 


- المحلى(١٠/7١”):‏ (مجهولة لا يدرى من هي)» كما أخرج نحوه الدارقطني والبيهقي 
ستدليهما: إلى .داؤد يمر وشيك قال: (سمغعتة الوليكين مسلم بقول:: “قلت لمالك من 
نين "انن حد نف غرة :عافكنة أنيا قالت: الا تروك المراة دن حضمايا عل سين فلس 
ظل ١‏ المكرل» كسفقا 10 سان 1لا سرح وقول كا ا 7 

,)١١5/؟( انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى‎ )١( 
.)١7١//( والمغنى لابن قدامة‎ 

(0) المغنى لابن قدامة .)١71/8(‏ 

2 انظ متهي الماع السافعى أفن + الحاوق الكتين :0714م بوالسياد الى مدعب 
الإمام الشافعي 2»)١1/١١(‏ والمجموع شرح المهذب .4)١70/18(‏ وأسنى المطالب 
في شرح روض الطالب (9/ 791). 

(8:) انظر مذهب الإمام مالك في: الكافي في فقه أهل المدينة (570/5)». والتاج 
والإكليل لمختصر خليل (0/ 42585 والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي 
.)5١//5(‏ 

(5) انظر مذهب الإمام أحمد في: الكافي في فقه الإمام أحمد (7/ 223١7‏ والمحرر في 
الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل »)3١١/7(‏ والفروع وتصحيح الفروع (9/ 
27). وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (005/0)». والإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف للمرداوي (714/9). 

(150"المسوط: للببر سي :(88/5): 

(0) هو أحمد بن يونس بن سعيد بن عيسى القسنطيني المغربي المالكي» المعروف بابن 
يونس أخذ الفقه والحديث والعربية وغيرها من العلومء أخذ عنه واحذ من أهل مكة 
والقادمين عليهاء من تصانيفه: «أجوبة عن أسئلة»)» توفي سنة 518ه. انظر: الأعلام - 


ثبوت النسب 227 
م ا ا 1 1 


ابن عجلان”'' أن امرأتها"' وضعت ولدًا في أربع سنين» ووضعت له آخر في 
مقي قال 2 ذكوو الو قد :ماعن فل ابن ني 
عند مالك وهو رأيء وقال مالك مرة: يلحقه إلى سبع””'» وأنكر مالك حديث 
جميلة بنت سعد عن عائشة: لا تزيد الجرأةغلى السك . 

وقال .مالف جغده بجاوتنا امرأة مُحمّد بن عجلان تحمل أربع سنين قبل 
اين" 

وقال الشافعي : بفي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين »© وامرأة 
عجلان حملت ثلاث بطون كل دفعة أربع سئين ١‏ وزعموا أنه لم يوجد لكر 


- (7057/5). ومعجم المؤلفين (؟/5١5).‏ 

)١(‏ هو الإمام مُحمّد بن عجلان القرشي المدني» أبو عبد الله» وكان عجلان مولى لفاطمة 
يقت الولين بق غضة ية زييفة + كان فقيهًا مفتاك عابدًا ضندوقا: كبن الشآن»«وكان: له 
حلقة كبيرة في مسجد رسول الله يله قال ابن المبارك: «لم يكن بالمدينة أحد أشبه 
بأهل العلم من ابن عجلان كنت أشبهه بالياقوتة بين العلماء»» توفي سنة /4١ه.‏ 
انظر: تذهيب التهذيب »)١7١/7(‏ وميزان الاعتدال (/ 555)» وسير أعلام النبلاء 
(5//ا١؟).‏ 

(؟) في (ب): «امرأة». 

(*») هو موسى بن عيسى بن أبي حاج الفاسي المالكي» أبو عمرانء الإمام الكبيرء 
عالم القيروان» وشيخ المالكية بهاء جمع حفظ الفقه إلى الحديث ومعرفة معانيه. 
وكان يقرأ القراءات ويجودهاء ويعرف الرجال والجرح والتعديل» توفي سنة 
“5ه. انظر: شذرات الذهب (757/7)» وترتيب المدارك »),١7/5(‏ وسير 
أعلام النبلاء /١1/(‏ 0546). 

(:) مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها .)757١/5(‏ 

(5) انظر الأقوال عن الإمام مالك في: الكافي في فقه أهل المدينة (7/ 20576 والتاج 
والإكليل لمختصر خليل (5/ 5865)» والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي 
.)5٠١//5(‏ 

(10) تقدم تخريجه ص (194). 

(0) انظر قول مالك في: المدونة (؟/ 5؟). 


2ع ممم م سس لالعايه فى شوخ الهداية 


من سنتين» وهو شهادة على النفي المحض"''» وهو باطل» ومن يحيط علمه 
في جميع الأرض من مسلميها وكفارها أن امرأة ما لم تلد لأكثر من أربع 
سنين» وإنما الرجوع في ذلك إلى الأثر الذي ذكرناه”" . 

وفك ذكر الليك افرأة ابخ عجلان وضع له:ولدا السيع سين "4 كها 
ذكره ابن يونس في شرح المدونة. 

فبطل ما ذكروه» وكل جواب لهم عما زاد على أربع سنين فهو جواب 
ذا غنها زاقد هره سقو .و لاد رقية: ما سكوة نه اللحكاداتك بالولا فاك 


ومن تزوج أمة فطلقها ثم اشتراها إلى آخرها وقد قدمناها فلا نعيدها””. 

قوله: (ومن قال لأمته : ع و و ا 2 
الولاده امرأة : فهي أم ولد له والولد ولده باعتر افه . وولدتها شد بتت بشهادة القابلة 
بالاجماع)”''. ا ار 


/١8( والمجموع شرح المهذب‎ 2)١1/١١( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 
. 2997 /"( وأسنى المطالب في شرح روض الطالب‎ 

(؟) انظر: الاختيار (/ 2»)١8٠‏ والبدائع (7/ 225١1١‏ وبداية المجتهد (7/ 20707 وحاشية 
القليوبي (5/ 4257 والمغني لابن قدامة (// /ا/ا). 

(9) رويت الحكايات السابقة وأشباهها من الوقائع في كثير من كتب التفسير والحديث 
والفقه والتراجم. انظر: تفسير الثعلبي (77/5). الكشاف (/25» والجامع 
لأحكام الركن ( (58/9>» وتفسير البيضاوي .»)7١9/7”(‏ وأضواء البيان (؟5//ا١؟)2‏ 
وسئن الدارقطني (7/ 20777 والسئن الكبرى للبيهقي (// 57 5)» والتجريد /٠١(‏ 
606©» والمبسوط للس رخسي (5/ 50)» وتبيين الحقائق ("/ 5 5)» والعناية (5/ 
17”). والحاوي الكبير للماوردي »)300/١١(‏ والمغنى لابن قدامة (//48). 

(5) انظر: التجريد /1١(‏ 0740): ومجمع الأنهر(؟/ 20194 

(0) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)36١/7(‏ والدر المختار وحاشية ابن 
عابدين (رد المحتار) (”/ ١2©»؛‏ والنهر الفائق شرح كن «الوفاتق 70 077 

() الهداية في شرح بداية المبتدي (؟5/ 5857 - 581). 

(0) قال السرخسي في المبسوط :)١6١/9(‏ (إذا أقر الرجل أن حمل أمته منه صارت أم 
ولد له. وله خدمتها ووطؤها ولا يجوز له أن ينقل ملكها إلى غيره أما إذا ظهر 
ولأدتها معنهة ا اران مذ إفكال فقسو الو لك تمده بإقزااة كان قوك 
النسب من وقت العلوق بإقراره وإقراره مصادف محلهء وأما إذا لم تظهر ولادتها - 


لواف ااا سس ]ا 


ام جاح 


وهو قول ابن حنبل”''» هذا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر» فإن جاءت 
ةليك | قنور و اكير "5 كيك نيم الاجدما ل عدون . 

(ومن قال لغلام: هو ابني ثم مات فجاءت أم الغلام وقالت: أنا امرأته 
فهي امرأته وهو ابنه يرثانه. 

وفى النوادر: جعل هذا جواب الاستحسان, والقياس أن لا ترثه المرأة؛ 
لأن السب قد يكون بالنكاح الفاسد والوطء بالشبهة؛ كما يثبت بالنكاح 


ووجه الاستحسان: أن المسألة مفروضة فيما إذا كانت معروفة بالحرية» 
وبكونها أم الغلام: والنكاح الصحيح هو المتعين لذلك)”". إذ الوطء بالنكاح 
الفاسد والشبهة حرام. 

(ولو لم يُعلم أنها حرة فقالت الورئة: أنت أم ولد فلا ميراث لها؛ لأن 
الحرية الثابتة بالدار حجة لدفع الرق. لا لاثبات الارث واستحقاقه)”*'. 

كالمفقود يُجعل حيًّا في حق دفع ارث ماله حتى لا يرثه أحد من وراثه. 


ولم يجعل حيًا بالنسبة إلى إرث مال من مات من ورثته. حي لووك اعد 
ره 


وزعم المولى أنه كان ريحًا في بطنها وصدقته في ذلك فهي بمنزلة أم الولد أيضًا؛ 
لآن الحمل اسم للولد وقد ثبت لها حق العتق بإقراره المتقدم فلا يصدقان على إبطاله 
كما لا يصدقان على إبطال حقيقة العتق). 

)١(‏ انظر مذهب الإمام أحمد في: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
(50/؟7١٠)‏ والفروع وتصحيح الفروع (9//ا1؟”), وشرح الزركشي على مختصر 
الخرقي (5/ 2»)0807 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (9/ 710). 

(0) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير للشيباني (ص2)75716 وتبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق وحاشية الشلبي ("/ 24255 والدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع 
البحار (ص”507) . 

(6) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/587). 

(5:) الهداية في شرح بداية المبتدي (5817/5). 

(5) انظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات .)١71/117(‏ 


ل _الطيةضي شي ليان 


6 
ظ زر ناب © ظ 


الولد من أحق به 


قوله: (وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين ‏ يعني: والولد صغير - فالأم 
أحق )30 . 

قال أبو بكر بن المنذر: (أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على 
أن الأم أحق بالطفل بعد الفرقة ما لم تنكح)””" . 

(لما روى عمرو بن شعيب. عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن 
العاص ذَيِدِبْه [5١1١/أ]‏ أن امرأة جاءت إلى رسول الله كَلِةِه فقالت: يا ل الله 
إن ابني هذا كان بطني له وعاء؛ء وحجري له حواء. وثديي له سقاء. وزعم أبوه 
أنه ينتزعه مني» فقال 222: (أنت أحق به ما لم تنكحي)”'). رواه أبو داود 
- وفي لفظة: «وإن أباه طلقني» - وابن ا 

والكلام في معرفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله كَل 
وعمرو بن شعيب بن مُحمّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» فإن أراد بجده 
ا كان العمدييف يها وان ازاقابة كبن ال كاة قات اذ علق 
احتمل الإرسال والاتصال». وعمرو وشعيب ومحمّد ثقات» وهو مرسل صحيح 


() الهداية في شرح بداية المبتدي (5؟/ 587). 

(0) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (0/١/ا١).‏ 

(9) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/ 787). 

(5) أبو داود برقم (71/5؟) (5/ 2)187 وأحمد في مسئله برقم (51/01) 2091١ /١١(‏ 
وصححه الحاكم في مستدركه »23١17//15(‏ ووافقه الذهبي. وأفوكة الهيشمي في 
المجمع (5/””) وقال: (رواه أحمدء ورجاله ثقات)» وقال الألباني في إرواء 
الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (7/ 75155): (إنما هو حسن فقط» للخلاف 
المعروف فى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) . 


الولد من أحقّ به 2 
------ وج س 22227772227 2 لم _لل2 17 | 1 111 حت 


ان أراد بجذده | شعني الك اسيناعة فرة ابه انه وجده عبد الله بن 


ع 


عمرو». وهاهنا نص على جده عبد الله فكان متصلًا . 


والحواء ‏ بكسر الحاء ‏ بيت يتخذ من الوبر. 

وقال ابن المنذر: وقد رويناه عن رسول الله كَكِلهِ أنه قال: (هي أحق به 
ما لم تتزوج)”" . 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه أن عمر بن الخطاب 5ه طلق 
جميلة بنت عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح فتزوجتء» فأخذ عمر ابنه عاصمًا 
فأدركته الشموس ابنة أبي عامر الأنصارية» وهي أم جميلة فأخذتهء فترافعا 
إلى أبي بكر الصديق وهما ينان فقال لعمر: خل بينها وبين ابتهاء 
ا 

قال ابن المنذر في الإشراف: (وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه حكم 
على عمر بن الخطاب وقضى بعاصم لأمه ‏ أم عاصم ‏ وقال: حجرهاء 
وريحهاء ومسها ويروى: مسحها)”". 

وفي كتب أصحابنا: وريقها خير له منك”* . 

وفى مصنف ابن أبي شيبة: قال: هي أعطف وألطف وأرق وأحنى 
وأرحه””'. ورواه سعيد بن منصور ا 

(ولآن الأم أشفق على الولدء وأقدر على الحضانة» عادة مستمرة فكان 
الدفع إليها أنظر)”"' للولد. 


010( تقدم تخريجه . 

(0) المصنف برقم .»)18٠/5( )١9155(‏ وأخرجه مالك في الموطأ برقم (5878) (4/ 
2111 

(9) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)١7١7/6(‏ 

(؟) ونصه: (ريحها ومسها ومسحها وريقها خير له من الشهد عندك). انظر: تبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (2)47/7» وسيأتي تخريجها في الصفحة التالية. 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 22١8٠‏ كما تقدم تخريجه. 

() فى سئئنه .)١79/7(‏ 

0ك« المذابة اف يتوت وواية الستنى زلا 1011 


والشهد المذكور في قضاء أبي بكر 45''' - بضم الشين وفتحها ‏ هو: 
عسل النحل في شمعه. 

(ونفقته على الأب”'"*», إذا لم يكن للصغير مال» على ما نذكره في 
النفقات . 

(ولا تجبر الأم الحاضنة على الحضانة””". وبه قال: الثوري» 
والشافعي”*' وابن حنبل””' ومالك في رواية '2. 

وقال ابن أبي ليلى» والحسن ؛ 0-0 وأبو ثورء ومالك”'' ‏ في 
ووآية ب اتجيو؟ القوالة. تعالئ» 2 والولاث :تن أَولتهن كه الآية [النف :80 ] , 
والمراد بالأمرء وهو للوجوب. 

والمشهور عن مالك: لا تجبر الشريفة التي لم تجر عادة مثلها بالإرضاع 
لو 


)١(‏ يشير إلى الرواية التى أوردها المؤلف ‏ المرغينانى ‏ فى الهداية» ونصها: «وريقها 
خين لشم فيو ام,رصيل عد يا همزا قال ازيلخي: (غريي بهذا اللقظ)». انمو 
من نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية (9/ .)707١‏ 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/587). 

() الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/787). 

(4:) انظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص١١2»)5‏ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج 
وحواشي الشرواني والعبادي (7"097//8)» والمجموع شرح المهذب .)771/١18(‏ 

(5) انظر: الإقناع (:/لاه١ا).‏ المبدع في شرح المقنع (0/ »)١85‏ والإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف للمرداوي .)575١/9(‏ 

(0) انظر: التبصرة للخمي (550587/75)» والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي 
(7"1/9ه). 

0) انظر: التبصرة للخمي (35578/5)» والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي 
(9؟/ا"ه). 

(4) انظر قول مالك في: البيان والتحصيل »)١58/0(‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (5/ 
20, والنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (07/0). 


الولد م١٠‏ أحة جح 
ز ز ز 1 آذآ م 


ولنا: قول الله تعالى: «إوإن ماسم ضَدْرْضِعْ له أ 46 [الطلاق: ]ء 
وإذاانشفلفا فقن تعاس 7 

(ولأنها عسى تعجز عن ذلك" ''» فلا يجوز إلزامها به» ولأن الإلزام إما 
أن يكون لحق الزوجء أو لحقهماء لا وجه للأول لأنه لا يملك إجبارها على 
إرضاع ولده من غيرهاء ولا يملك إجبارها على خدمته غير الرضاعء ولا 
تسغور أن يكون :لحق. الولل4 لآنه: لو كان كذلك: لها امتقط بعد الفرفة» بولا 
ولحي عليه كلفة التحفياتة» ولأ بهرة أن نكون ليها لآن هنا" لا يعاس 
الإيجاب عند الإنفراد لا يؤثر عند الانضمام» هذا هو الأصلء والآية محمولة 
على حالة الاتفاق وعدم التعاسرء أو لأن الأمر للاستحباب”". 

يقال: حضنت المرأة ولدها: إذا ربته في حضنها إلى جنبها حضانة”*' . 

قوله: (فإن لم تكن أم بأن كانت غير أهل للحضانة)” ». ]1/1١١15[‏ أو 


كانت متزوجة بغير محرمء 6 ا 


(فأم الآم وإن 0 . وهو قول الحي 5 


)١(‏ انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق »2١8٠١/4(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين 
(069/6). 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/ 587). 

(9) الذى عليه أكثر الفقهاء أن الحضانة واجبة شرعًاء لأن المحضون قد يهلك». أو يتضرر 
خرده تحنل تلع طلظة ضفن الهللاك» كمي الزدرت الفيض 13 لي يريطك: الا 
الحاضنء أو وجد ولكن لم يقبل الصبي غيره» والوجوب الكفائي عند تعدد 
الحاضن. انظر: بدائع الصنائع »)١97”7/5(‏ وشرح منتهى الإرادات (؟/0707), 
والفواكه الدوانى 000 00 .)31٠١/0(‏ 

ا ا ا ارا 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (5/ 587). 

(7) الحضانة لا تنتقل من المستحق إلى من بعده من المستحقين إلا إذا أسقط المستحق 
حقه في الحضانة أو سقطت لمانع. انظر: حاشية ابن عابدين (578/5). 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟5/ 587). 

(8) انظر: بدائع الصنائع (5/ 22١07‏ وشرح منتهى الإرادات (7/ 220737 والفواكه الدواني 
(22307/0.» والمغني لابن قدامة (//1147). 


_- 629 الغاية في شرح الهداية 


وعن ابن حنبل أن أم الأب مقدمة على أم الأم وهو ضعيف؛ لأن أم الأم 
تدلي بالأم وهي مقدمة على الكل [97١/ب]‏ في الحضانة» وأم الأب تدلي بالأب 
ولا حق له فيها؛ ولأن هذه الولاية تستفاد من جهة الأمهات وهي منهن"'' . 

(فإن لم تكن فأم الأب أولى من الأخوات باعتبار الأمومة... فإن لم يكن 
جدة فالأخوات أولى من العمات والخالات)”"' . 

فالأخت لأب وأم ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب وعند زفر الأخت لأم 
تشارك الأخت لأب وأم لأنه لا حق للأب"" . 

قلنا: يصح للترجيح وإن لم يصح علة مستقلة ألا ترى أن الأخ لأب وأم 
بقدم على الأخ لأب وإن لم يكن للأم مدخل للعصوبة*'. 

وغندة أيضًا'الجذة من :قبل الأب مؤكرة عم الأخواك ا 

(وفي رواية: الخالة أولى من الأخت لأب)”" . 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني (554/8): (إن اجتمعت أم أم وأم أبء فأم الأم أحق. 
وإن علت درجتها؛ لأن لها ولادة» وهي تدلي بالأم التي تقدم على الأب» فوجب 
تقديمها عليهاء كتقديم الأم على الأب وعن أحمد أن أم الأب أحق وهو قياس). 
وانظر الروايات في مذهب الإمام أحمد في: شرح الزركشي على مختصر الخرقي 
(737/5)» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي .)5١11/9(‏ 

(6) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/ 587). 

(90) فكانت اللأخت لأم وأب أحق؛ لآن الحضانة تستحق باعتبار قرابة الأمء وهذا خلااف 
وا امام زنوافى السالة الذئ ذكرها المؤلف. حيث يرى زفر أن اللأخت لأب ب وأم 
أو لأم أو الخالة اق بالحضانة من أم الأن؛ لآن أم الأب تدلي بقرابة الأبء م 
يدلين من ذكرن بقرابة الأم. انظر: المبسوط للسرخسي (ه/ )5١٠١‏ والكافي شرح 
الوافى (7/ ل 47)» وتبيين الحقائق (7/ 51)» والعناية مع فتح القدير .)771١/5(‏ 

(4:) انظر: تبيين الحقائق (7/ /51)» والعناية مع فتح القدير .)77١/5(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع (5/ »)١55‏ وشرح منتهى الإرادات (078/5)» والفواكه الدواني 
»»223١7/5(‏ والمغنى لابن قدامة (8// 555). 

(1)5 الوداية فى شر هدابة المقدى :(411/6 قال مات اليدايةة “زوش رؤاية الخالة 
أولى من الأخت لأب لقوله عليه الصلاة والسلام: «الخالة والدة» ‏ وسيأتي تخريجه 
قريبًا -» وقيل في قوله تعالى: «#إوَرَهَمٌ بوبه عَكَ الْعَرْشٍ» [يوسف: 1٠٠١‏ أنها كانت 
خالته)»)) . 


الولد من أحقٌّ به زممع]/ _ 

وذكر في الجامع الصدي” والإسبيجابي: (الجدة من قبل الأب» ثم 
ال 7 

وفي رواية كتاب الطلاق: الخالة أولى من الآأخت لأب؛ لأنها أم. 
وهكذا ذكره الطحاوي ". 

والأول رواية كتاب النكاح”*' . 

فلما كان في تقديم الخالة على الأخت لآب روايتان تبين أن اللأأخت 
لأب وأم والأخت لأم أولى من الخالة في الروايات كلها"”'. 

وما ذكره هنا أراد به تأخير الخالة عن الجدة. ولم يوفاية: الثر تبسف قا 
في المحيط: هذا هو الصحيح”*' . 

ويقت: الات لات وأم أو لأم أولى من الخالة» ولم يذكر بنت الأخت 
لأب» وينبغي أن تكون الخالة أولى منها؛ لأنها أبعد من الأخت لأبء. وفيها 
روايتان» فكان فيها اتفاق هو الصحيح”" . 

وقيل: في تقديم أولاد الأخت لأب على الخالة روايتان أيضّاء ثم 
الخالة الأندوامة تي الام ني لاي , 

والخالة أولى من بنت الأخ لأب؛ لأنها تدلي بقرابة الذكر» والخالة 


010( الجامع الصغير وشرحه النافع الكبين (حن 2١11‏ 

030( شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط). (ل/١77).‏ 

() مختصر اختلاف العلماء (551//5). (5) المرجع السابق. 

(5) قال السمرقندي في تحفة الفقهاء (559/5): (تقدم الأخت لأب على الخالة وهي 
رواية مُحمّد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ورواية الحسن عن أبي يوسف. وفي رواية 
عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الخالة أولى من الأخت لأب وهو قول مُحمّد وزفر). 
وانظر: المبسوط للسرخسي .)5١١/0(‏ 

() المحيط الرضويء لرضي الدين السرخسيء ‏ (مخطوط) (ل/55/7). 

(0) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبيو للشيباني (ص778)» وتحفة الفقهاء (؟/ 
48 والمحيط البرهاني 8 الفقه النعماني 77/5 .)١‏ 

(4) انظر: المبسوط للسرخسي (0/ »)5٠١‏ والمحيط البرهاني (8/ 2017 وتبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق (57/7). 


0 ظ _الغلية في شرح الهداية 


جح | لين 5 


تدلي بقرابة الآم. وبنت الأخ أولى من العمة» ثم العمة لأب وأم. ثم لأم. 
ري 
ومن كانت قرابتها من قبل الأم أولى ممن كانت قرابتها من قبل الأب؛ 
لأن الأم هي الاصل في الحضانة"'"' . 

(والخالة أولى من العمات ترجيحًا لقرابة الأم)”". 

وبنات الأخ أولى من العمات» والعمة أولى من بنت الخالة» والأخ لأم 
أولى من الخال هكذا في قاضي خان”*' . 

وفي المحيط: (وبنت العم والعمة» وبنت الخال والخالة لا حق لهن في 
الحضانة؛ لعدم المحرمية)””'. 

وفي البدائع: (لا حق للرجال من قبل الأم في الحضانة» ولا يسلم 
إليهن إلا بطلبهن. بخلاف الأب عند استغناء الصغير فإنه يُجبر على التسلم'"'', 
وى المتضورى:. ابن العم أولى بالذكر»» الخال أولى.بالاننة بوكل ذكن. مخ 
قبل الأم لا حق لهم في الولد مع العصبة إلا الخال مع ابن العم» فيُنظر في 
النساء إلى من كان من قبل الأم» وفي الرجال إلى من كان من قبل الأب» 
ويُدفع الصغير إلى مولى العتاقة والصغيرة لا)”"' . 

وفي الجواهر: (أولى النسوة الأم ثم أم الأم ثم جدة الأم لأمها ثم 
الخالة» واختلف في خالة الخالة» قال في كتاب محمّد: ثم خالة الخالة» ثم 


)1١(‏ انظر: الأصل .)"255/٠(‏ والاختيار لتعليل المختار »)١0/5(‏ والجوهرة النيرة 
(0ك/ .)9١‏ 

(0) انظر: المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (5//ا77١)»‏ والبناية (5557/60)» ودرر 
الحكام شرح غرر الأحكام .)43١/١(‏ 000 

(*) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/587). 

(4*) شرح الجامع الصغير»ء لقاضي خان (”/ 855). 

(4) المحيط الرضوي» لرضى الدين السرخسى» (مخطوط) (ل/؟”/ 56). 

(3): اللي االسامع ‏ الضغير وشوح النائع "الكبين (أض011 وا لدو قفار بوبعاقدية أبن 
عابدين (رد المحتار) (7/ 0577). 

(0) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)5١/5(‏ 


ادس احا ا ااا سس |00 


الجدة لأب ثم جدة الأبء. ثم الأخت ثم العمة ثم بنت الأخ)”'' . 

وفي التبصرة: (في تقدمة خالة الخالة على الجدة لأب نظر)"" . 

قلت: بل النظر في تقدمة الخالة على الجدة لأب» وعندنا تقدم الجدة 
لأب على ما تقدم» وهو الجديد للشافعي”"'» وبه قال ابن حنبل”*' . 

وجه قول مالك: أن الخالة أم*؟ للبنت» عن البراء بن عازب أن علي بن 
ع طالب وجعفرًا [7١١/أ]‏ الطيار وزيد بن حارثة تخاصموا في بنت» فقال 
علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي» وقال زيد بن حارثة: بنت أخيء وقال 
جعفر: بنت عمي وخالتها عندي فقضى بها رسول الله يَكِةْ لخالتها وقال: 
«الخالة بمنزلة الأم». متفق عليه''؟. ويروى”": «الخالة أم)”” . 

ولنا: أن الجدة أم الأب صاحبة فرض وارثة كالأم» وليست الخالة 
كذلك» فإنها من ذوي الأرحام» والحديث يدل على أن لها حمًا في الجملة. 
ولا نزاع في ذلكء وإنما النزاع في تقديمها على أم الأب» والحديث لا يدل 
عليه ولا ولادَ للخالة بخلاف أم الأب. والوارثة والولادٌ لهما ترجيح في 
الحضانة؛ ولأنها لو كانت أمّا أو بمنزلتها لشاركت الأم”" . 

ومالك أول تارك لهذا الحديث؛ لأنها إذا كانت بمنزلة الأم ولو في 


.)5٠١١ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (؟/‎ )١( 

(0) التبصرة للخمي (55009/5). 

(9) انظر: الحاوي الكبير (27057/8)» وأسنى المطالب .»)66١/5(‏ والمجموع شرح 
المهذب .)771/١8(‏ 

(:) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (98/5)» والمبدع (7/ 2187» والإنصاف 
للمرداوي .)5١9/9(‏ 

(5) المدونة (59097/5). 

(5) رواه البخاري برقم (55994) ("/ 2»)١85‏ ومسلم برقم )١550(‏ (5/ 178). 

(0) فى (ب): «وروي). 

00" الى «الوعير م لم11 )فال :الباق «(عدينه مسحت وجاك ثثيات 
رجال مسلم)؛ صحيح ف داود (ل/ا/ 58). 

(9) انظر: الأصل للشيباني »)7077/١١(‏ والمبسوط للسرخسي (5/ 2425١‏ ودرر الحكام 
شرح غرر الأحكام .)5٠١/١(‏ 


م الغاية في شرح الهداية 


الجملة ينبغى أن تكون ولدته 0 الجملة. ولا يقول 86 


وإنما قال زيد بن حارثة هي بنت أخي؛ لأنه تَلِِدْ كان آخى بينه وبين 
ا 


وفي المغنيى: (ولا حضانة لأم أبي الأم؛ لأنها تدلي بأبي الأم وهو لا 
حضانة له» ولا لمن يدلي بهء وهي جدة فاسدة بدخول الذكر بين أمين)”". 

وفي المنهاج: (يقدم بعد الأم. وأم الأم». وإن علت أم الأب.» ثم 
أمهاتها المدليات بإناث» ثم أم أبي الأم» ثم أم أبي الجد كذلكء, والقديم 
تقديم الأخوات والخالات والخلاف عليهن» وتقدم أخت على خالة» وخالة 
على بنت أخ وأختء. وبنت أخ وأخت على عمة» وأخت من أبوين على 
أحدهما من أحدهماء والأصح تقديم أخت لأب على أخت لأم» وخالة وعمة 
لأم عليهما لأب» وقيل: تُقدم الأخت لأب وأم والأخت للأم والخالة على 
الأخت لأب,. وهو الأظهرء والأخت للأم مقدمة على الأخت لأب عندناء 
وهو قول المزني وابن سريج من الشافعية”*'» وظاهر قول الشافعي أن الأخت 


ع 


لأب تُقدم عليها”'» وهو قول ابن حنبل”'» واعتبراه بقوة الميراث)”"'. 


)١(‏ انظر: العناية شرح الهداية (7”59/5)» والجوهرة النيرة (7/ 424٠0‏ والدر المختار 
وحاشية ابن عابدين (7/ 0577). 

(0) أخرج الطبراني في المعجم الكبير باب ما أسند زيد برقم )557٠0(‏ (2»)80/60 بسنله 
عن ابن عباس ''#ها قال: «كان حمزة عم رسول الله يَكِِةِ أخا زيد بن حارثة آخا بينهما 
رسول الله 000 

(9) المغني لابن قدامة (8/ 5515). 

(:) انظر: الحاوي الكبير »2)0١١/١١(‏ والتنبيه فى الفقه الشافعى (ص١١25)»‏ والمهذب 
العبر ار رار مي ْ ْ 

(5) انظر: التنبيه فى الفقه الشافعى (ص١١5)».‏ والمهذب للشيرازي (9/ ,)١56‏ 
والمعنوه شرع الديايب 00/110 

(5) انظر مذهب الإمام أحمد في: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (078/7» والمبدع 
في شرح المقنع (1/ 02١47‏ والإنصاف للمرداوي (511/9)» والروض المربع شرح 
زاد المستقنع (ص2558)» ومنتهى الإرادات (11/5/5). 

(0) منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي (ص5517/555). 


الولد من أحقٌ به جب 
- 22 22299 ا 


ولنا: أنها تدلي بالآم فقدذميت على الهذلية تالآات: كما قدت أم الآم 
على أم الأب؛ ولأن هذا الحق لقرابة الأم ثم لقرابة الأب"''. قال ابن 
سريح: ولهذا تقدم الخالة على الأخت لأبء واعتباره بالإرث فاسد فإن الأم 
3 س] تأخذ السدس مع الأختين وهما تأخذان الثلثين إذا كانتا لأبوين أو 
لأب» والحضانة للأم وأم الأم تأخذ السدس. والأخت تأخذ النصف. 
والحضانة لأم الأم دون الأخت ولم يعتبروا قوة الميراث”''. وأمهات جد 
الآن) يقدمن :على الكضوات :ولا شيراكظة نين والحضانة تنية للعمات ولا 
ميراث» والخالة من الأم تقدم على الخالة من الأب عندنا" ". 

وعند الشافعي”*' وابن حنبل”' بالعكس» وكذا خالة الأم وهي أخت أم 
الأم تقدم على خالة الأب وهي أخت أم الأب عندنا خلاقًا لهو”"''. 

وفي المغني: (قال أحمد""': إذا عدمت الأم وأمهاتها كانت الحضانة 
للأب ثم لأمهاته ثم للجد ثم أمهات الجدء ثم لجد الأب ثم لأمهاته. ولا 
تنتقل للأخوات إلا إذا انقرض الآباء والأمهات وإن علوا)”". 


)١(‏ انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص7578)» والبحر الرائق شرح كنز 
الدقائق (5/ .)١187‏ 

(0) انظر: البناية شرح الهداية (21557/5)». ودرر الحكام »2)5٠١/١(‏ والدر المختار شرح 
كوو الا بضبار (ص 35606). 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي »)5١١/5(‏ والعناية شرح الهداية (59/5”)» والجوهرة 
النيرة على مختصر القدوري (؟7/٠4).‏ 

(:) انظر: الحاوي الكبير .»)0١77/١١(‏ والمهذب للشيرازي (”/ .)١765‏ وروضة الطالبين 
وعمدة المفتين .)٠١9/9(‏ 

(5) انظر: المبدع في شرح المقنع (97/ »)١814‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
للمرداوي .)57١/9(‏ والروض المربع شرح زاد المستقنع (ص159)» ومنتهى 
الإرادات (5/ ”7/ا5). 

(0) انظر: الأصل للشيباني /٠١١(‏ 205707 والاختيار لتعليل المختار (5/ )١5‏ ودرر الحكام 
شرح غرر الأحكام .)51١/١(‏ 

(0) انظر: الكافي في فقه الإمام اجون (9/ 555)» والمغني لابن قدامة (//2)551 
والشرس الكبير على المقيع (141/4/15). 

() المغني لابن قدامة (71417/8). 


1 90”#) الغاية في شرح الهداية 

وفي القنضيرة: الع لينات: الخو ا شولا ينات لمن اسح و لا لحا 
العمات شيء من الحضانة)”"' . 

والوصي مقدمٌ”'" على جميع الرجال؛ وبعد ابن العم المولى الأعلى ثم 
الأسفل”". 

وللحنابلة في تقديم الأخت على الجد وجهء ولو تركت الأم الحضانة 
انتقلت إلى الأب في وجهء وفي الثاني إلى أم الأم”*' وهو أصح””"'. 

قوله: (وكل ]/١١١[‏ من تزوجت من هؤلاء سقط حقها إلا الجدة إذا كان 
زوجها الجد)"''. 

وفيه خلاف الحسن البصري» وفي رواية هنا عن ابن حنبل أن الصغير 
يأخذه الأب» والصغيرة لا يأخذها حتى تبلغ . 

قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه إلا الحسن 
كاك ”2 

تعلق ابن حنبل: بحديث بنت حمزة المتقدم فإنه عَِدُ دفعها إلى خالتها 
وكانت متزوجة من غير محرم منها""'. 

فإذا لم يمنع التزوج من الاستحقاق ابتداءً فأولى ألا يمنعه””''. 


)١(‏ التبصرة للخمي (590087/5). () في (ب): «يقدم»). 

(*) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص778)» والمحيط البرهاني (7//ا/ا١),‏ 
والاختيار لتعليل المختار (5/ .)١0‏ 

(:) في (ت): (إلى الأم2. [ 

(0) انظر الأوجه في مذهب الإمام أحمد في: الشرح الكبير على متن المقنع (؟7/ 20717 
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (577/9). 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (5/ 1/87). 

(0) انظر: الشرح الكبير على متن المقنع (7/ 2.07١5‏ والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف للمرداوي (575/9). 

() الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)١7١/60(‏ 

60 تقدم تخريجه. 

(١٠)انظر:‏ العناية شرح الهداية (759/5)» والبحر الرائق (5/ 2»)١87‏ والدر المختار شرح 
تنوير الأبصار (ص7500). 


الولد من أحقٌ به 22 
ل ا ل 


وللجحمهور: ما روينا من قوله 42 للمرأة: «أنت أحق حتى”'' تنكحى)”"' . 

وقالوا: كانوا من أهل الحضانة”" . 

(ولأن الزوج إذا كان يعطيه نزرًا وينظر إليه شزرًا”*' فلا يكون الدفع نظرًا)”” . 

بخلالاف الجد فإنه أن وشهقته و35 

٠ 5 3 1‏ «< و ع*ستس 2ى37ع0 

(وكذا كل زوج هو دو رحم محرم من الصغير لقيام الشفقة) . 

وإنما ينزع من يدها” إذا تزوجت بغير محرم إذا ارتدت أو خيف على 
ال 

(ومن تزوجت منهن على الوجه المذكور. وسقط حقها يعود إذا ارتفعت 
الزوجية)0١١)‏ بال وبه قال الشافعي/"") وابن 0 


.)17١7ص( في (ب): «ما لم». (0) تقدم تخريجه‎ )١( 

(6) انظر: المبسوط للسرخسي .)5١7/0(‏ وتحفة الفقهاء (5/ 2077١‏ وشرح مختصر 
الطحاوي للجصاص (777/0). 

(5) الشزر: هو نظر الإنسان إلى غيره بمؤخر عينيه من غير أن يستقبله بوجههء كالمبغض 
أو الحاقد. انظر: تهذيب اللغة »)٠١7/١١(‏ والمخصص .)١١57/١(‏ وطلبة الطلبة 
(ص”5١)»‏ والهادي للبادي (ل/ .)71٠‏ 

(6) الهداية في شرح بداية المبتدي (5؟/ 587). 

() انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 22١07‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق 
(غ:/؟187١).‏ 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (5/ 585). 

(6) في (ب): «من يداء والصحيح ما أثبت في (أ). 

(9) انظر: الاختيار لتعليل المختار (5//ا١).‏ والعناية شرح الهداية (759/5). الجوهرة 
النيرة على مختصر القدوري (؟7/٠4).‏ 

.)585/5( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )٠١( 

)١١(‏ شرط المؤلف أن يكون ارتفاع الزوجية بالفرقة البائنة» احترازًا من ارتفاع الزوجية 
بالفرقة غير البائنة» وذلك لأن الرجعية زوجة ولم ترتفع صلة الزوجية منها. انظر: 
البناية شرح الهداية (547/5)» ودرر الحكام شرح غرر الأحكام »)5٠١/١(‏ والبحر 
الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١187/5(‏ 

(0١)انظر:‏ البيان .)7057/١١(‏ والمجموع شرح المهذب /1١8(‏ 2075205 والعزيز شرح 
الوجيز .)460/١١(‏ 

(16) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (2»)557/7 والمغني لابن قدامة (//2)5158 - 
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وعند مالك لا يعودء وقيل: يعود. ذكره في الجواهر ولفظه: لا يرجع 
عا" 00 

وهل الحضانة حق الوالد أو الوالدة؟ روايتان» لنا: أن المانع إذا زال0) 
والسبب قائم يعود الحق كالصغر والجنون الفسق والرق على قول من جعله 
مانعًا”'"'» وكالناشزة تسقط نفقتها بالنشوز فإذا عادت عادت نفقتهاء والرجعي 
مانع حتى تنقضي عدتها عندنا؛ لأنها زوجة» وبه قال المزني”*'» قالوا: لا قسم 
لها ولا شغل عليها يمنعها من تربية الصغير» لكن هذا يبطل بالنكاح قبل 
الدخول؛ فإن الزوجة لا قسم لها ولا شغل عليها للزوج» وهو مزيل للحضانة”” . 

(فإن لم يكن للصبي امرأة من أهله فاختصم فيه الرجال فأولاهم به 
أقربهما تعصيًا)"'' . 

وأولى العصبات: الأب ثم الجد وإن علاء ثم الأخ الشقيق» ثم الأخ 
لأب وأمء ثم لأب. ثم ابن الأخ لأب وأم. ثم لأب» ثم العم لأب وأم ثم 
لآب تابن الحم لأسو وام ثم لأباة ولا تست الآنى لاي العمة وركذا 
ترتقي درجة درجة”"". 

وبعد البلوغ إن اجتمع رأيه وعقله وهو مأمون لي سبيله يذهب حيث 
شاءء وإلا يضمه إلى نفسهء ويؤدبه ويثقفهء ولا نفقة له عليه'*" . 


- والفروع وتصحيح الفروع (3595/9). 

.)5١١ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (؟7/‎ )١( 

(؟) في (ت): «نال». 

(9) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (777/60). 

(4) مختصر المزنى .)31٠/8(‏ 

(65) انظر: الات شرح الهداية (2.)5557/0 ومجمع الأنهر .»68060/1١(‏ والدر المختار 
وحاشية ابن عابدين (7/ 05777). 

() الهداية في شرح بداية المبتدي (5/ 585). 

(0) انظر: الجامع الصغير (ص7352525). والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (/2)7 
والبناية شرح الهداية (0/ 14/8). 

() انظر: المبسوط للسرخسى .)5١5/0(‏ والاختيار لتعليل المختار »)١!/5(‏ ودرر 
السكام شرح هون الاحكام 1021830 


الولد من أحقٌ به رتك 

والآأكن إن كانك :| سامودة على يها لأ حلن فيليا + لآنوغياف 
الناس تكثر فيهاء وإن كانت ثيبًا لذلك خلي سبيلها تنزل حيث شاءت» 
والأعمام والأخوة إذا لم يكونوا مأمونين عليها وعلى مالها لا يك إليهم. 
وينصب القاضي أمينة عدلة فيسلمها إليها”''. 

إلا أن تكون المرأة قد أجمع عقلها ورأيها ودخلت في السن فإنها تنزل 
حيث أحبت» وإن كانت بكرّاء فلو كانت الأخوة والأعمام في درجة واحدة 
فأكثرهم صلاحًا وورعا اسه 

وإن استووا في ذلك فأكبرهم سنا أولى . 

(والأم والجدة أم الأم وأم الأب أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويشرب 
وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده. وفي الجامع الصغير: (حتى يستغني فيأكل 
وحده ويشرب وحده ويلبس وحده)2"9 ولم يذكر الاستنحاء)”*'. 

وكذا قاطن اسيجا تلو .يذكره "+ .وشرظة فق السين الكبين غير 

وفي المبسوط: (وروى داود بن رشيد الاستنجاء أيضّاء وقد يقدر على 
الأكل والشرب واللبس وحده ولا يهتدي إلى الاستنجاء»؛ ومنهم من جعل ذلك 
تفسيرًا للاستغناء» ثم تكلموا في المراد من الاستنجاء»ء قيل: هو تمام الطهارة 
وهو أن يتطهر بالماء من غير [9١١/أ]‏ أن يحتاج إلى من يعينه ويعلمه تمام 
الطوارة "وق هو مجره الامعتحاء وهو أن«بطير نموا عه التحاسات: 


.)585 انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/‎ )١( 

(0) انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (5// 45)» والبناية شرح الهداية (0/ 
4)»)) ودرر الحكام .)5١6 /١(‏ 

(*) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص578). 

(:) الهداية في شرح بداية المبتدي (7/ 27584» قال صاحب الهداية: (والمعنى واحد لأن. 
تمام الاستغناء بالقدرة على الاستنجاء) . 

(5) شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط)ء (ل/ .)077١‏ 

(5): "الشين الكبير المحد ةن الس 10/11 

(0) انظر: العناية شرح الهداية (5/ 20737١‏ الجوهرة النيرة (7/ 97)» والبحر الرائق شرح 
كنز الدقائق (5/ .)١80‏ 
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وإن كان لا يقدر على تمام الطهارة)"''. وهو المفهوم من ظاهر ما ذكره في 
لعن 0 

(والخصاف قدّر الاستغناء بسبع سنين)” ". وعليه الفتوى» ذكره في 
الجامع الصغير الحسامي وغيره”*". 

وقدررة الفت أو كر الرازف: سم سد 

وقال مالك: الأم أحق بالغلام حتى يحتلم" '» ذكره في الإشراف”" . 

وفي الجواهر: (والأم أولى به إلى حيث يبلغ الاحتلام» وقيل: يثغر, 
يقال: ثغر الغلام فهو مثغور سقطت رواضعهء ومنه لا شيء في شيء بصبي لم 
يثغر بعدء فإن نبتت بعد السقوط فهو مثغر بالتاء والثاء» وقد أثغر على 
افتعل )7 . 

قال ابن الماجشون: إذا استغلظ أو قارب الاحتلام وأنبت واسود إنباته 
فللأب ضمه إليه"" 

وفي المدونة: (أمد الحضانة الاحتلام)”''2. وفي مختصر ما ليس في 
المختصر وأبي مصعب الإثغار. 

وعند الشافعي يخير في سبع أو ثمان'''. 


(0 المبشوط للسرخسئ (781//6), 

5 يول كاب اليقاية فى الترتر بدا اليشدي 00/1 

() أورده فى الهداية (؟/ 585). 

(1)8 الكابيع الضمغير واكتريعة الناقع»الكتير ال ض 118 

(5) أحكام القرآن للجصاص .)55١/١(‏ 

(0) المدونة (؟508/1)» حيث سثئل مالك: كم يترك الغلام في حضانة الأم؟ فقال: حتى 

(0.«الأكرافه عن مذافي الخلياء: لأرخ المعتن (11/4/5): 

(8) عقد الجواهر الثمينة (7/ .)51١‏ (9) انظر: المدونة (7508/5). 

(١٠)المدونة‏ (؟777/7). 

()انظر مذهب الشافعية في: الأم للشافعي (2)14/45 ومختصر المزني (8/ 2071٠‏ 
والحاوي الكبير »)0١0١/١١(‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين .)٠١7/9(‏ 
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وعند [45١/ب]‏ ابن حنبل”''' وإسحاق”'' يخير في سبعء فإذا انحتار 


أحدهما وسّلم إليه ثم اختار الأخر فله ذلك ورد إليه» فإن عاد فاختار الأول 
عيد إليه هكذا أبدّاء ذكره في المغني”". 

وهذا لم يُنقل عن أحد من السلف. والمعتوه لا يُخير ويكون عند الأم”' . 

قال: (والأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض)””. 

وفي المبسوط : (والجارية بعد الاستغناء تحتاج إلى تعلم الطبخ والغزل 
وغسل الثياب والأم أقدر على ذلك وأخبر بتعليمها آداب النساءء وعند الأب 
ربما تختلط بالرجال فيقل حياؤهاء والحياء في النساء زينة» وبعد البلوغ 
تحتاج إلى التزويج والحفظ وذلك إلى الأب. وقد صارت عرضة للفتنة 
ونطمعة للرجال والتساء. يخدعن»: والغيرة التى .عند الجال لبسث غنند 
الا ررك هي جو مه مس ساك بسين طييد ل كن الحم 
للدت حا له واي 3 

وعند الشافعي 0 سبع إذا اختار أنه يكون عندها بالليل وعند الأب 
بالنهارء والبنت أيهما اختارت تكون عنده ليلا ونهارًا”" . 

وقال مالك: الأم أحق بالجارية حتى تنكح ويدخل بها الزوج وإن 
حاضتء ولا يُخير الغلام والجارية”"' . 


)١(‏ انظر مذهب الحنابلة في: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (؟/ 
» والفروع وتصحيح الفروع (0755/9)» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 
(337/5)., والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (559/9). 

(؟) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (5/ .)١501‏ 

(*) المغني لابن قدامة (7550/8). 

(4:) انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (91/”5)» والبحر الرائق شرح كنز 
الدقائق .)١1857/5(‏ 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (5/ 585). 

() المبسوط للسرخسي .)3١8/60(‏ (0) في (ب): «من». 

(4) انظر: الحاوي الكبير »)007/١1١(‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين »)٠١7/9(‏ ونهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج (17/ 071731 . 

(9) انظر قول مالك في: المدونة (598/5). 


-81 ا 7ب37ٍبت7ببصتصت7ا7س7ب7ت0ت779797<70جب ادا فاه لوق ا 
لل إم ااااااااااااصلصلصلللللل ل ِب ب ِبِبِبِبِبِبِبِبٍِِبِبِبِِيِيِيِِيبيِيبِيبِيبيييلليييب ‏ جك ١60١‏ © 

وعند ابن حنبل: إذا بلغا سبع سنين يخير الغلام وتسلم الجارية إلى 
الأساهر غير تيان هكذا ف الب 17 

قال ابن قدامة: (لا يصار إلى تخيير الجارية؛ لأن الشرع لم يرد به ولا 
يقاس على الغلام؛ لأنه لا يحتاج إلى حفظه وتزويجه كد في )77 

وهو غلط من وجوه: 

الوجه الأول: أن الشرع قد ورد به» وقوله: لم يرد به غير صحيحء 
وبيانه: رواية عبد الحميد بن جعفر أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم. 
فجاءت إلى رسول الله كَكِةِ فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه. وقال رافع: 
ابنتى» فقال رسول الله: (اقعد ناحية) وقال لها: (اقعدى ناحية) فأقعد الصبية 
بينهماء وقال: (ادعواها). فمالت إلى أمها فقال :8 (اللَهُمّ اهدها) فمالت 
لفن أبيها فادها رواه انق داود ا 

قال فى المغنى: (ويُحتمل أنها اختارت أباها ببركة دعوة النبى :4 


الزركشي على مختصر الخرقي (777/7)» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 

(؟) المغنى لابن قدامة .)55١//(‏ 

(6) أخرجه أبو داود برقم ,)١0/7“/5( )5١155(‏ وأحمد برقم (5710/068) ,)١155/99(‏ 
والحديث صحيح قال الدارقطني فيما نقله الحافظ ابن حجر في التهذيب: 
(عبد الحميد بن سلمة وأبوه وجذده لد يعرفون) قال الحافظ ابن حجر معقبًا : (وخالفه 
في ذلك آخرونء فقالوا: عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده إنه هو الذي أسلم 
ولم تسلم امرأته»ء وهو الصواب» ومما يؤيد وهم عثمان البتي فيه أن أبا عاصم النبيل 
قال فيما أخرجه الطحاوي في المشكل :)٠١5/8(‏ سمعت عبد الحميد بن جعفر 
هو رافع بن سنان)» وقال الالباني فى صحيح ابي داود :)١7/1/(‏ (إسناده صحيح 
على شرط مسلمء وصححه الحاكم والذهبي وابن القطان). انظر: مستدرك الحاكم 
(25207/0» ومشكل الآثار للطحاوي :»)١178/5(‏ والتلخيص الحبير للحافظ ابن حجر 
»)١١/5(‏ ونصب الراية (*/ 20171١ - 717١‏ صحيح ابي ذاوة للألباتي 2177730 


الولد من أحقٌّ 3 تحير 
ا ا ا ل د و ل 


أ 00 
او 
والوجه الثاني: أن الشرع الوارد في الذكر وارد في الأنثى في قواعد 
الشررء " قال ع : «من 1١٠١١/أ]‏ أعتق شقصًا له فى عبد وجاء شركاء له). 


والعويه ف سيد 0 

وقد ثبت حكمه في الأمة بهذا النص بالإجماع عند من يقول بالقياس 
ومن لا يقول بهء ولم يفرق أحد بين العبد والأمة"*'» وقال: في إعتاق العبد 
مصلحة عظيمة له» .لا توجد في إعتاق الأمة؛ لأنه يمكنه من الاكتساب للمال 
والتصرفات النافعة له.» وهو قادر على ذلك بخلاف إعتاق الأمةء فإنها إذا 
صارت حرة عجزت عن نفقتها وكسوتها التي كان مالكها يقوم بها" . 

ولم يبد أحد تلك الفروق الفاسدة التي ذكرها ابن قدامة» بل في تسليم 
الصبي بعد البلوغ سبع سنين إلى الأب إصلاحه؛ لأنه يؤدبه ويثقفه ويتخلق 
عنده بأخلاق الرجال» وفي اختيار أمه فساد حاله على ما ذكرنا قبل هذا"'' . 

والوجه الثالث والوجه الرابع : أن أحدا من السلف لم يقلهء وهو 
إحداث قول ثالث» والمختار في الأصول أنه خرق للإجماع فلا يُقبل”" . 


.)778//( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(6) في هامش اللوح :)١١91(‏ (في الفتاوى الصغرى الابن إذا بلغ يكير بين ابوية نان 
أراد أن يتفرد له ذلك فإن الجارية بينه» أو لحنى عليها يشاق لا أولى من الأم» وقد 
تدان بصمة إلى نفسه). انظر: الفتاوى الصغرى لابن مازة الحنفي (ص١37).‏ 

(9) برقم )١6١7(‏ صحيح مسلم .)١١50/5(‏ 

(8:) انظر: المحيط البرهانى (7/ »)١7/9‏ والجوهرة النيرة على مختصر القدورى (2)917//7 
والبناية شرح الهداية (0/ 584). ش 

(5) انظر: درر الحكام »)518/١(‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق »2)١817/5(‏ ومجمع 
الأنهر .)5877/1١(‏ 

(5) انظر: المبسوط »)5١18/50(‏ ودرر الحكام »)5١6/١(‏ والدر المختار وحاشية ابن 
عابدين (0577/5). 

(0) هذه مسألة أصولية مشهورة وهي: ما إذا اختلف مجتهدوا أهل عصر في حكم مسألة 
على قولين» فهل يجوز لمن بعدهم أحداث قول ثالث؟ وقد اختلف في ذلك على 


مذا هب : 
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وإذا مرض أحد الأبوين لا , يمنع الصغير من عيادته وحضوره عند موته. 
سواء في ذلك الذكو فالا وإن فراظن: غنيك الآ فالأم اق بتمريضه في 
بيتهاء وإذا أراد أحدهما السفر غير سفر نقله وإقامة فالولد يكون عند المقيم 
منهما حتى يعود من سفرة" 


: 5 
سي و 


ل لاوج يده 
هاهنا ثم خيره 55 - اهذده) . فذهب إلى 5 ا النسائ ©" 

وعن أبى هريرة ا ضقن قال : جاءت امرأة إلى رسول الله لله طِ فقالت: يا 
رسول الله إن زوجي هذا يريد أن يذهب بابني» وقد سقاني من بئر عنبة» وقد 
نفعني ) فقال رسول الله علد : «استهما عليه») فقال زوجها: أتحاقني في ولدي؟ 
فقال عذ : «هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت» فأخذ بيد أمه فانطلقت 
به. أخرجه أبؤ داود والنسائي والترمذي وابن ٠‏ ماجه. وقال الترمذي: حديث 
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- المذهب الأول: أن القول الثالث إن لزم منه رفع ما اتفقا عليهء فلا يجوزء وإن لم 
يلزم منه ذلك» فإنه يجوز إحداثه ويعمل بهء وهذا مذهب الإمام فخر الدين الرازي» 
والامدي» وابن الحاجبء. والبيضاوي» وروي عن الإمام الشافعي» وهو اختيار 
القرافي» وتاج الدين ابن السبكي . 
المذهب الثاني : أن إحداث قول ثالث لا يجوز مطلقّاء وهو مذهب كثير من العلماء. 
المذهب الثالث: أن إحداث قول ثالث يجوز مطلقاء وهو مذهب بعض الظاهريهع 
وبعض الشيعة . 
ولكل مذهب أدلته وردوده على مخالفيه تراجع في مظانها. انظر: الفقيه والمتفقه /١(‏ 
١077‏ )., وروضة الناظر »,)”7751/١(‏ ومجموع الفتاوى .)51/١(‏ وشرح الكوكب 
الجر 1 

)١(‏ انظر: المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (7/ 2)١81١‏ والجوهرة النيرة على مختصر 
القدووق (50). يواجر الراقق قرس كبو الذقاتق ومفطة الخالق وتكدلة الطووي 
(5//ا18١).‏ 

(؟) في (ب): «عبد الرحيم»ء والصحيح ما أثبت في (]). 

(6) برقم (7”5465) سنن النسائي (5/ 22١185‏ والحديث صحيح.» وقد تقدم تخريجه قريبًا . 

(4:) أبو داود برقم (/ا/01١)‏ (5/ 2)587 برقم (9"5945) (5/ .»)1١805‏ وابن ماجه برقم )5701١(‏ - 


الولد من أحقٌ به 20 
لظا ات ا 25 ل ا 


وفنة :واحدة الأعتانة والعتب: 
وأتحاقني : تنازعيني في حقي ا 

ولا حجة لهم فيه. وجوابه من أربعة أوجه: 

أولها: أمرهما بالإستهامة عليه» وهو متروك بالإجماع بيننا وبينهم”''. 

وثانيها: لم يذكر فيه طلاق» وقولها: إن زوجي دليل قيام النكاح بينهما" ". 

وثالثها: ليس فيه ذكر سبع سنين» وهم يشترطون للتخيير سبع سنين» بل 
الحال يقتضي أن يكون عمره أقل من ذلك؛ لأن مثل هذا يُستعمل في أوائل 
الانتفاع في ابن أربع أو حمون؟ :ونا ويل المنذري هذا في غلام استغنى عن 
العلا 

ورابعها: أن بئر عنبة كانت بالمدينة» ولا يمكن الصغير أن يستقى منهاء 
فهو محمول على البالغ”'. 

وعندنا البالغ مخيرء ولأن ابن السبع لا قول له يعتمد عليه» ولا يعرف 
المصلحة لنفسه.ء ولا لغيرهء ولا يختار إلا الدعة واللعب ومن يمكنه من 
شهواته.» فيؤدي ذلك إلى ا 


- (787/5). والترمذي برقم .)17٠ /9( )١701/(‏ والحديث صحيح. قال الحاكم: 
(إسناده صحيح» ووافقه الذهبي)» وقال الألباني فى صحيح أبى ذاود (/17/ 0507 
( حديث صحيح صححه الترمذي وقال: حديث حسن صحيحء وضتتحةه أرفنا ابن 
حبان وابن القطان). 

.)00/١١( ولسان العرب‎ »)5١5/1١( انظر: النهاية فى غريب الحديث والآثر‎ )١( 

030/0 انظرة ا الأغنل 0891/10 بو المسيوط (176/0)» بوالهاية شرح انيدان‎ 6١ 
.)15 /7( والجوهرة النيرة‎ 

(*) انظر: المبسوط للسرخسي (2518/0» والبناية شرح الهداية (5/ 5051)» ودرر الحكام 
شرح غرر الأحكام .)515/١(‏ 

(4:) انظر: المبسوط للسرخسي »)35١18/5(‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق 
وتكملة الطوري (5/ 186). 

(6) انظر: الجوهرة النيرة (91/5)» والدر المختار (03187/75)» وشرح مختصر الطحاوي 
للجصاص (7707/650) . 

(5) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 42187 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق - 


-[ 400 العايةافي جرع المداية 


وفي التبصرة: (ولأنه غير رشيد ولا اعتبار لقول غير الرشيد عندهم)"''. 

(وعن مُحمّد أنها تدفع [197/ب] إلى الأب إذا بلغت حد الشهوة لتحقق 
الحاجة إلى صيانتهاء والأب أقدر على صيانتها والمرأة تنخدع. ومن سوى الأم 
والجدة أحق بها حتى تبلغ حدًا تشتهى. 

وفي الجامع الصغير: (حتى تستغني؛ لأنها لا »]1/١١١[‏ تقدر على 
استخدامها'' ولهذا لا تؤجرها للخدمة. وبعد ذلك يقع استخدامها غالبا وهي 
ليست من أهل استخدامها بخلاف الأم والجدة)”". 

ولأن حقها آكد.ء ومن سواهما لا يلحق بهما في الزيادة» وفي الغلام 
لو افقلا إلى الأشناء الأريعة سر علدو لا عدر هذا لق | لمر 

قوله: (قال: والأمة إذا أعتقها مولاهاء وأم الولد إذا عتقت كالحرة في 
ولدهما)*'. 

وفي الإسبيجابي : (الأمة والمدبرة أعتقها سيدها ولهما ولد من غيره فلا 
حضانة لهما فيه» وملك سيده يفعل فيه ما يشاء فيحمل المذكور فى الكتاب 
غلى الولك اليج )”7 . ْ 

وفي التبصرة: (اختلفت المالكية في أم الولد إذا عتقت مع اتفاقهم على 
ثبوت حضانة الأمة)”"". وهكذا في الجواهر”". 


- ومنحة الخالق وتكملة الطوري (221865/5. والدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع 
البحار (ص6772؟7) . 

.)701/7( التبصرة للخمى‎ )١( 

(؟) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص57”9). 

() الهداية في شرح بداية المبتدي (5/ 785). 

(8) انظر: الأصل للشيباني 2»)707/1١(‏ والعناية شرح الهداية (715/5)» والجوهرة 
النيرة على مختصر القدوري (”98/7). 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟7854/5). 

)003( شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط). (ل/١77).‏ 

0) التبصرة للخمي 24)50917١/5(‏ وانظر: شرح مختصر خليل للخرشي (2)508/5 
والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (0757/7). 

(4) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة »)51١/5(‏ قال ابن شاس : (واختلف - 


الولد من أحق به | 


(وليس لهما قبل العتق حق في الولد)"'". 

وهو قول عطاء والثوري والشافعي”" ابر حوننا 37 . 

وعيد اا لله لعفا للد لي 7 

قلنا: هما عاجزتان عن الحضانة لاشتغالهما بخدمة سيدهما فلا نظر 
للصغير في تسليمهما إلى من لا ينتفع به الصغير» وقد قالوا: لا حضانة لأم 
الولد يغد عتقهاء: فكي يقبت للرقيق :ها لا يقبت للحرة؟ :واضعف هذا 0 

(والذمية أحق 58 المتنو.ها 3 عقن الأدباة: أو سكف أن الف 
الكف 0029" , 

وهو قول مالك في المشهور غ يه" 

وتمنع أن تغذيه بخمر أو لحم خنزير» وإن عي :صمت إلى ناش مر 
المسلمين»ء وهو قول ابن القاسم وى ثور. 


- أيضًا في أم الولد تعتق. هل تستحق الحضانة نظرًا إلى حالها بعد العتق أو لا 
تستحقها نظرًا إلى حالها قبله؟ قال الشيخ أبو الطاهر: (والصحيح أنها تستحقهاء لأن 
الأمة تستحق الحضانة على ولدها وإن كان حرًا). 

.)584/5( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(0) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (7/ »)١75‏ والبيان في مذهب الإمام 
الشافعي .»27078/١١(‏ والمجموع شرح المهذب .)0751/1١8(‏ 

(0) انظر مذهب الحنابلة في: الكافي في فقه الإمام أحمد (5577/7). والإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (5717/9)» والإقناع في فقه الإمام أحمد بن 
حنبل »)2١158/5(‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع (598/0). 

(4) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (232309/54»: والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية 
الدسوقي (؟0717/7)» ومنح الجليل شرح مختصر خليل (579/5). 

(5) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (؟7584/5). 

(5) يشير إلى ما أخرجه الإمام البخاري .)505/1١( .)١791(‏ أن النبي يك قال: «ما من 
مولودٍ إلا يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه» أو ينصرانه. أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة 
بهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من جدعاء...) 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (584/5). 

(6) انظر قول مالك في: المدونة (25308/7/5. والتاج والإكليل لمختصر خليل (598/65). 


2018 الغاية ففي شرح الهداية 


. وله ٠١‏ 620397 إضره 5 :1 اك 
وعلد الشافعي وابن حنبل وسوار والعنبري : للا حضانة لهاء وهو 
رواية ابن وهب عن مالك”" . 


لنا: أنها حرة قادرة على الحضانة» وما فيه من احتمال الضرر يرتفع بما 
ذكرناه» وعدم الخيار للغلام والجارية ذكرناه فلا نعيده”” . 

مسألة : 

وإذا أراد الأب أن يسافر بولده سفر إقامة فى مدة الحضانة فليس له 
اللقة ذكره في العكبيلة “هذا دهن" . 

وعند الأئمة الثلاثة له ذلك" . 

وظلم الحاضنة الوالدة بإبطال حقها في الحضانة» والإضرار بالطفل 
الضعيف» وتعريض الطفل والطفلة على الهلاك بالسفر الطويل» وعسى أن 
يكون من غانة إلى فرغانه” وهو محض إضرار بهما فكان حرامّاء وكيف 
يسوغ ذلك ويبطل الحق الثابت للأم في الحضانة؟ ويفرق بينها وبين قرة عينها 
وثمرة فؤادها؟ ولا ترئ:ولدها أبذا فتقع بسبب ذلك في الوله والثكل بلا 


)١(‏ انظر مذهب الشافعية في: روضة الطالبين وعمدة المفتين (298/49». وكفاية الأخيار 
في حل غاية الاختصار (ص558). 

(0) انظر مذهب الحنابلة في: الكافي في فقه الإمام أحمد (/2»)147 والإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (575/9)» والإقناع في فقه الإمام أحمد بن 
حنبل .)١09/5(‏ 

(©) انظر: المدونة (5087/7)» والتاج والإكليل لمختصر خليل (0918/65). 

(5) انظر: العناية شرح الهداية (7078/5)». والجوهرة النيرة على مختصر القدوري /١(‏ 
4 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١89/5(‏ 

(5) التكملة والذيل والصلة للصغاني .)55١/١(‏ 

() انظر: الاختيار لتعليل المختار »)7١/5(‏ ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 
»© وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (728/50). 

(0) انظر: المدونة (7/ .»0275١‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل »)50١/60(‏ ومختصر 
المزني (8/ »)75٠‏ والحاوي الكبير »)00١/١١(‏ والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف للمرداوي (575/4). 

(6) في (ب) و(ت): «غانة». 


الولد من أحقٌّ به 2 
لكات - ل ل ل سب بج سل ااا | 


برهان من كتاب ولا سُّنَّهَ ولا قول صاحب ولا قياس صحيح ولا فاسد'"'. 

والرجال أغلظ كبدًا وأكثر احتمالا للضيم والضرر والنساء أرق أفئدة 
وأقل صبرًا على الشدائدء فكانت رعاية جانبها أولى لو لم تكن صاحبة الحق. 
وكيف يقدم على إبطال حقها في الحضانة بالضرر”'" . 

ولآن تجويز نقلها في مدة الحضانة فتح باب العدوان؛ لأن في مستقر 
العادة كراهة الأب مؤنة الحضانةء والفرض المرتب عليه ولو عشرين سنة 
مدق 7 

أما عند مالك: حتى تتزوج ويدخل بها الزوج» ولا يعتبر عنده حيضها”*'. 

وأما عند الشافعي: فتخير وقد تختار الأم فتقدم على النقلة بالولد عنادًا 
أو فرارًا من لزوم كلفة الحضانة””'. 

وكثير ممن لا يكون عنده تقوى يتمنى موت ولده حتى يتخلص من 
الفرض» فكان ذلك سيبًا ظاهرًا لسفره» والعجب من مالك فإنا نراه يقول بسد 
الذرائع . 


© © © 


,.)5١9/1١( انظر: البناية شرح الهداية (5/ 507)» ودرر الحكام شرح غرر الأحكام‎ )١( 
)١89/5( والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري‎ 

(6) :انظرة الميشوط (9/6١5؟)6»‏ والجوهرة النيرة (4)98/9:والدن المحتار وحاشية ابن 
عابدين (رد المحتار) (7/ 0577) 

(9) انظر: الجوهرة النيرة (98/7)» والبناية شرح الهداية (2)501/5 وشرح مختصر 
الطحاوي للجصاص (775/8/0) . 

(5:) انظر مذهب في مالك في: المدونة (؟/ »)51١١‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل .)1١١/5(‏ 

(4) انظر مذهب الشافعية فى: مختصر المزنى »)75٠/8(‏ والحاوي الكبير ,))5:0١/1١١(‏ 
وووفنة الطانيى: 9 19 ْ 


0 الغاية في شرح الهداية 


د إلإرن _ د .خا 


و3 


(وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك إلا 
أن تخرج به إلى وطنها"''. وقد كان الزوج تزوجها ]/١١١[‏ فيه؛ لأنه قد 
إلتزم المقام فيه عرمًاء وكذا شرعَاء قال :2ذ: «من تأهل ببلدة فهو 
00/0 
ال ا 


٠. : 50000 1 4‏ 5 م(8) 
ويوجد في بعض النسخ : (ولهذا يصير الحربي به ذميا) . 
وليس بصحيح» وإنما الحربية المستأمنة لو تزوجت ذميًا أو مسلمًا تصير 
ذمية» وهذا للأم خاصة والجدة» وغيرها ليس لها أن تخرج به بغير إذن الأب. 


(ولو أرادت الخروج به إلى مصر غير وطنها وقد كان التزوج فيها أشار 
في الكتاب إلى أنه ليس لها ذلكء وهو رواية كتاب الطلاق من الأصل”'. 


,2)184/5( انظر: الأصل للشيباني (5/ 42555 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 
.)58/8/١( ومجمع الأنهر‎ 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده برقم (557) »)595/١(‏ بسنده عن عكرمة بن إبراهيم 
الباهليى». حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن أبيه: أن عثمان بن 
عفان َيه صلى بمنى أربع ركعات» فأنكره الناس عليه» فقال: يا أيها الناس» إني 
تأهلنة نفكة معد قليت: وإني سمعت رسول الله كلِْةِ. يقول: «من تأهل في بلدٍ 
فليصل صلاة المقيم». كما أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم (١؟577)‏ 
)4١١/١(‏ بلفظ: «من تأهل 8 بلدةٍء فهو من أهلهاء فليصل أربعًا). والحديث 
إسناده ضعيف» قال الأرنؤوط عند تحقيقه لمسند أحمد: (عكرمة بن إبراهيم الباهلي» 
قال الحسيني: ليس بالمشهورء وقال أبو زرعة العراقي: لا أعرف حاله. 
وعبد الرحمن بن أبي ذباب لم يُعرف)» وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
(١1/؟١5١).‏ 

(9) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/ 586). 

(5:) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/ 586). 

(5) الأصل للشيباني (5/ 01465)» قال: (وإذا كان أصل النكاح في مصر أو في مدينة - 


هكذا ذكره قاضي ال" 

فشرط العقد فيه وأن يكون مصرهاء قال: (وهو الصحيح)'. 

وفي الكتاب: (وهذا أصح)” *' . 

وذكر في الجامع الصغير: أن لها ذلك”"'. 

(لأن العقد متى وقع في مكان يوجب أحكامه فيه. كما أوجب البيع تسليم 
المبيع في مكانه وإمساك الأولاد من أحكامه. 

ووجه الأول: أن التزوج في دار الغربة لا يكون التزامًا للإقامة فيه 
)7 

(فالحاصل أنه لا بد من الأمرين جميعًا على رواية كتاب الطلاق» الوطن 
ووجود العقد فيه. وهذا كله إذا كان بين المصرين تفاوتء أما إذا تقاربا بحيث 
يمكن الوالد أن يطالع الولد ويبيت في بيته فلا يمنع من الخروج إليه. وكذا 
الجواب في القريتين)”" . 

وأراد بالكتاب: الأصل”*'. هكذا ذكره الكردري . 

وفي الإسبيجابي: (كوفية تزوجت بالكوفة ثم نقلها إلى الشام فولدت له 


فأرادت المرأة أن تخرج ولدها من ذلك المصر فأبوهم أحق بهم؛ من قبل أن أصل 

- النكاح كان فيه. وإن كان أصل النكاح في غيره فأرادت المرأة أن تشخص بولدها إلى 
ذلك المصر الذي كان فيه أصل النكاح كانت أحق بهم إذا كان ذلك مصرهاء ما 
كانوا إليها محتاجين.ء إذا كانت الفرقة قد وقعتء». وانقضت العدة بموت أو طلاق» 
والمصر الذي تزوجها فيه مصرها. فإن كان تزوجها فى غير مصرها فليس لها أن 
تخرج الولد إلى مصرها ولا إلى ذلك المصر). 

.)857/5( شرح الجامع الصغيرء لقاضي خان‎ )1١( 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/ 586). 

(9) شرح الجامع الصغيرء لقاضي خان (8557/5). 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/ 586). 

(5) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص377) . 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (5/ 5860). 
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أولادًا فيه» ثم وقعت الفرقة بينهما وانقضت عدتها فلها أن تنقل أولادها إلى 
الكوفة لأنه لم يرض بغربة أولادهاء والزوج قد رضي المقام"'' بالكوفة كما 
مرء ولو تزوج الكوفية بالشام ثم نقلها إلى البصرة فأرادت أن تنقل أولادها 
إلى الكوفة فليس لها ذلك؛ لأنه لم يوجد بالكوفة لا العقد ولا بالولادة"''. 
قال الكردي: هذا باتفاق الروايات» ولا [1917١/ب]‏ إلى الشام أيضاء وعن أبي 
ووحتك "الها ذللف وجوه ولادة الأول د قي 


ين دكاة الطحاوي واعتبر وجود الأولاد فبه لا ار 

ولو أزاذكة أن قتقل أولاقها إلى :دان الخرب فليس ليا ولق وإن كان 
العقد فى دار الحرب إذا كان زوجها مسلمًا أو ذميّاء وإن كانا حربيين فلها 
0 

(ولو انتقلت من قرية المصر فلها ذلك لنظر الصبى؛ حيث يتخلق 
بأخلاق أهل المصر دون أهل السواد والريف. وفى عكسه ضرر بالصبى؛ لأنه 
يتخلق بأخلاق الريافة وأهل السواد)””" . 

وفى الإسبيجابى: (لو أرادت الانتقال من المصر إلى القرية وكان العقد 
وقع فيها فلها ذلك)”” . 

وذكر البقالي في الفتاوى: (أنه ليس لها أن تنقله من مصر إلى قرية 
بحال» وذكر أيضًا أن لها أن تنقله إلى بعض نواحى المصرء وإن كان الأب 


10( في (ب): ا(بالمقام) . 

(؟) فى (ت): «الولادة». 

فره برج الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط)ء (ل/١755).‏ 

(4) فى (س): «وهكذا). 

)0( ل اختلاف العلماء (”7/ .)١0/‏ 

(0) انظر: تحفة الفقهاء (7757/57). والمحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (”/ 2)١87‏ 
ولبهي الرائق تريح ذو اللاقائق 0104/2 00 ْ 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/ 5860). 

(8) شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط)» (ل/١077).‏ 


فَصُْلْ فى خروحج المطلقة بولدها 
تي | ا 


لا يمكنه الرجوع من زيارته إلى بلده في يومه قبل الليل)”"”". 

وفي المنتقى: (روى ابن سماعة عن اق يوسف في رجل تزوج امرأة 5 
البصرة وولدت له أولادًا ثم أخرجهم إلى الكوفة فطلقها فخاصمته في أولادها 
وأرادت ردهم عليها””". قال: إن كان أخرجهم بإذنها فليس عليه أن يجئ بهم 
إليهاء فيقال لها: اذهبي إليهم فخذيهمء وإن كان إخراجهم إليها بغير أمرها 
عليه انع به الجا 

فروعٌ ذكرها المرغيناني”"' : 

* امرأة حاءف بين :وتالف: .هذا اين بدي فأعطني للم 0 مد 
لو اتمبع.وهن اف معولى "7 :وآراة أخذة معها لو يكن له.ذلك سحن بعلت 
القاضي أمه فيجيء بها فيأخذه منها؛ لأنه أقر لها بالحضانة حيث اعترف أنها 
جدة . 

* فإن جاء بامرأة وقال: هذه ابنتكِ”"'. وهي أمه»ء وقالت: ابنتي 
ماتت» فالقول للزوج؛ لأن الفراش لهما”* » فكان الولد لهما. 

* فإن أحضر الأب وقال: هي أم ابني» وقالت الجدة: ليست أمه 


)١(‏ اسم الكتاب «جمع التفاريق في الفروع» لزين المشايخ» أبي الفضل محمد بن أبي 
القاسم البقالي» الخوارزمي» الحنفي» توفي سنة (0857ه)» والكتاب مفقود. انظر: 
كشف الظنون »)045/١(‏ وهدية العارفين (48/7)» وأسماء الكتب المتمم لكشف 
الظنون لرياض زاده (ص0؟١).‏ 

(؟) انظر: المبسوط للسرخسى .)7١77/0(‏ وتحفة الفقهاء (؟4)7757/1. والمحيط البرهانى 
في الفقه النعماني (8/ 187). ْ 

(*) انظر: العناية شرح الهداية (78/5)» والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟/ 
©؛ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١189/5(‏ 

(:) المنتقى للحاكم الشهيدء مفقودء وانظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 
5©»؛ والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2)079/5 وشرح مختصر 
الطحاوي للجصاص (3775/0) . 

(0) الفتاوى الظهيرية لظهير الدين المرغيناني (مخطوط). (١/98بس).‏ 

(5) في (ب): «منزله». (0) فى (أ. ب): «أختك). 

(6) في (ب): «لها»). ْ 
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الله هوم 


بل أمه بنتي وقد ماتت». وقالت التي أحضرها الرجل: ما أنا أمه وقد كذب 
الرجل ولكني امرأتهء فالأب أولى ويأخذه منها"''. علل”' الخصاف بأنه لما 
قال: هذا ابني من هذه المرأة فقد أنكر كونها جدة له. فكان منكرًا حقها وهي 
فك أقزك لهب اع 7 

وفي جوامع الفقه: (يُصدق في أنها لا زوج لها أو أنه طلقها إذا كان 
غير معروف». وروي أن أولاد العمات على الترتيب المتقدم . 

وقيل: إن أولاد العمات والخالات بمنزلتهن» والمكاتبة إن ولدت قبل 
الكتابة» فلا حق لها كأم الولدء والمدبرة وإن”*' ولدت بعد الكتابة كانت أولى 
به» لدخوله في كتابتها)”” . 

ولو قال الأب: هو ابن ست سنين» وقالت: ابن سبع سنين» إن كان 
يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي وحله ذفع إليه» وإلا فلا. 

وق الغ بعليهنا نينا دوقت والكرف فالقول تولي "انون قابت: 
وطلقني”"' وعاد حقيء إن لم تعين الزوج فالقول قولهاء وإن عينت لا يُقبل 
قولها في طلاقه. 

وإن كان الأب معسرًا فقالت العمة: أنا أربي بغير أجرء والأم طلبت 
أجرة. فالعمة أولى» وهو الصحيح”*'. 


© © © 


.)سب9/8/١( الفتاوى الظهيرية لظهير الدين المرغينانى (مخطوط).‎ )١( 

(؟) فى (س): «علله). ١‏ 

(5) أدب القاضي للخصاف (404/7).: وانظر: المحيط البرهاني (*/ 201417 والجوهرة 
الدرة على مخض االفذورى :18/9 ) . 

6 اقل رك) انان 

(5) جوامع الفقه» لأبي نصر أحمد بن مُحمّد العتابي» مخطوطء (ل/1175). 

(0) انظر: العناية شرح الهداية )58٠/5(‏ الجوهرة النيرة »)٠١١5/5(‏ وشرح مختصر 
الطحاوي للجصاص (6/ ه37) . 

(0) فى (س): «فطلقنى). 

00 انطرة العرسوظ ارين 0 0710م بو لتنا تقار الهداية (1950/0): 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


حك الظو ان تبني ا 00000 
الوط فلن اللكفير 00 
مسألة : توفيت الظهار اطع عو ونيا لوه اخ فور ا ا ا 0 


فروع متو عه اج ميخو سو الئاه ورظ ايم لكا فم سه أن رن مم و المي م البلا م ويا قاط خم وه برع تدا واجية لصوو مجه قد بدو ف نيل تلماه ع 2 
لو قال: أنت علي مثل أمي أو كأمي 12121111111111 
لو قال: أنت علي حرام كامي 0 


الرقبة المجزئة فى العتق ل ا ل 
مقطوع اليد أو الرجل 000 


© هاه هه هه قو فاه هه هو و و هه ٠>‏ و واه .اه وه مجه ٠*9.‏ 


© هع همه هه هه و هه وه ها هه وهو وو وه وها وه هه هه وه ووه 


هوه شه وه وه وه ووه و وه و و وه مو ووو و ووو م م.م ووه 


همه © #» عو و و6 ههه وهو وو وم وهو وو وه ههه و9 وه ٠١9.‏ 


ههه وه ووه وو هوه وه و وول .و وو و و و وهو .م م96 .6ه 


وه و وه هه وه وه ومو و هه عو وو و وه و وو و وده م و6 موده 


1 #3#طتات‎  2 


الموضوع الصفحة 
المجنون والمدبر وأم الولد ل يي 0 
المكاتب ا 0000 ا 
شراء الأب أو الابن ينوي بذلك الكفارة ا 0 
الكفارة بالصيام إن لم يجد الرقبة 0 
مبطلاات التتابع ل ل ا 
الظهار من العبد ا 00 
فرع: إذا عن كفر عن امرأة ظن أنه ظاهر منها ثم تبين أن ظاهر من غيرها ا 
فروع م امسو اس 71 بس كن ستيه امناو الس ولوق انيل اديع وو 1 
الكفارة بالإطعام إن لم يستطع الصوم 0 
إن قَرّبِ التى ظاهر منها في أثناء الإطعام ا 0 0 00 000 
باب اللعان اا ااا ا 001 ا 
المراد باللعان 1 
إذا قذف زجته بالزنا أو نفى الولد 0000 00 
اشتراط كونهما من أهل الشهادة ل ال 
اشتراط كونها ممن يحد بقذفها ا 
وجوب اللعان بنفي الولد 0 
امتناع أحد الزوجين من اللعان م ا ا ا 
إذا كان أحدهما من غير أهل الشهادة 0 
صفة اللعان ا ا 00 
وقوع الفرقة باللعان ل ا 
قذف الصغيرة والمجنونة ا 1 
القذف من الصغير والمجنون والأخرس ل ا ا ا ا ا 
إنكار الحمل 00000000001 
نفي الولد بعد الولادة ا 00 


إذا اعترف بأحد التوأمين ونفى الآخر 000000 


فهرس الموضوعات هك 
الموضوع الصفحة 
فرع: إذا عيّن الرجل الذي رماها به وطلب الرجل حد القذف ب 15 
باب العنين وغيره ا 00 
المراة بالعنية ا 0 
أجل العنين 00 00 
المحيوات 0 
الخصي ا 0 ا 
العيوب التي ترد بها المرأة ااا 
الزوج إن كان مجنونًا أو به جذام أو برص ا ا 00 
تفمير غريي» الألفاظ الهذكورة 0 
المجبوب والمجذوم 8و 120 
البرص والجنون 1 
القرن ا 
الوق 1 
باب العدة اكسساطعا نم كه ا وسمسفوك ماسج د للبم اا سوا لاسو اي 1 
معنى العدة ل ا 
عدة طلاق الحرة المدخول بها 0 
المراد بالقروء 0 
عدة المطلقة التي لا تحيض ل 
عدة طلاق الحامل و و ل م ا ل ا ا م ا 
عدة طلاق الأمة 0 
عدة الحرة إذا توفي زوجها 7 
عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها ا ا ااا 
عدة الحامل إذا توفي عنها زوجها ا ل 
الآيسة إذا اعتدت بالشهور ثم رأت دما 00 


عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها ا 


| 417" الغاية في شرح الهداية 
الموضوع الصفحة 
الصغير إذا مات عن امرأته وبها حمل ل 0 
حكم احتساب الحيضة التي وقع فيها الطلاق 0 
إذا وطئت المعتدة بشبهة 0 0 0000000 
ابتداء العدة في الطلاق والوفاة 25350808031 
العدة في النكاح الفاسد لي ام 
إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها 0 
مسألة: عدة المختلى بها من غير وطء وبر ا 
المهر والعدة على من فارقت فرقة بائنة ثم تزوجها وهي في العدة وطلقها قبل 

الدخول 0 
غشتر سانا سيقية عنان, الدبخول فى «العقن الأول هل يكون دنر فى العقد 

الثاني حكمًا أم لا؟ 0 000 0 
عدة الذميّة من زوجها الذمي. وكذا المحاربة إذا خرجت إلينا مسلمة 71037 
فصل: في حداد المرأة على زوجها 0 
المراد بالإحداد م ل ل 0 
المسألة الأولى: الإحداد على المتوفى عنها زوجها 0 
المسألة الثانية: الإحدادعلى المطلقة طلاقًا بائنًا ا 
المسألة الثالثة: الإحداد على الصغيرة والمجنونة والكتابية سسب سي ل 
المسألة الرابعة: لبس الحلي حال الإحداد ا ا اا 
المسألة الخامسة: حكم الكحل والرمد 0 
المسألة السادسة: حكم التمشط ل 0 
المسألة السابعة: حكم الأدهان المطيبة لي ل 0 
المسألة الثامنة: حكم العصب 00 
المسألة التاسعة: حكم لبس السواد لي 
المسألة العاشرة: عمل الطيب والتبخر به وبيعه زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ‏ 0 0 00000000 
المسألة الحادية عشر: الإحداد على غير الزوج 00 
المسألة الثانية والثالثة عشر: الإحداد على المعتدة عدة وضع الحمل 0 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 


المسألة الرابعة عشرة: حكم لبس الحرير 1100 
المسألة الخامسة عشرة: الرخصة فى تقدير مدة الإحداد . 
الإحداد للأمة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة والمستسعاة .. 


©# هاه ه 6ه هه و هاوه وه و وه و وه و م عم و و و وه ده هه 


هه و م ع و وه م و ووه و و وهو و و وو .م وم وم م ومو وه 


مسألة:الإحداد على المتوفى عنها زوجها عند الحسن والشعبي والحكم بن 


آي 
حكسيهة اي د د د 2 000000000012 110101100101 1 1 1 1[ 1[1 111 ااا اا 0 
مو 


الخروج من البيت على المعتدة ا 
المطلقة والمتوفى عنها في غير بلدها 0 
مسألة : ضابط السقط الذي تنقضي به العدة ا 
باب ثبوت النسب ل 
أقل بها فيثك يه الست 0 
اكت عه يتكد يه التش ا 
المبتوتة الصغيرة التي يجامع مثلها إن أتت بولد 510 
إذا اعترفت بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد 0 
فرع: إذا تزوجت امرأة فجاءت بولد وتصادفا لشهر واحد 
فرع: إذا اختلفا في صبي هل كان من نكاح أو زنا 506 
نوات النسسة إذا وضهته المراة وهي في العدة 0526 
أكثر مدة الحمل وأقله 50750700 
نبوانت:«ولك: الاآمة من سيدها ا 
باب الولد من أحق به 000 
الأولى بالحضانة بعد الأم ا 
سقوط حضانة المرأة بالزواج 0 


أولى الرجال بالحضانة إن لم يكن للصبي امرأة من أهله 


هاه وه هد هو .عه و و6 عو و وو وو ووو وموم م وو وه 


هه هاه و وه هو و وه و و و و و ووو وو وموم ووو موه 


هه » وه هوه وه وه و وقوه و٠‏ واو ٠.‏ .ع و وموم ووه و6٠‏ و6 وه 


هه ه و وو © ه قوع هه و واو هة .م هو و و و وهو .مه .ووه 


©ه هو و » 6 هاه » ع٠‏ فافع ع واو وه و ومو ٠.‏ وو و و6 مهمه 


ههه م هو وه و وقوه و و وو وو ووو هم مو وموم و6 وه 


هاه هاة» و وق هه وه وه و. و وو و و وه ووه مه .وه 


وه هاه عه ههه هو و وه هه و وو ووه و و وه و .م موده ووه 


هه هاه و و هه هاه و ووه وهس و وو هج وهاه و و و هوه وه 


02141 الغاية في شرح الهداية 
الموضوع الصفحة 
ارتفاع حكم الحضانة 0000131 ااا 
مسألة: سفر الأب بالود للإقامة في مدة الحضانة ا 
فصل: في خروج المطلقة بولدها من المصر 00 10000 
فروع ذكرها المرغيناني 0009090009 00000000 
فهرس الموضوعات ا اا ا ااا :000010101212111 


